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من برد الله به خحيرايفقهه فى الد ين 


[ حديث شريف ] 
A‏ 


باب النفقة 


. ع ت 3 ت 0-72 ت ےه ا ل و لس هم 
وجب لازوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسا فى مزله نفقفها 
و ا اها 


اذ لكر ارصم 
باب النفقة 


الأصل ف وجوبما قوله تعالی - أسكنوهن” من حيث سكنم من وجدكم ولا تضاروهن” 
لتضيقوا عليين” - ثم قال - لينفق ذو سعة من سعته - وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه 
- أسكنوهن من حيث سكم وأنفقوا عليين” من وجد كم - وقراءته كروايته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقال تعالى - وعلى المولود له رزقهن” وكسوبهن” بالمعروف - وقال 
تعالى - الرجال قوامون على النساء - ثم قال - وبا أنفقوا من أموالهم - وروى أبوحمزة 
الرقاشى عن عمه قال « كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام 
التشريق إذ ودعه الناس فقال : اتقوا الله فى النساء » وذكر الحديث إلى أن قال « وطن 
عليكم رزقهن وكسوتين” بالمعروف » وقال عليه الصلاة و السلام لهند امرأة أى سفيان 
« خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف » ولولا وجوبها عليه لما أمرها 
بذلك . وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج إذا كان ينهيأ له الاستمتاع وطئا أو دواعيه 
أو التحضين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده فى حقه عجزت عن 
الاكتساب والإنفاق على نفسها » فلو لم تستحق" النفقة عليه لماتت جوعا . 


قال ( وتجب لاز وجة على زواجها إذا سلمت إليه نفسها فى منزله نفقتها وكسوتها وسكناها) 


لم ےا 


نعتبر بقار حاله وهو مقدر بكيفايها بلا تقتیر ولا إن شراف» وبفرض” 


ها نفقة كلل شر شير زنسلم إلا ٠‏ ولكسوة” كل سنة أشبر ٠‏ وبمفرض” 
ما فة" ادم واحد (س) ۰ 
لما مر من الدلائل ( تعتبر بقدر حاله ) لقوله تعالى - لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آ تاه الله كذا اختاره الكرخى » واتار الحصاف الاعتبار حالما » فان 
كانا موسرين ها نفقة الموسرء وإن كانا معسرين فنفقة المعسر » وإن كانت موسرة وهو 
معسر فلها فوق نفقة المعسرة» وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة وإن كا نأحدهها 'مفرطا 
ف اليسار والآخرمفرطا ف الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط » والقول قوله فى إعساره فى 
حق النفقة لأنه منكر والبينة بينّها لأنها مدعية . قال( وهومقد ر بكفاينها بلاتقتير ولا إسراف) 
لما تقدام من حديث هند » وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات 
والطباع والرخص والغلاء والوسط بز البر والإدام بقدر كفايها ( ويفرض لا نفقة كل 
شهر وتسلم إليها ) لأنه يتعذار القضاء. بها كل ساعة »> ويتعذتر للجميع المدة فقدار ناه بالشهر 
لأنه الوسط وهو أقرب الآجال ( والكسوة كل" ستة أشهر ) لأنه يحناج إليها فى كل ستة 
أشبر باختلاف الحر والبرد . وللزوج أن بلى الإنفاق بنفسه › إلا أن يظهر عند القامتى 
أنه لاينفق عليها فيفرض ها كل شر على ما بينا » وقد ر النفقة بقدر الغلاء والرخص 
فى كل وقت » ولا يقدر بالدراه والدنانير ؛ ولو صاحته من النفقة على ما لايكفيها كلها 
القاضى إن طلبت ذلك » وإن كان الرجل صاحب مائدة لايفرض عليه النفقة ويفرض 
الكسوة . قال ( ويفرض ها نفقة نخادم واحد ) وليس له أن يعطيها من خدمه من يخدمها 
بغير رضاها . وقال أبويوسف : ل الحادمين لأا حتاج إلى أحدها لداخل البيت 
والآخر للحارجه . وما أن الواحد يكى لذلك فلا حاجة إلى اثنين حى قيل لو كفاها بنفسه 
م يلزمه نفقة 'تخادم؛ وقيل إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين أحدها للخدمة 
والآخر للرسالة وأمور خارج البيت . وروى الحسن عن ألى حنيفة : إن كان الزوج 
معسرا لايفرض ها نفقة خادم أصلا » > ونم يكن ها خادم لايفرض ا نفقة خادم » وكذا 
إذا كانت فقيرة وتخدم نفسها > رواه الحسن عن أنى حنيفة ؛ وكسوة الصيف قميص 
ومقنعة وملحفة ؛ وف الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله ؛ وعلى الموسر درع 
سابورى وخار إبريسم: وملحفة كتان » وتزاد قالشتاء جبة ولحافا » وإن طلبت فراشا تنام 
عليه ها ذلك » لأن النوم على الأرض رعا يؤذيها ويمرضها » وما تغطى به دفعا "حر والبرد 
ويحختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع > ولحادمها قميص كرباس وإزار ف الصيف» ' 
ونى الشتاء قميص وإزار وجبة وكساء وخفان . فان امتنعت الحادمة عن الحدمة لانفقة لها > 


— © 


قان" تست المرأةُ فلا نفقة جا » وإن' معت نفسها حدى يوفيها مرها 
فلها النفقة ٠‏ ولو كانتت كبيرة والزروج صخي فلها الف > وبالعکلس لاء 
ولو كانا ماين فلا فق ها ؛ ولو حجنا أوا حيست يدنن أو عتما 
غاصب فذاهب بها فلا نفقة كا ٠‏ وإن" حج معها فللها ن فة تفقة الحتضّر ؛ 
وإن 'مرضتافى مازله فلها التفقة” ؛ 


لأا مقابلة بالخدمة » بخلاف الزوجة لأنما مقابلة بالحبس لاغير ؛ ولا تجبر المراة على الطبخ 
ل ل ل 
إذا كانت لاتقدر على ذلك» أوكانت من بنات الأشراف > وإن كانت تقدر ونخدم نفسمها 
تحبر عليه لها متعنتة . قال ( فان نشزت المرأة فلا نفقة لها ) لما روى « أن فاطمة بنت قيس 
نشزت على أحانها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يحعل لها نفقة ولا 
سكى » ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال » لاف ما إذا امتنعت من المكين لأنه 
لايفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها » فان عادت الیم له عادت النفقة لعود الاحتباس 
( وإن منعت نفسها حى يوفيها مهرها فلها النفقة ) لأن ها الامتناع لتستونى حقها » فلو 
سقطت النفقة تتضرر » والضرر يحب إلاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقها » ولأن 
المنع بسبب من جهته فصار كالعدم » وسواء كان قبل الدخول أو بعده » وقالا : إن كان 
بعد الدخول فلا نفقة لها لآنها سلمت المعوض فليس ها أن تمنعه لقبض العوض كالبائع إذا 
سلم المبيع . ولأنى حنيفة أا سلمت بعض المعوّض لأن المهر مقابل يجميع الوطئات" قل 
ما تقرر فى كتاب النكاح » فالبائع إذا سلى بعض المبيع له حبس الباق كذا هذا ( ولو كانت 
كبيرة والزوج صغير فلها النفقة » وبال »كس لا) ہا الأول فلا لمت تقس والعجز من 
جهته فصار كالبو ب والعنين » وأما الثانى فالمرأة صغيرة لاستمتع تع بها لأن المراد من الاحتباس 
ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح وأنه ممتنع فت حا نهار “العام ز وار 

لل ا را لاي ار E‏ 
بناشزة لأنها امتنعت بحق" ؛ وإن كانت ساكنة فى دارها فنعته من دخولها وقالت : حولنى 
إلى منزلك أو اكتر لى دارا فلها النفقة لما بينا . قال ( ولو حجت أو حيست بدين أو غصبها 
غاصب فذهب بها فلا نفقة ها ) لزوال الاحتباس لامن جهته . وعن أل يوسف أن الج 
فرص اسقط الفقة ذكزه :4 الأماق' 9 عر لك عن ف الي ك اا 
فيعطيها نفقة شير والباق إذا رجعت ( وإن حج معها فلها نفقة الحضر ) لأا كالمقيمة 
ya‏ عب عليه SECA a o‏ حافت اله 
مريضة لأن الاحتباس موجود فانه يستأنس بها و تحفظ متاعه ويستمتع بها لمسا وغيره » 


٦ 


وللأمة ولمدبرة وأام الولد د بوأها مؤلاها بيت الزوج. إلا قلا ؛ 
ات م يندم مل - ؛ ومن أعسر بال سے کے ل" فرق بيا 


50 
“ ت 


مر بالاستدانة ؛وإذا قلضى ها بتفقة الإعلسار م ايسر مم لا نفقة 
يالب عة ثم 


الوسر ذا تف مث ولم عا هن > إلا أن يكون" قضى 


.بها أو صالحته على مقدارهاء 


ومنع الوطء لعارض كال حيض والنفاس » والقياس أن لانفقة لها إذا كان مرضا ينم 
الجماع كالصغيرة . وعن أنى يوسف إن مرضت عنده لا النفقة لأنه صح التسلم » واو 
سلمت إليه مريضة لانفقة ة لها لأن التسلم ما صح » وقوله مرضت أىمازله إشارة إليه وإذا 
طالبته بالنفقة قبل أن بحرا إلى منزله وهى بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة » لأن النقلة 
حقه والنفقة حقها » فلا يسقط حقها بتركه حقه » فان طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة ها 
إلا أن يكون بحق” على ما بينا . قال ( وللأمة والمدبرة وأم' الولد النفقة إن بوأها مولاها 
بيت الروج ) لوجود الاحتباس ( وإلا فلا ) لعدمه ( فان بوأها ثم استخدمها سقطت ) 
النفقة لفوات الاحتباس . قال ( ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ) 
لتحيل عليه لأن ف التفريق إبطال حقه وف الاستدانة تأخير حقها والإبطال أضر فكان 
دفعه أولى » فاذًا فرض لا القاضى وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه فيتمكن من الإحالة 
عليه والرجوع فى تركته لو مات » ولو استدانت بغير أمر القاضى تكون المطالبة عليها 
ولا يمكنها الإحالة عليه ولا ترجع فى تركته لأنها لاولاية لها عليه » فلهذا قال : تؤهر 
بالاستدانة عليه » ومعى الاستدانة أن تشترى بالدين : قال ( وإذا قضى ها بنفقة الإعسار 
ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ) لأنها ختلف باختلااف الأحوال » وما فرض تقدير لنفقة 
تب بعد » فاذا تبدالت حاله ها لاطالية بقدرها » ركذاك لو قضى بنفقة اسار ثم أغسر 
فرض لا نفقة المعسر لما بينا . قال ( وإذا مضت مدة لم ينفق عليبا سقطت إلا أن يكون 
قضى بها أو صالحته على مقدارها ) فيقضى ها بنفقة ما مضى لأن النفقة لم يحب عوضا عن 
البضع > لأن المهر وجب عوضا عنه + والعقد انواحد لايوجب عوضين عن 0 
ولا عوضا عن الاستمتاع > لأن الاستمتاع تصرّف ف ملكه » والإنسان لابجب عليه 
شی ء بالتصرف فى ملکه »> فبتی وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لاعوضا > لآن 
الله تعالى سماه رزقا بقوله - وعلى المولود له رزقهن” - والرزق امم لما يذكر صلة › 
رالصلات لاتملك إلا بالتسلم حقيقة أو بقضاء القاضى كا فى المبة أو بالتزامه بالترافى » 
لأنه لما لزمه بقضاء القاضى فلأن يلزمه بالتزامه كان أولى » لأن ولايته على نفسه أقوى . 


— VN — 

قان" مات أحداهما بعد القتضّاء أو الاططلاح قبل القتبئض سقطت › وإن” 
أسللفها التممةة e)‏ م مات أحداهما م يراجم بشىء ؛ وإذا كان 
اللغائلب مال" حاضر فى مزل أو ودريعة" أو ممضاربة” أو دين وعم القاضى به 
وبالتكاح ء أو اعرف _بهما من الال فى يدام ينفراض” فيه نفقة' زواجتي 
ووالديه وولده الصغير › وهذا إذا كان الال من جين | اللفقة و لفيا 
العا راك متا كتفيلا ما ؛ إن" م يعدم القاضى بذاك وأتكر 
من" فى بده المال” الروجيّة” اول لامك مما ميلد ؛ 

قال ( فان مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ) لما بينا أنها صلة › 
والصلة تسقط بالموت كاهبة قبل القبض . قال ( وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات 
أحدهما لم يرجع بشىء ) وقال محمد : يحتسب ها نفقة ما مضى وما بى للزوج لاا 
استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس » وقد بطل استحقاقها بالموت فيبطل من 
العوض بقدره . وهما ما بينا أنها صلة » وقد اتصل القبض بها فيبطل الرجوع بالموت كا 
فى الهبة » ألا ترى أنها لو هلكت من غير استهلاك لايرجع بشىء بالإجماع . قال ( وإذا 
كان للغائب مال حاضر فى منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم القاضى به وبالتكاح 
أو :اعرف جاتن الال ق يده فرص فيه ثققة زوه ووالديه وو لده السغيز #الأن الذى 
فى يده المال أو عليه لما أقرَ بالزوجية فقد أقر بشبوت حقها فيه » لأن ها أن تأخذ من مال 
زوجها حقا من غير رضاه » وإقرار صاحب اليد ى حق نفسه صحيح فيقضى القاضى عليه 
باعترافه » فيقع القضاء عليه أولا ثم يسرى إلى الغائب » يلاف ما إذا جحد أحد الأمرين 
لأنه إن جحد الزوجية لاتسمع البينة عليه لأنه ليس بخصم فى الزوجية » وإن جحد المال فهى 
ليست خصما فى إثباته » وعم القاضى حجة يجوز له القضاء به ى محل ولايته على ما عرف . 
ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة لأنها تجب بغير قضاء » بحلاف غيرهم من 
امار حت لاح سي إلذ اموا 1 دعر u‏ . قال ( وهذا إذا كان 
المال من > جنس التفقة ) كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة لأن لما أن تأخذه بغير رضاه ؛ 
أماإذا كان من حلاف جنسها لايفرض فيه الفقة لأ تاج إلى بيعه ولا بيع على الغائب 

أما عند أنى حنيفة فلأنه لايباع على الحاضر فكذا على الغائب . وأما عندهما فلأنه نا 5 
خل TS SS‏ دلت فى لاني . قال ( ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ 
مہا كفيلا بها ) نظرا للغائب واحتياطا له لاح اليحضورة اقيق البننة عل الطلاق أوعل أنه 
أسلفها ( وإن لم بعلم القاضى بذلك وأنكر من : ينه الماك اول ل المال لم تقبل بينتها 
عليه ) لما بينا » وإن لم يكن له مال ء وأرادت أن تقم البينة على الزوجية ليفرض ها 


تاوت 


O,‏ مسر 


وعليه أن ' یسک ہا دارا مفاردة” لمن في أحّد” من ' أمله »> وله أن 
أهلها وولدهامن" غيره اد حول علليها » ولا متعم" 5000 
ولا بعتعهلمامن الدخول آلا كل ' عة واغيراهلم” هن الأقارب كلل سنة 


وانمطلفة التفقة' والسُكلتى فى عبداتها بائنا كان أو رج » 


القاضى النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لاتقبل لأنه قضاء على الغائب . وقال زفر : تقبل 
ويقضى بالنفقة » واستحسنوا ذلك للحاجة › وعليه القضاة اليوم وهو جد فيه فينفذ . 
قال ( وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من.أهله ) أما وجوب السكرى خلأنها من 
الحو ائ ج الأصلية وهى من الكفاية فتجب كالطعام والشراب » وقد قال تعالى- -.كنوهن” - 
كان و اانا ها عرز بكرن يق انوع ا ا ی ی 
ظلمها لو أراد » وليس له أن يشرك معها غيرهاء لأنه قد لاتأمن على متاعها ولا تتخلى 
لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ؛ ولو کان فى الدار بيوت وأبت أن 
تسكن مع ضرانها أو مع أحد من أهله إن أخلى لا بيتا مها وجعل له مرافق وغلتًا )١(‏ 
على حدة ليس لا أن تطلب بيتا آخر » وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك . قال ( وله أن 
بمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ) لأن المنزل ملكه ( ولا بمنعهم كلامها والنظر 
إلييا ) أى وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم ولا ضرر فيه إنما الضرر ف المقام . وقيل 
لامنعها م الحروج إلى الوالدين » وقيل بمنع ( ولا يمنعهما.من الدخول إليها كل حعة 
وغيره من الأقارب كل سنة ) وهو الحتار . 
فصل 

( وللمطلقة النفقة والسكبى ف عدانها بائنا كان.أو رجعيا ) أما الرجعى فلما تقدام أن 
التكاح قائم بينهما حى يحل له الوطء وغيره . وأما البائن فلأنها محبوسة فى حقه » وهو 
صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط » والحيس لحقه موجب انفقة كا تقدام . وأما 
حديث فاطمة بنت قيس آنا قالت : طلقبى زوجى ثلاثا فلم يفرض لى رسول الله سكى 
ولا نفقة رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة > قال عمر : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت » حفظت أم نسيت » سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول « للمطلقة الثلاث النفقة والسكبى ما دامت ف العدة » ويروى « المبتوتة ها 
النفقة والسكى » ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى - أسكنوهن” ‏ وعغالفا للإجماع فى السكنى › 
فان اد'عت أا حامل ا احتياطا لاعدّة ؛ فان قالت : كنت 


ع اعت 


ولا تفقلة” لمو فى أعلها زوْجها ؛ وكلل فرقة جاءاتا من" قبل المرأق 
_معصية كالردة وتقبيل ان الزوج فلا 27 لما ؛ ون جات بغر 
معلصية كتخيار العتلق والبلوغ وعدم الكفاءة فَلها التفقة” » وإن' كاتت 
من" جهة الزروج. لها القت بكثل” حال © وإن' طذقها ثلائا م ارتتدات 
سقطت التفقة* » وإن' مكدّتت ابن زوجها ل' تسقط .. 


أتوهم أنى حامل ولم أحض إلى هذه الغاية : يعنى ألما ممتدّة الطهر وطلبت النفقة » فلها 
النفقة مالم تدخل فى حد الإياس لأنها معتدة » فاذا دخلت فى حد الإياس استأنفت العدة 
ثلاثة أشهر . قال( ولا نفقة للمتوق عنما زوجها ) لأنها محبوسة لتق الشرع لالازوج فلا 
جب عليه » أ ألا يرى أنه لايشترط فيها الحيض الذى تعرف به براءة الرحم والحمل الذى 
هو خقه » لن امال انتقل إلى الورثة فلا تعب فى ماهم . قال ( وکل" فرقة جاءت من 
قبل المرأة بمعصية كاار دة وتقبيل ابن ن الزوج فلا نفقة لما » وإن جاءت بغير معصية كخيار 
العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها البفقة وإن كانت ) الفرقة ( من جهة الزوج فلها النفقة 
بكل حال ) لأن النفقة صلة على مامر > وبعصيان الزوج لاتحرم هن النفقة وتحرم بعصياها 
بجازاة وعقوية ول ات تسيا مدر حق” فصارت كالناشزة » بحلاف ٠١‏ إذا كان 
بغر معضية لأسا سیت فسا عق وذللك لايسقط النفقة لما تقدم وكذلك إن وفعت 
الغر قة باللعان أو الإبلاء أو بلحب والعنة بعد الدحول أو اللجلوة هما التفقة لما بينا ؛ وإذا 
طلقت الأمة البوأة لها نفقة المد”ة » فإن استتخدمها المولى سقطت » وكل” امرأة لانفقة لا 
يوم الطلاق لانفقة للها فى[العداة ة كالمعتد 3 من نكاح فاسد ؛ والآمة إذا لم يبوثها المولى بيا 
إلا الناش شزة لأنها محبوسة فى حقه ؛ والمطلقة إذا لم تطلب نفقنها حى انقضت عدتها سقطت 
كالمنكوحة ( وإن طلقها ثلاثا ثم ازتدةت سقطت النفقة ) لأنها صارت محبوسة فى حق” 
الشرع ؛ وهذا إذا خرجت من بيت الزوج للحبس ٠»‏ ومالم تخرج من بيته فلها النفقة. 
( وإن مكنت ابن زوجها لم تسقط ) لأآن الفرقة تغبت بالطلاق الثلاث ولا أثر لاتمكين 
ف ذلك وهى معتداة محبوسة فى حقه هتجب النفقة ؛ ولو كان الطلاق رجعيا فلا نفقة لها 
لأن الفرقة جاءت من قبلها بالفكين وهو معصية فلا تستحق" النفقة لما بينا ؛ ولو صالح 
امرأته على نفقة العدة إن كانت بالشبورجاز لما معلومة » وإن كانت بالحيض لايجوز 
لأنها مجهولة المد ة فتكون النفقة مجهولة.. 


وتفقة الأولاد الصّغار على الأب إذا كانوا فقراء » ولیس لم 


إرضاع الى إلا إذا تعيتت » فيجب ؛ علليها » وتاج الأب من" تتراضعه 


وه أو معد ا الى ٠‏ س صت ست . 


عندها » فان استأجر زوجته معدت لاضع ولداها م يا » وبعند 


ل 


انقضاء العداة | هى أولى من" الأجتبية إلا * أن" تطلب زيامةة أجرة ؛ ونفقة 


لے 


الأباءر والأجئداد إذا كانوا فقراء” على الأولاد الد كور والإناث ؛ 


فصل 

( ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ) لقوله تعالى - وعلى المولود له 
رزقهن” وكسوتهن” بالمعروف - ( وليس على الأم” إرضاع الصى ) لأن أجرة الإرضاع 
من نفقته وهی على الأب . قال ( إلا إذا تعينت ) بأن م جد غير ها أو لايأخذ من لبن غير ها 
( فيجب عليها ) حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك . قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) 
لأن الأجرة عليه والحضانة لها ( فان استأجر زوجته أو معتدته اترضع ولدهالم يحز ) لأن 
الإرضاع مستحق” عليها بالأصل » لقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن” - فاذا 
امتنعت حملناه على العجز فجعلناه عذرا » فاذا أقدمت عليه بالأجر علمنا قدر ما فكان واجبا 
عليها فلا يحل لما أخذ الأجر على فعل وجب عليها » ولا حلاف ف المعتدة الرجعية انا 
المبتوتة فكذاك نى رواية لأن النكاح انم من وجه ؛ وقيل يجوز لآن النکاح قد زال ا 
فصارت أجنبية . و ذكر اللحصاف إذا لم يكن للصى ولا لأبيه مال أجبرت الآأم على 
الإرضاع وهو اجج لأنها ذات يسار فى اللبن » فان طلبت من القاضى أن يقضى 4ا 
بنمقة الإرضاع حى ترجع بها على الأب إذا أيسر فعل كما لو کان معسرا وهی موسرة أجبر 
عل الإنفاق على الصفير ثم ترجع على الأب إذا أيسر » وإن كان للصبى” مال روى عن 
ماد ا فى مال الصی . قال ( وبعد انقضاء العدّة هى أولى 

من الأجنبية ) فاا أ ا او ال اا و 
ضرر الأب » وقيل فى قوله تعالى - لاتضارٌ والدة بولدها - هو أن ترضى بأجرة المثل 
فلا يدفع إليها - ولا مولود له بولده ‏ أن يؤخذ منه أكثر من أجر المثل . تال ( ونفقة الآباء 
والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ) قال تعالى - ولا تقل مما أف .. 
نباه عن الإضرار بهما بهذا القدر وترك الإنفاق عليهما عند حاجنا أكر إضرارا من 
ذلك . وقال عليه الصلاة والسلام ‏ أنت ومالك لأبيك » وقال « إن أطيب ما أكل الرجل 
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ولا مجحب التفقة" مع احتلاف الد ين إلا لازوجة وقترابة الولاد أعللى وأسفل » 
ونفقة” ذى الحم سوى الوالدين والولد تحب على قدار الميراث » وإ نما 
تحب إذا كان فَقيرًا به زمانة "لقند ر على الكَسلْب » أو تكون أنى فقيرة » 
وكذامن” ل سي الكتسب الحسرقه أو لكونه من للبتيوتات > أو طالب علم ء 
من كسبه » وان ولده من كسبه » فكلوا من كسب أولادكم » فاذا كان دال الابن يضاف 
إلى الأب بأنه كسبه صار غنيا به فتجب ثفمّته فيه » وقال تعالى ‏ ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ‏ أى يعسن إليهما » وليس إحسانا تركهما محتاجين مع قدرته على دفع حاجهما » 
وقال تعالى ى حق الوالدين الكافرين ‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ وليس من المعروف 
تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما 3 وهو على الذكور والإناث على السواء ى رواية» 
وهو الحتار لاستوا مما فى العلة والخحطاب ٠‏ وقيل على قدر الإرث لقوله تعالى - وعلى 
الوارث مثل ذلك - وبشترط فقرهم لأن إيحاب نفقة الغنى فى ماله أولى . رجل معسر له 
اولاد صغار محاو يج وله ابن كبير موسر حبر على نفقهم : قال ( ولا نجب النفقة مع 
اختلاف الدين إلا لازوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ) لإطلاق النصوص › ولأن نفقة. 
الزوجة جزاء الاحتباس كا مر أو بالعقد كالمهر » وذلك لايختلف باختلاف الدين » وهذا 
تجب مع يسارها ؛ وأما قرابة الولاد فلمكان اللحزئية » إذ الحزئية فى معى النفس » ونفقة 
النفس يجب مع الكفر فكذا الحزء » وهذا إذا كانوا ذمة »> فان كانوا حر با لانجب وإن. 
كانوا مستأمنين لقوله تعالى ‏ إتما ينهاكر الله عن الذين قاتلوكم ف الدين - الآية »› 
بحلاف غير هم من ذوى الأرحام » لأن الإرث منقطع فما بيهم ولابد من اعتباره بالنص . 
قال ( ونفقة ذى الرحم سوى الوالدين والويدنجب على قدر الميراث ) كالإخوة والأخوات 
والأعمام والعمات والأخوال والخالات » ولانجب لرحم ليس بمحرم » والأصل فيه 
قوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك - وف قراءة ابن مسعود ‏ وعلى الوارث ذى الرحم 
الحرم مثل ذلك فذ كره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث وليكون الغرم بالغم ( وإتما 
تجب إذا كان فقيرا يه زمانة لايقدر على الكسب ) أما الفقر فلما مر > وأما العجز عن 
الكسب فلأنه يكون غنيا بكسبه » ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على 
الكسبلما يلحقهما فيه من التعب والنصب » والولد مأمور بدفع الضرر عنما + فيجب 
عليه أن يدفع عنما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما . قال( أوتكون أنى فقيرة) لأنه 
أمارة الحاجة ( وكذا من لايحسن الكسب لحرقه )١(‏ أو لكونه من البيوتات أو طالب عام ) 
لأن العجز عن الا كتساب فى حق” هؤلاء ثابت » لأن شرط وجوب نفقة الكبير العجز 


)0( الحرق بالحاء المعجمة والقاف 8 هو عدم معرفة عمل اليد اه . 


کت د 
ونققة” زواجة الأب على ابلنه »نة زوجة الابئن على أبيه إن" كان صغيرا 
قينا أو ناء ولا تحب التفقة” على فقير إلا" _للراجة. والولد الصغيرء 


و ملعتي الغى ا1 حرم للصدقة ؛ 


عن الكسب حقيقة كالز من والأعمى و نحوهما > أومعنى كن به خرق ونحوه ( ونفقة زوجة 
الأب على ابنه ) رواه هشام عن ألى يوسف ( ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا 
فقيرا أو زمنا ) لأنه من كفاية الصغير . وذكر ف المبسوط لايجبر الأب على نفقة زوجة 
الاين » ويجب على الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه لأن خدمة الأب مستحقة على 
الابن فكذا نفقة من يخدمه ولا كذلك زوجة الابن . قال ( ولا تجب النفقة على فقير إلا 
لاز وجة والولد الصغير) لقوله تعالی - ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آ تاه الله . وقال -.وعلى 
المولود له ر زقهس” ‏ ولأن نفقة الزوجة مجازاة وذلك يجب مع الفقر » ولا تحب لغير هم مع 
الفقر لأنها صلة » فلو وجبت للفقير على الفقير لم يكن إيجابها عليه أولى من إيجابما له 
( والمعتبر الغنى الحرم للصدقة ) هو الختار . وعن أنى يوسف أله قدره بالنصاب . وعن 
محمد إذا فضل عن نفقة شر له ولعياله يحب عليه نفقة أقاربه وإنل يكن له شى ءويكتسب 
كل" يوم درهما يكفيه أربعة دوانيق فانه ينفق الفضل على أقربائه » ومن له مسكن وخادم 
وهومحتاج نحل له الصدقة ونجب نفقته على أقار به » فإن كان نی مساكنه فضل يكفيه 
بعضه يؤمر ببيع البعض زينفق على نفسه » وكذا إذا كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها 
ويشرى الأوكس وينفق الفضل ؛ ومن كان يأكل من الناس تسقط نفةته عن القريب » 
وإن أعطوه قدر نصف كفابته يسقط نصف النفقة . وقال أبو يوسف : إذا كان الابن 
فقيرا كسوبا والأب زمن شاركه فى القوت بالمعروف » ومن لم يقدر على الكسب للزمانة 
كان مقعدا يتكفف الناس فنفقته و نفقة ولده فى بيت المال ؛ ولو كان الأب .معسرا 
والأم موسرة تؤمر الأم: بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر ؛ وكذلك إذا كان 
للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير ثم يرجع على الأب ء وكذلك المرأة 
المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولا ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقها على زوجها 
ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها وترجع على زوجها إذا أبسرء ويحبس الابن أو الخ 
إذا امتنع لأن هذا من المعروف » وإذا كان للفقير أب غنى وابن غى فالنفقة على الابن 
'لأن شبهته ىمال الابن أكثر » قال عليه الصلاة والسلام ر أنت ومالك لأبيك » ويعتبر 
فى تفقة قرابة الولاد الأقرب فالأقرب دون الإرث » لأن الله أوجب النفقة على المولود 
الولاد وهو الحزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرع عنه > وى نفقة 
يعتبر كونه أهل الإرث » ويجب بقدر الميراث عند الاجماع لأنه تعالى 


أو 


ذى الرحم انحرم 
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ت سايري 1 سلس( اه . اه 5 سه عه سر سه . الل »ت 
وإذا باع الأب ماع ابئنه فى نقفقته جاز (سم) » ولو أنفق من مال له قيدره 
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القاضى أمسر بالاستد انة عليه > وعلى المولى أن ينفق على رقيقه » فان امتنع 


سے هم اعود يج ه س = 
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جار » وإذا قضى القاضى با! 


أوجبها بامم الوراثة . فقير له ابن وبنت فنفقته عليهما نصفان » ولو كان له بنت وأخ 
فنفقته على بنته لأنها أقرب . له بنت وابن ابن موسران فنفقته على البنت لأنها أقرب » ولو 
كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا . 
فقير له أخ وأخحت لأب وأم فالتفقة عليهما بقدر ميراتهما » ولوكان له أخت وعم 
فعليهما نصفان » ولوكان له أم وجد فعليهما أثلاثا . وروی الحسن عن ألى حنيفة كلها 
على اند » ولوكان له أم وجد وأخ فالثلث على الأم والباق على اللحد” . وعندهما الباق 
على الأخ والحد نصفان . له عم وخال النفقة على الع . له خال وابن عم النفقة على 
الحال والميراث لابن العم" » وف العمة واللحالة ثلثان وثلث . قال ( وإذا باع الأب متاع ابنه 
ف نفقته جاز ) وقالا : لايحوز » ونی العقار لايجوز بالإ<اع ( ولو أنفق من مال له فى بده 
جاز ) بالإجماع لأنه ظفر يجنس حقه فله أن يأخذه لأن نفقته واجبة قبل القضاء لما بدا 
والأم فى هذا كالأب . هما أن بالبلوغ انقطعت ولايته عنه وعن ماله حى لاعلك ذيك 
فى حضرته ولا فى دين غير النفقة وصار كالأم . وله وهو الاستحسان أن للأب أن عفظ 
مال ابنه الغائب كالوصى » وبل أولى لأنه أوفر شفقة وبيع النقلى من باب الحفظ » فاذا 
باعه فالءن من جنس حقه وهو نفقته فيأخذ منه حقه » ولاكذلك العقار فانه محفوظ بنفسه 
وبخلاف الأم وغيرها من الأقارب لأنه لاولاية لهم حال صغره » ولا ولاية الحفظ حالة 
الغيبة مع الكبر فافترقا . قال ( وإذا قضى القاضى بالنفقة ثم مضت مدة سقطت ) لأنها إنما 
وجبت دفعا للحاجة وقد اندفعت » بحلاف الزوجة إذا قضى ها لأنما وجبت مع اليسار 
لالدفع الحاجة فلا تسقط بحصول الاستغناء. قال ( إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة 
عليه ) لأن ولاية القاضى عامة » فكأن الغائب أمره بذلك فتصير دينا فى ذمته فلا تسقط . 
قال ( وعلى المولى أن ينفق على رقيقه ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى حقهم « أطعموهم 
ما تأكلون ٠‏ وألبسوهي مما تلبسون » ولا تعذبوا غباد الله » ولأنهم مشغولون بخدمنهم 
عبوسون ف ملكهم فيجب عليهم الإنفاق عليهم لثلا يبلكوا جوعا ( فان امتنع اكتسبوا 
وأنفقوا ) لآن فيه رعاية للجانبين : جانبه ببقاء ملكهء وجانبهم بدفع حاجہم ( وإن 
يكن هم كسب ) كالزمن والأعمى والحارية المستحسنة الى لاتؤجر ( أجبرعلى بيعهم ) 
لان الرقيق من أهل الاستحقاق وف بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حق” المولى بنقله إلى الخلف . 


TE 
. وصائر الحيؤانات جر فما بيه وبين الله تعالى‎ 
فصل فى الحضانة‎ 


عه لس الث يس سوام م مهد 


f‏ اعتمم الرؤجان. فى الود قبل اشر فة ا فالا احق ثم 


ولا يازم على هذا الإعسار بنفقة الزوجة › لأن نفقها تصير دينا عليه فتتمكن من مطالبته 
وحبسه » ولا دين للعبد على مولاه » ولأنه يفوت ملكه ف النكاح لا إلى خلف › وههنا 
يفوت إلى المن » على أن البيع هنا يقع باختياره وعقده والفسخ لابفعله . قال ( وسائر 
الحيوانات يحبر فيا بينه وبين الله تعالى ) لما فيه من إضاعة الال وتعديت الحيوان. 6 
وقد ورد الى عنما » وليست من أهل الاستحقاق ليقضى لما يحبر المولى على نفقما 
أو بيعها . 
فصل فى الحضانة 

وهى من الحضن › وهو مادون الإبط إلى الكشح » وحضنا الشىء : جانباه »> وحضن 
الطائر بيضه يحضنه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه » فكأن المربى للواد يتخذه ی حضنه 
وإلى جنبه » ولما كان الصغير عاجزا عن النظر فى مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى 
من يلى عليهم » ففووؤض الولاية فى المال والعقود إلى الرجال ؛ لأنهم بذلك أقوم وعليه 
أقدر » وفرّض التربية إلى النساء لأنبن” أشفق وأحتى وأقدر على التربية من الرجال 
وأقوى . قال ( وإذا اختصم الزوجان فى الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم” أحق' ) لما روى 
و أن امرأة أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله إن ابى هذا كان 
بطنى له وعاء » وحجرى له حواء »> وثدلى له سقاء » وزعم أبوه أنه يتمزعه می » فقَال 
ليه الصلاة والسلام : أنت أحق” به مالم تتكحى » . وروی سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه طلق زوجته آم ابنه عادم > فتنازعا وارتفعا إلى أى بكر 
الصديق رضى الله عنه » فقال له أبو بكر : ريقها خير له من شېد وعسل عندك يا حمر » 
ودفعه إليها والصحابة حاضرون متكاثر ون » ولأنها أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب 
فكان الدفع إليها أنظر للصبىّ » وكل” من له حضانة لايدفع إليه الولد ما لم يطلبه فعسباه 
يعجز عنه » بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة يث يجبر على 
أخذه إذا امتنع » لأن الصيانة عليه . قال ( ثم أمها ثم آم الأب ثم الأخت لأبوين ثم لام 
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ثم لأب “م” الحالات كذالك ٠‏ م لمات كذالك أيْضًا » وبتنات الأأحلت 


أْلى من نات الأخ > وهن م العمّات » ومن الان ]ذا وحت 
باجْتَى سقط حقنها > فان" فارقته ا حنهاء والقول قول" المرأة ف تفى 
الزوج 3 تكو الغلام ا عندهن حى يستغبى عن الحخدامة ع وت و 
الحارية عند الأأمة والحداة حى تحیض وعد غيرهما حى تستغبى 2 
نم لأب ء ثم الحالات كذلك » ثم العمات كذلك أيضا » وبنات الأخت أولى من بنات 
الأخ : وهن أولى من العمات ) والأصل فى ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات 
لما قدمناه . فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب » ولأن الحد'ات أقرب من الأخوات» 
والأعوات أقرب من الخالات والعمات ..وروئ محمد عن أ ىحيفة أن الحالة مقدمة عل 
الأحت لأب . لأن الحالة بمنزلة الام » قال عليه الصلاة والسلام « الحالة والدة االات 
مساويات للعمات فى القرب ٠»‏ وإتما تقدام الحالات لأن قرابهن من جهة الأم » وتقدم 
0 او لآمبا تد عه يجهتين فتكون أولى تم من الأم ثم من الأب ترجيحا لقرابة 
الم ٠ولاحق‏ إن هن 'رحم غير محرم كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال واللحالات 
قال ( ومن فا الحضانة إذا تزوجت بأجنى سقط حقها ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
وأنت أحق : به مالم تنكحى » وى رواية مالم تتزوجى » ونی حديث أنى بكر « أمه أولى 
به مالم يشب أو تتزوج » ولان الصى يلحقه من زوج أمه جفاء فيسقط حقها للمضرة » 
OS‏ ل ا 
بذى رحم حرم من الصبى حيث لاتسقط لشفقته عليه » كما إذا تزوجت الام بعمه والحداة 
بالحد” لأنه لايلحقه جفاء من جداه وعمه . قال ( فان فارقته عاد حقها ) لأن المانع قد زال 
( والقول قول المرأة فى نى الزوج ) لأا تنكر بطلان حقها نى الحضانة . قال ( ويكون 
الغلام عندهن حى يستغى عن الحدمة ) فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده 
ويستنجى وحده » وقداره أبوبكر الرازى بتسع سنين » والحصاف بسبع اعتبارا للغالب » 
وإليه الإشارة بقول الصدايق رضى الله عنه : هى أحق” به حى يشب » ولأنه إذا استغنى 
يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعلم القرآن والعلم والحرف » والأب 
على ذلك أقدر فكان أولى وأجدر . قال ( وتكون ابحارية عند الأم" عن نحيض 
وعند غيرهما حى تستغى ) وقيل حى تشنهى » لأن الحارية بعد الاستغناء ء نحتاج إلى 
التأداب بآداب النساء وتعلم 0 > والأم” أقدر على ذلك » فاذا بلغت احتاجت إلى 
الحفظ والصيانة '» والآب على ذلا ك أقدر ؛ وأما غير الأم وابلحدّة فلأنها لاتقدر على 


استخدامها فلا يحصل التأدب » ولا كذلك الأم واللحدّة . وعن محمد إذا بلغت حدا 


2 - 


وَإذا ل' يكن" الصغير امثرأة” أحذه الرجال” » وأؤلاهم' أقر بهم" تعلصيبا ٠‏ 
0 ل غير ر رم > ولا إلى حرم ماجن ا ؟ وإذا اجتمم 


2 


مستحقو الحضانة ف درجة واحدة فأورعلهتم”' 0 مم براه" 2 ولا 
حى للأمة وأم الولد فى الحتضانة والدامة احق و اشم ا 


خف عليه الكفارٌ ؛ ليلس" للأب أن" حرج بولده من" بلده حى يبلغ 


e @ 


ی الاستغناء > ولیس للأم” ذلك ل e‏ ا وقع العقد 


س سگ 


فيه » إلا أن يكون تزوجها : ف دار الحرب وهو وطلها . 


تشهمى يأخذها الأب من الام للحاجة إلى الحفظ . وسثل محمد : إذا اجتمع النساء وهن 
أزواج ؟ قال : إيضعه القاضى حيث شاء لأنه لاحق" هن "كن لاقرابة له . قال ( وإذا لم يكن 
للصغير امرأة أخذه الرجال ) صونا له ( وأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن الولاية عليه بالقرب : 
وكذلك إذا استغنى عن الحضانة » فالأولى احير أقر هم تعصيبا . قال ( ولا تدفع الصبية 
إلى غير محرم ) كابن العم ومول العتاقة خوفا من الوقوع فى المعصية ر ولا إلى حرم ماجن 
فاسق ) لأنه لايؤمن فسقه فان لم يكن ها إلا ابن عم فان شاء القاضی ضمها إليه إن كان 
أصلح » وإلا وضعها عند أمينة ؛ ولو كان الأخ #وفاعليما يضعها القاضى عند امرأة ثمة . 
الثيب المأمونة لها حق” التفرّد بالسكنى » فان لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه » وليس 
للبكر حق التفرد » فان دخلت فى السن" وكان ها رأى فلها أن تنفرد . قال ( وإذا اجتمع 
مستحقو الحضانة فى درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبر هم » ولاحق للأمة وأم” الولد 
فى الحضانة ) لأنها من باب الولاية وليستا من أهلها » فاذا أعتقتا فهما كالرة ( والذمية 
أحق” بولدها المسلى مالم يخف عليه الكفر ) لأن النظر له فى حضاتتها قبل ذلك وبعده عليه 
فيه الضرر . قال ( وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حى يبلغ حد الاستغناء ) لما فيه 
من إبطال حق” الأم” من الحضانة ( وليس للأم ذلا إلا أن رجه إلى وطنها وقد وقم 
العقد فيه ) لأن التزوّج فيه دايل المقام فيه ظاهرا فقد النز م المقام بى بلدها ء وإعا لزمها 
اتباعه عه بحكم الروجية + فاذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضى بذاك ( إلا أن 
07 داكن اخرب وو ) لأنه ضرر بالصى و يتعواد أخلاق الكفار 

عا يألفهم > وإذا أرادت أن ترجه إلى بلدها ولم يقع الف لشي ا داك > لاه 
غ يم ا لك لل )زم ا لام في فلا بون ها ريق ينه و ن الولد من غير 
الزامه . وعن شريح : إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق” بالولد » وإن كان العقد فى غير 
وطنبها فأرادت أن تنقله إليه ليس ها ذلك » لأنه دار غربة كالبلد الذى فيه الزوج » 
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وإذا تساويا م جز لها نقله » وقيل لا ذلك لأنالعقد وجد فيه فيوجب أحكامه فيه فلا رد“ 
فى النقاة من الوطن ووقوع العمّد فيه » وهذا إذا كان بين المصرين مسافة › أما إذا كان 
بیہما ما يمكن الأب الاطلاع عليه ويبيت ف منزله فلا بأس به » لأنه لايلحقه بذلك 
ضرر » وصار كالنقلة من محلة إلى أخرى فى المصر المتباعد الأطراف » والقريتان كااصرين» 
وكذا لو انتقلت من ااقرية إلى المصر ٠»‏ لأن فيه نظرا للصغير حيث يتحلق بأخلاق أهل 
المصر » وبالعكس لا » لأن أخلاق أهل السواد أجى فكان فيه ضرر بالصىّ فلا يوز . 


كتاب العتق 


وهو فى اللغة : القوة » يقال : عتق الطائر إذا قوى على الطيران » وعتاق الطير : 
كواسبها لقونها على الكسب » وعتقت الحمر : قويت واشتدات » ويستعمل لاجمال > 
يقال : فرس عتيق : أى رائع جيل » وسمى الصديق عتيقا ماله » ويستعمل اكرم » 
ومنه البيت العتيق : أى الكريم » ويستعمل للسعة واالحودة » ومنه رزق عاتق : أى جيد 
واسع . وئ الشرع : زوال الرق عن المماوك وفيه هذه اعا اللغوية فانه بالعتق يقوى 
على مالم يكن قادرا عليه قبله من الأقوال والأفعال . ويورثه حمالا وكراءة بين الناس 
ويزول عنه ماكان فيه من ضيق الحجر والعبودية فيتسم رزقه بسبب القدرة على الكسب . 
والحرية : الحلاص » والح : الخالص »> ومنه طبن حر : خالص لارمل قبه » وأرض 
حرة : خحالصة من الحراج والنوائب . والتحرير: إثبات الهرية وهو الخاوص فى الذات عن 
شائبة الرق" . والرق” فى اللغة : الضعف :؛ ومنه ثوب رقيق » وصوت رقيق : أى ضعيف. 
وى الشرع : ضعف معنوى » وهو العجز عا يقدر عليه ار من الولايات والشبادات 
والخر وج إلى الحج والحهاد وصلاة الجمعة والخنائر وغيرها من العبادات > وبالإعتاق 
والتحرير تثبت له القوة على هذه الأفعال وتخلصه عن شوائب الرق” والإذلال . وقال 
القدورى رحه الله : العتق إسقاط الحق” عن الرق> > والاقوق تسقط بالإسقاط » 
فاسقاط الحق عن الرق” عتق » وعن استباحة البضع طلاق » وعن الديون براءة » فانه 
إذا أسقط حقه عن هذه الأشياء لم يبق شىء يحتاج إلى النقل فيسقط » ولا كذاك الأعبان 
فانه لايصح إسقاط الحق' عنها » لأن العين بعد الإسقاط تبق غير منتقلة فلا بسقط حقه 
وهو قضية مشروعة وقربة مندوبة . أما شرعيتها فلقوله تعالى ‏ فتحرير رقبة - وقال 
- فتحرير رقبة مؤمنة - كلفنا بتحرير الرقبة »> ولولا شرعيته لما كلفناه » إذ تكليف 

٠‏ ۴ الاختيار ‏ رابع 


-1١8ل-‎ 


ولا يقنم إلا مين مالك قاد ر على الشّبرعات . وألفاظه" : صَرِيح » وكناية . 


المتربح يقنع _بغير نية » وهو قوله دانع سرع از غ او 
أو معتق » وأعتقتاك eS‏ کک هذه 


مولا :ونار ويا عق ؛ إلاة أن" لعل ذلك اسا له فلايعتق؛ وكذآلك 
ر ےت 


إضافة الحرية إلى ما بعر به عن البدان 


ما ليس بمشروع قبيح : والنى ' عليه الصلاة والسلام وأصحابه أعتقوا » والإجماع على شرعيته » 
وأما الندبية فلقوله تعالى - فك" رقبة أو إطعام ى يوم ذى مسغبة - والندبية تدل على 
المشروعية أيضا . وروى ابن عباس أن التي بى صلى الله عليه وسلم قال « أيا مؤمن أعتق 
مؤمنا نى الدنيا أعتق الله بكل عقر نه مكدر ونه عن الثار » وسأل أعراف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : وعلمنى علا بدخلى الحنة » فقال : أن أقصرت الحطبة لقد عر ضت 
المسثلة أعتق النسمة وفك الرقبة » قال : أليسا واحدا؟ قال لا » عتق الرقبة أن تنفرد 
بعتقها » وفك" الرقبة أن تعين نر ها » ثم العتق قد بقع قربة ومباحا ومعصية + فان أعتقه 
لوجه الله تعالى أو عن كفارة فهو قربة » وإن أعتقه من غير نية أو أعتقه لفلان فهو مباح 
وليس بقربة » وإن أعتقه لصم أو للشيطان فهو معصية وب أن كع اله کنا 
بالعتق ويشهد عليه به تو ثقا وخوفا من التجاحد ( ولا بقع إلا من مالك قادر على التبرعات ) 
أما الللك فلقوله عليه الصلاة والسلام « لاعتق فما لايعلكه ابن آدم » » وكذلك إذا أضافه 
إلى ملكه كا مر فى الطلاق » وأما كونه قادرا على التبرّعات فلأنه تبرع . قال ( وألفاظه 
مريع و ارح رقع ر ها فلا فى الطلاق ( وهو قوله : أنت حر » 
أو ڪرر » أو عق > أو معتق ) وإن نوی به الحلوص والقدم صداق ديانة لاقضاء » 
لأنه خلاف الظاهر وهو يحتمله ( و ) قوله ( أعتقتك » أو حرّرتك ) صريح أيضا 
(و) كذلك ( هذا مولاى » أو يا مولاى » أو هذه مولاتى ) لأنه يستعمل فى المعتق والمعتق 
فاذا انتى أحدهها ثبت الآخر ضرورة » ولو نوى النصرة والحبة صداق ديانة لاقضاء 
لما بينا » ولو قال : أنت حر من هذا العمل » أو أنت حر اليوم من هذا العمل عتق 
قضاء لأنه می صار حرا فى شىء صار حرا نى كل" الأشياء > لأن الحرية لاتتجزى 
( ويا حر » ويا عتيق ) صريح أيضا ( إلا أن يحعل ذلك اسما له فلا يعتق ) إلا أن يريد به 
الإنشاء . قال ( وكذلك إضافة الحرية إلى ما يعبر به عن البدن ) وهو كالطلاق فى التفصيل 
والحكم والحلاف والعلة » ولو أعتق جزءا شائعا كالثاث والربع عتق ذلك الحزء عند 
أنى حنيفة ويسعى العبد فى البائى » وعندها يعتق كله على ما نبينه؛ ولو قال : بعضك حر 
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والكنايات “تحمتاج إلى النية > ذلك مثل قوله : لامك لى عَليك » وله 
سبيل لى عليلك ارق ق ادي ؛ وكذالك لو قال لأمته : 
أطلقنتك » ولو قال“ طالقتك لاتعتدق ون“ توى ؛ وإن" قال : هذا اى 
أو ألى أو أمى عق (سم) » 

أو جزؤك عتق كله عندهها . وعند أنى حنيفة يؤمر بالبيان و : دمك حر فيه 
روايتان . وعن أى يوسف لو قال لأمته : فرجك حر من ابلحماع عتقت عتقت ؛ ولو قال لعبده: 
ارجا يق + .وقمل ایج 5ن ج الما يقير با عن جنيع الد لاف الزجل » قال 
عليه الصلاة والسلام « لعن الله الفروج على السروج » والمراد النساء » وى الاست والدبر 
الأصح أنه لايعتق لأنه لايعبر به عن البدن ؛ وف العنق روايتان . وما يلحق بالصريح قوله 
لعبده : وهبت لك نفسك » أو بعتك نفسك فانه يعتق بغير نية قبل العبد أو لم يقبل » لأن 
ذلك يقتضى زوال الملك إلى العبد فيزول ملكه بازالته صريحا » فلم يكن صريحا فى العتق 
لأنه ليس بموضوع لغة > لكنه ملحق بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية » وإنما يملك 
العبد النفسية دون المالية لأنه بغير عوض فيكون إعتاقا فلا يحتاج إلى القبول » حتى .لو قال 
له : بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول لمكان العوض ( والكنايات تحتاج إلى النية ) 
لا<مال اللفظ العتق وغيره فلا يتعين أحدهما إلا بالنية كما قلنا فى الطلاق ( وذلك مثل قوله: 
لاملك لى عليك » ولا سبيل لى عليك » ولا رق" » وخرجت من ملكى ) لأنه يحتمل لاملك 
لى عليك لأنى بعتك أو وهبتك » ويحتمل لأنى أعتقتك » وكذا سائرها فاحتاج إلى النية » 
وكذا خليت سبيلك » ولاسبيل لى عليك » لأن نى السبيل يكون بالبيع ويكون بالكتابة 
ويكون بالعتق فلا يتعين إلا بالنية ( وكذا لو قال لأمته : أطلقتك ) لأنه بمعنى خليت سبيلك 
( ولوقال : طلقتك لاتعتق وإن نوى ) وكذلك سائر ألفاظ صريح الطلاق وكناياته » لأن 
ملك اليين أقوى من ملك النكاح » وما يزيل الأقوى يزيل الأضعف بطريق الأولى : أما 
ما يكون مزيلا للأضعف لايلزم أن يكون مزيلا للأقوى » ولأن العتق إثبات للقوة على 
ما قدمناه » والطلاق رفع القيد » وبين الإثبات والرفع تضاد » ولأن صريح الطلاق 
وكناياته مستعملة لحرمة الوطء » وحرمة الوطء تناف النكاح ولا تناق المملوكية فلا يقع 
كناية عت ولو قال الأمنه + انك حير أو اده أنت رة لاق إلا اة لاه ليس 
صريحا فيه » ولو قال: لاحق لى عليك يعتق إذا نوى » روئ ذلك عن أنى حنيفة ومحمد » 
لأن الحق” عبارة عن الملك فكأنه قال E‏ : أنت لله » أو جعلتك 
خالصا لله » روى عن ألى حنيفة أنه لايعتق لأن الأشياء كلها لله تعالى بحكر التخلرق . وعلهما 
أنه يعتق لأن الحاو ص لله تعالى لايتحقق إلابالعتق . قال ( وإن قالهذا ایی أوأنى أو أی عتق) 


— ۰ 


کک : هذ أخى ل يدق" » ولو قال : يا اى أو يا ای ا يعدق' » ولو 


قال : أنت مثل الح ل' يعلق » ولو قال : ماأئثت إلا حر عى » ولو قال”: 
0 ن نل« 


وكذلك قوله : هذا عى أو خالى ؛ ثم إن كان العبد يصلح والدا أو ولدا وهو مجهول الندب 
يثبت نسبه أيضا » لأن له ولاية الدعوة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت ويعتق بالإجماع > 
وإن كان لابصلح والدا فی قوله هذا ألى بان کان أصغر منه » ولا ولدا نی قوله هذا انی 
أن كان أكبر منه » أو مقارنه عتق أيضا عملا بمجاز اللفظ وهو الحرية عليه من حين ملكه 
ولا يثبت النسب لتعذاره . وقال أبويوسف ومحمد : لايعتق لأنه كذب » فصار كقواه 
أعتقتك قبل أن أخلق . ولأنى حنيفة أنه إن تعذار العمل بحقيقته أمكن العمل بمجازه » لأن 
الحرية ملازمة للبنوّة فى الملوك والملازمة من طريق الجاز تحرّزا عن إلغاء كلام ال اقل » 
خلاف ما ذكر لأنه لاوجه للمجاز فيه فتعين الإلغاء » ثم قيل لايشترط تصديق العبد لأن 
إقرار المالك على مملوكه يصح من غير تصديقه » وقيل يشرط التصديق فما سوى دعوة 
البنوّة » لأن غير البنوّة حمل النسب على غيره فيكون دعوى على العبد يازمه بعد الحرية 
فيشترط تصديقه » وإن كان العبد معروف النسب لايثبت نسبه منه للتعذار » ويعتق سملا 
بما ذكرنا من الجاز ( ولو قال : هذا أخى لم يعتق ) فى ظاهر الرواية لأنه يراد به الأخ 
فى الدين عرفا وشرعا » قال تعالى - إنما المؤمنون إخوة - وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه 

يعت لآن ملك الأخ موجب للعتق » والأخوة عند الإطلاق تنصرف إلى النسب ( ولو قال : 
ال اشا يعتق ) فى ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه لايعتتي بالنداء 
إلا مخمسة ألفاظ : يا اببى » يا بنى › يا عتيق » يا حر » يا مولاى . وقال محمد فى النوادر : 
لايعتق إلا بالثلاثة الأخيرة » لأن النداء وضع لإعلام المنادى لالتحقيق معى النداء ف المنادى 
حى يقال للبصير يا أعمى » وللأبيض يا أسو د » إلا فيا تعارف الاس إثبات العتق به وهى 
الألفاظ الثلاثة . ولأنى حنيفة أنه تعذكر جعله إعلاما لأن المذكور ليس باس له وضعا 
فجعلناه لإثبات معنى النداء ف المنادى وهو الحرّية صونا لكلامه عن الإلغاء ا ولو قال 
لعبده : هذه بنتى » أو لأمته : هذا ابنى. عتق عند أنى حنيفة عملا بالإشارة » وقيل لايعتق 
لأن الإشارة والنسمية اجتمعا فى جنسين فكانت العبرة للتسمية والمسمى معدوم ( ولو قال : 
ا ع اي ال و و ا 

يعتق بالشك” . وقال بعض المشايخ : بعتق إذا نوی كقوله لامرأته : أنت مثل امرأة فلان 
وا دمن أمراته إن تو ا صر موك (١‏ ولو قال : ما أنت إلا حر عتق) لأن 
هذا إثبات من الننى فهو أبلغ فى التأكيد كلفظة الشهادة ( ولو قال : لاسلطان لى علبك, 


ود 


صو ها ع أ« سا ل ها ساعد ت م و ys:‏ س هسل سے 
0 يعتق وإن نوى ؛ وعتق المكره والسكران واقع . 

وسن" مكلك ذارتيم كخم مته عق عليه » ولا كان الماليك” مي 
أو نو ا« والمكاتب کات عليه قَرَابَة” الولاد لاغير (سم) ؛ ومن" 
أعتق عبداه اللصام أو للشيلطان عق وكان عاصيا ؛ ومن" أعتق حاملاة 
ا 
لم يعتق وإن نوى ) لآن" السلطان عبارة عن اليد » فصار كأنه قال : لايد لى عليك ونوى 
لايعتق » لان نى اليد امغر دة بالكتابة لابائعتق ( وعتق المسكره والسكران واقع ) لما مر 
فى الطلاق . 


نإ 

( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولو كان المالك صبيا أو مجنونا ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر » وى رواية « عتق عليه » فينتظم 
الصغير والكبير والعاقل والجنون والمسلم والكافر عملا بعموم كلمة «من » ولأنه تعلق به 
حق العباد وهم الأقرباء » فيدخل فيه الصغير والجنون كالنفقات وضان المتلفات » ويدخل 
فيه کل ذى رحم محرم ولاد وغيره کا لإخوة وبنہم والأعمام والعمات والأخوال 
والحالات عملا بالإطلاق » وذوالرحم الحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلاواسطة 
كالاخوين أو أحدها بواسطة والآخر بغير واسطة كال وابن الأخ إلى اللحد” ؛ ولا يعتق 
بالملك ذو رحم غير محرم > كبنى الأعمام والأخوال وبى العمات والحالات » ولا حرم 
غير ذى رحم كامحرمات بالصبرية والرضاع » لأن العتق بدون الإعتاق ضرر إلا أنا 
خالفناه فى الرحم الحرم بالنص' فبى الباق على الأصل . قال ( والمكاتب يتكاتب عليه قرابة 
الولاد لاغير ) وقالا : يتكاتب عليه الأخ ومن ف معناه وهو رواية عن أنى حنيفة » لأنه 
لو كان حرا عتق عليه » فاذا كان مكاتبا يتكاتب عليه كقرابة الولاد . وله أن ملك المكاتب 
ناقص حى لايقدر على الإعتاق والوجوب عند القدرة وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصد 
الكتابة » فامتنع البيع تحصيلا لمقصود الكتابة . أما حرية الأخ والعم” ليست من مقصود 
الكتابة فلا يظهر فيهما . قال ( ومن أعتق عبده لصم أو للشيطان عتق وكان عاصيا ) 
لصدور الإعتاق من أهله مضافا إلى محله عن ولاية › ولأن قوله : أنت حر صريح 
فى العتق فيقع » ويلغو قوله للصام أو للشيطان ويكون عاصيا » لأن ذلك من فعل الكفرة 
وعبدة الأصنام . قال ( ومن أعتق حاملا عتق حملها معها ) لأنه متصل بها فصار كبعض 
أجزائها » وليس القبضر, والتسلم فيه شرطا فيصح ء بخلاف البيع والهبة حيث لايصح 


1ك 


إن" أعلتق تمتها عق خامتة” ؛ والولد” يكل الم فى الحمرية والرق” واد يرِ» 
سسب ر رق سے » عام و لا 3 ١ E‏ و8 0 يك و 
وولد الامسة من مولاها حر » وولد المغرور حر بالقيمة > ومن اعتق 
عبلده ا فقبل عتق وارب الال ؛ وإن” قال 5 أذ مت لل أللفا 
فأثت ا ويعلبق بالتاخلية. (ز) بيه وبين الأثف ء وله أن' 


o‏ ت 


يبيعه' قبل أداء الال . 


لاشتراط القبض أو القدرة عليه ( وإن أعتق حملها عتق خاصة ) لأن العتق ی لم يرد عليها لتعتق 
أصالة ولا تعتق تبعا لأنها أصل » ولو أعتقه على مال عتق وبطل المال » لأن المال لايلزم 
الحمل لأنه لاولاية له ولاعليه » ولا يلزم الآم” لعدم العزامها » ثم إتما يعرف قيام ا لحل 
وقت العتق إذا جاءت به لأقل” من ستة أشهر من يوم العتق لما عرف . قال ( والولد يتبع 
الأم فى الحرية والرق” فى التدبير ) لآن جانب الام راجح اعتبارا لاحضانة ( وولد الآمة 
من مولاها حر ) لأنه الخلق من مائه وقد انعلق على ملكه فيعتق عليه ( وولد المغرور حر 
بالقيمة ) وهو ما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرّة فاذا هى أمة » فأولاده منها أحرار وعليه 
قيمتهم لمولاها على ذلك إحماخ الصحابة ؛ ولو كان المغرور مكاتبا أو مدبرا أو عبدا فكذلك ' 
عند محمد » لأن ما نقل من إجماع الصحابة لايفصل ؛ وقال : أولادهم أرقاء الحصوهم بين 
رقيقين فلا وجه إلى. حريئهم » بخلاف الأب الحر فانه أمكن جعل الولد حرا نبعا لأبيه » 
وإحاء الصحابة لم يرد قولا بل حكوا بذلك فى صورة كان الأب حرًا فلا يناس عليه » 
ولأن العبد لايعير بكون ولده عبدا والحر يعير فافترقا . قال ( ومن أعتق عبده على مال 
فقبل عتق ولزمه المال ) مثل أن يقول : أنت حر بألف » أو على ألف » أو على أن لى 
عليك ألفا » أو على أن تعطيى ألفا ؛ أو على أن تؤدى إلى" ألفا ؛ وإنما شرط قبوله لأنه 
معاوضة » ومن شرطها. ثبوت الحكم بقبول العوض : فى الخال كالبيع » وهذا قلنا يعتق إذا 
قبل لآنه علق العتق بالقبول لابالأداء » وقوله لزمه المال معناه يصير دينا عليه حى نصح به 
الكفالة » واللفظ باطلاقه ينتظم جميع أنواع المال : النقود والعروض والحيوان » وإن 
كان بغير عينه لأنه معاوضة مال بغير مال كالنكاح وأخواته » ويتعلق بقبوله فى امجلس 
إن حضره وإن غاب على مجلس علمه » وإن كان التعليق بإذا فهو كالتعليق بمى لايتوقف 
بالمجلس وقد عرف ف الطلاق . قال ( وإن قال : إن أدبت إلى" ألفا فأنت حر صار مأذونا 
ويعتق بالتخلية بينه وبين الألف » وله أن يبيعه قبل أداء المال ) أما صيرورته مأذونا فلأن 
المولى لما طلب منه أداء المال وطريقه الاكتساب بالتجارة غالبا » فقد أذن له فى التجارة 
دلألة . وأما جواز البيع قبل أداء المال لأنه علق عتقه بأداء يع المال » فا لم يده 
م يوجد. شرطه فلا ر يعتق ولیس بمكاتب فله بيعه » وأما عتقه بالتخلية فذهبنا . وقال زفر: 


ا 


E‏ امام سے سم © ل سل بے صل عل صن 


عتقى بعض عبده عتق وسعى فى بقية قيمتهٍ مولام (-م) ء 


لايعتق إلا بالأداء إليه لأنه الشرط فلا يعتق قبله . ولنا أن هذا تعليق لفظا معاوضة مقصودا 
لأن الألف يصلح عوضا عن العتق حى لونص" على المعاوضة بصير عوضا فينعقد معاوضة 
بين الألف والعتق تحصيلا لمقصوده ٠‏ فباعتبار المعاوضة ينزل المولى قابلا للبدل مى وصل 
إليه لئلا يتضرر العبد به » وقد رضى المولى بنزول العتق عند وصول الألف إليه » وبالتخلية 
قد وضلمت إليه فجعلناه. تعليمًا ابتداء عملا باللفظ دفعا للضررعن المولى E‏ 
ولا يسرى إلى الولد قبل الأداء معاو ضة عند الأداء دفعا للضر ر عن العبد حى يعتق بالأداء 
على ما بينا ونظيره الهبة بعوض هبة ابتداء بيع انهاء » ولو أدى البعض ابو المولى على ٠‏ 
قبوله ولا يعتق لما قلنا » فان أدى ألا اكتسبها قبل التعليق عتق لو جود الشرط ويرجع عليه 
المولى عثلها لأنه أداها من مال المولى > وإن أدّاها من مال اكتسبه بعد التعليق عتق ولا 
يرجع عليه لأنه مأذون ف الآداء منه على ما بينا . 


فصل 


(ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى ‏ بقية قيمته لمولاه ) وقالا : يعتق كله لأن الإعتاق 
لاتجزى عندهها . فاضافة العتق إلى بعضه كاضافته إلى كله سما فى الطلاق » وعند 
أنى حنيفة يتجزى فيقتصر على ما أعتق . هما قوله عليه الصلاة وااسلام ومن أعدق شرك 
5 ف عبد فقد عتق كله ايس لله فيه شريك » ولأن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية 
والقوة لاتتجزى » إذ لايكون بعضه قويا وبعضه ضعيفا » أو نقول : هو إزالة الرق الذى 
هو فخ حكن > وکل واا ما لاتجراى :قضار كالعقو عن القضاض » وله ماروی 
نافع عن ابن عمر أن النى عليه الصلاة والسلام قال « من أعتق شةصا ن عبد فعليه عتق 
كله » وف روايةه كلف عتق ابی 1 ور ا ل ل ) ولو عتق 
. الإعتاق لماوجب عليه إعتاقه ولما كلف ذلك > لآن إعتاق المعتق محال . وقال عليه 
ا اة والسلام افق !اعد ق شركا له فى عبد وكان أله مال بلغ تمن العبد قوم عليه قيمة 
عدن ل وأعطى شركاءه د وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق مله ماعتق » وروي 
سعيد بن المسيب عن حماعة من الصحابة أنها قالوا : إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدها 
فانه يوم عليه بأعلى القيمة ثم يغرم تمنه ثم يعتق العبد » وعائشة تر فعه إلى البى عليه الصلاة 
والسلام » ولآن الإعتاق إزالة ملكه » والمتصرف إنما يتصرف فيا يدخل نحت ولايته ودو 
إزالة ملكه فيتقدار به . والأصل أن التصرف يقتصر على هوضع الإض.افة والتعدى أ الطلاق ٠‏ 
والقصاص لعدم التجزى » أما الملك فلأنه متجز كما ؟ قد الس والمية » ويسمى إعناقا محازا 


کی 


£ = 


وَالمسْتسعي كلمكاتب (مي) » ولو أعتق أحد الشريكتين تصيبه” عت > 

فان" کان قاد وا على قيمة نتصيب شريكه فاضلا عن" ملبوسه- وقوت يوأمه 

وعياله » فشريكه إن' شاء أعتق › ون" شاء در » وَإن' شاء كاتب » وَإن* 
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إلا نه لايضمن (مم) . 


لأنه يصير إلى العتق فيحمل حديئهما على ذلك توفيقا بين الأحاديث » وتجب السعاية فى الباق 
على العبد » لأن مالية الباق صارت محتبسة عند العبد » ولأن ما بى منه على ملكه » 
ووجب إخراجه إلى الحرية با روينا » ولا يلزمه إزالته بغير عوض فكان له أن يستسعيه » 
وله أن يعتقه لأنه ملكه لما روينا كالمكاتب . قال ( والمستسعى كالمكاتب ) عند ألى حنيفة 
حى يؤدى السعاية لأنه تعلق عتقه بأداء المال فلا تقبل شهادته » ولا يرث ولا يورث 
ولا يتزوج » ويفارق المكاتب فى خصلة » وهو أنه لابرد فى الرق” لو عجز » لأن الذى 
أوجب السعاية وقوع الحرية ف بعضه وهو موجود بعد العجز ؛ وقالا : هو حر مديون » 
لأن العتق وقع فى جميعه بناء على ما تقدم من الأصل فى التجزى فهو كسائر الأحرار عند » 
وهذا كا إذا أعتق بعض عبده » أو أعتق بعض الشركاء نصيبه أوبعض الورثة أو الغرماء 
أو المريض ولم يخرج من الثلث . أما العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر وسعى العبد 
فهو حر بالإحاع » لأن الدين على الراهن لافى رقبة العبد > وهذا يرجع العبد على الراهن 
بما سعى . قال ( ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق » فان كإن قادرا على قيمة نصيب 
شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله » فشريكه إن شاء أعتق » وإن شاء دبر » 
وإن شاء كاتب » وإن شاء ضمن المعتق » وإن شاء استسعى العبد ؛ وإن كان معسرا فكذلك 
إلا أنه لايضمن ) وقالا : ليس له إلا الضان مع اليسار والسعاية مع الإعسار . والكلام 
فى هذه المسألة فى مواضع : أحدها الضمان فى حالة اليسار » والدليل عليه ما روى من 
الأحاديث أن النى عليه الصلاة والسلام أوجب إلضمان على المعتق الموسر فيجب عليه > 
ولأنه أتلف نصيب الساكت حيث ,أعجزه عن التصرف فيه بالقليك فله أن يضمنه » فاذا 
ضمنه فالمعتق إن شاء أعتق لأنه ملكه بالضان > وإن شاء استسعى العبد لأنه انتقل إليه عا 
كان لشريكه من الحقوق » والولاء له نی ذلك كله » لأنه هو الذى أعتقه أو عتق على 
ملكه ويرجع با أدّى على العبد » لأنه لما أدى صار كالشريك الساكت » الساكت ذلك 
بالسعاية فكذا هذا . والثانى للساكت ولاية الإعتاق لما تقدام أنه على ملكه فله أن يعتق 
قسوية بينه وبين شريكه: » فاذا أعتق كان ولاء نصيبه له . والثالث للساكت أن يستسعى 
العبد لحديث أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتق قصا من 
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ملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال » ون لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه » ولان نصيبه باق على ملكه فله أن يأخذه من العبد لما بينا » فإذا استسعى فولاء 
نصيبه له أيضا لأنه عتق على ملكه . والرابع له أن يدبر أو يكاتب لأنه ثبت أن ملكه 
باق فيه كان قابلا للتدبير والكتابة » ولأن التدبير نوع إعتاق والكتابة استسعاء منجم 
ويكون الولاء له أيضا ؛ وى حالة الإعسار إن شاء الساكت أعتق أو دبر أو كاتب أو 
أستسعى لما بينا والولاء له فى الوجوه كلها لأنه عتق على ملكه » وهذه المسأنة تبتنى على 
تجزى الإعتاق » فلما كان يتجزى عنده تفرعت هذه الأحكام عليه » ولمالم يتجز عندهما 
عتق كله . فإن كان موسرا يتعين الضان لأنه أثلف عليه نصيبه وهو موسر » وإن كان 
معسرا تعذ رضمانه فيستسعى العبد لأن ماليته محتسة عنده» فله أن يستسعيه كغاصب الغاصب 
ونحوه » ولا يرجع العبد . ما يؤدى باجماع بيننا » لأن منفعته حصلت للعبد بغير رضى 
الول انا بعوض حصل له » ولأنه يسعى لفكاك رقبته لالقضاء دين على المعتق 
لأنه معسر لم يلحقه شی ء . وما أيضا قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق نصيبه من عبد 
مشىرك إن كان غنيا ضمن و إن كان فقيرا يسعى العبد » قسم والقسمة تناق الشركة » 
ويعتبر الإعسار واليسار يوم الإعتاق » حى لو أعتق وهو موسر فأعسرلايبطل التضمين » 
وإن كان معسرا فأيسر لايثبت له حق” التضمين لأنه حق ثبت بتفس العتق فلا يتغير 
وإن اختلفا فى ذلك يحكم الحال > إلا أن يكون بين اللحصومة والعتق مدة تختلف فيبا 
الأحوال » فالقول للمعتق لأنه منكر ؛ ولو اختلفا فى قيمة العبد يوم العتق » فإن كان 
قائما يقوم للحال » وإن كان هالكا فالقول للمعتق أيضا » وإن كان الإعتاق سابقا على 
الاختلاف فالقول له أيضا لأنه منكر لازيادة ؛ ولو اختلفا فى القيمة ووقت الإعتاق حك 
بالعتق الحال » وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت ف القيمة ؛ ولو مات العيد 
قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين » لأن العتق والسعاية فاتا بالموت ٠‏ فإذا 
ضمن رجع المعتق على كسب العبد إن كان له كسب » ولو كان المعتق معسرا فللساكت 
أن يرجع فى أكسابه لأن السعاية تجب بنفس العتق ؛ ولو مات المعتق يؤخذ الضمان من ماله 
إن كان العتو تی فى الصحة » وإن كان فى امرض فلا شىء فى تركته . وعن محمد يۇخ من 
تركته » وهو رواية عن أىيوسف » لأن ضمان الثليك لايختلف بالصحة والمرض ؛ ولو 
مات الساكت فلاو رة أحد الاح ختيارات > فإن اختار بعضهم العتق و بعضهم الضمان فلهم 
ذلك . وروى الحسن عن أنى حنيفة ليس هم إلا الاجماع على أحدها . أعتق نصيبه وهو 
م وسر وشريكه عبد مأذون إن كان مديونا فله خيار التضمين أو السعاية » وإن لم يكن مديونا 


کا ت 


وإذا اشتريا ابن أحد هما عق تصيب الأب » وشريكه إن" شاء أعتق (مم) 
وإن" شاء 1 ل لعبديه : أحد كما حر ثم 
باع أحداهما أو عر 3 على البيلع أو د بره" أب نت الك مدا 


اولك إلى بعريتين ۲ 


فالخيار للمولى » وإن کان شريكه صبيا فان کان له ول أو وصى” إن شاء ضمن وإن 
شاء استسعى » وإن لم يكن له ول ينتظر بلوغه أو ينصب له القاضى وليا » وهذا أصل 
كبير يبتى عليه كثير من مسائل العتق وغيره . قال ( وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب 
الأب وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى علم أو لم يعلم ) وكذا إذا ملكاه بببة أو صدقة 
أو وصية : وقالا : يضمن الأب نصف قيمته إن كان مو سرا » وإن كان معسرا يسعى 
الابن ىفنصف قيمته لشريك أبيه » وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحده) بعتقه إن 
اشترى نصفه » وإن ملكاه بالإرث )١(‏ فكا قال أبوحنيفة بالإجماع . مما أن شراء القريب 
إعتاق على أصلنا » فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار كعبد بين اثنين أعتق 
أحدهها نصيبه . ولأنى حنيفة أن شراء القريب إعتاق کا قالا وقد شاركة فيه فقد شا رکه 
فى علة الإعتاق فيكون راضيا بافساد نصيبه فلا يضمن » كا إذا أذن له بالقول » ولا فرق 
بون العلم وعدم لآن الحكم يدار على السبب وهو الشراء > كما إذا أمر رجلا بأكل 
لماو عرد الم واه ولو در التي اناك ار اد ری الأب ان 
الآخر وهو موسر » فالأجنى إن شاء ضمنه لأنه ما رضى بافساد نصيبه » وإن شاء استسعى 
العبد ثم نصيبه لاحتباس ماليته عنده » وقالا : يضمن الأب نصف قيمته لاغير لما عرف » 
ولو اشر ى نصف ابنه وهو موسر ممن يملك جميعه لم يضمن للبائع شيا » وقالا : يضمن 
والأصل ما مر . قال ( ولو قال لعبديه : أحد كا حر ثم باع أحدهها أو عرضه على البيع 
أو دبره أو مات عتق الآخر ) لأنه خرج بالموت عن محلية العتق » وبالبيع عن محلية العتق 
من جهته : وبالعرض قصد الوصول إلى الدن وأنه ينانى الحرية و ذلا بالبيع » وإذا خرج 
عن علية العتق تعين الآخر » وبالتدبير قصد بقاء الانتفاع به إلى حين موته » وأنه يناف 
العتق المنجز فيتعين الآخر. قال ( وكذا إذا استولد إحدى الاريتين ) لأن الاستيلاد 
كالتدبير فيا ذكرنا وبل أقوى ؛ ولو قال لعبديه : أحدكا حر ثم قال لواحد بعينه : 
أنت حر » أو أعتقتك » فان نوى البيان صداق ديانة والآخخر عبد » وإن لم يكن له نية 
عتقا ؛ ولو قال لعبديه : أحد كما حر » فقيل له أيهما نويت ؟ فقال لم أعن هذا عتق الآخر 


: وصورته : أن تموت امرأة وها عبد هو ابن زوجها وير ما أخوها وزوجها‎ )١( 
. هكذا ذكره الشمنى » وجد هذا بهامش نسخة خطية‎ 


الات 


رورو 


ولو قال" لأمتيه : إجدا كما حرة ثم وطبى خد اهنا لاتعمن ق الأأخرى (مم ) 


ولو شهدا أنه أعتق أحد” E E‏ (سم) . 


فإن قال بعد ذلك : لم أعن هذا عتق الأوّل أيضا ؛ وكذلك طلاق إحدى الرأتين » لاف 
ما إذا قال لأحد هذين على" ألف » فقيل له هو هذا ؟ فقال لا » لاحب للآخر شىء » 
والفرق أن التعيين واجب عليه فى الطلاق والعتاق ٠‏ فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر 
إقامة للواجب ؛ أما الإقرار لايجب عليه البيان فيه » لأن الإقرار للمجهول لايازم حى 
لايجبر عليه » فلم يكن ننى أحدهما تعبينا للآخر » ولو أعتق أحدهما فى الصحة ثم بين 
فى المرض يعتق من جميع المال لأنه أنشأ عتقا مستحقا عليه فيعتبر من جميع المال كالكفارة . 
ولو مات قبل البيان عتق من كل" واحد نصفه لعدم الأولوية » ولا يقوم الوارث مقامه 
فى البيان ( ولو قال لأمتيه : إحدا کا حرة ثم وطى إحداهما لاتعتق تق الأخرى ) وقالا : تعتق 
لأن الوطء لاحل إلا فى الملك » وإحداهما حرة فكان بالوطء مستبقيا للملك فى الموطوءة 
فتتعين الأخرى كا فى طلاق إحدى الرأتين . ولأ حنيفة أن الإيقاع فى المنكرة والوطء 
فى المعينة وهما متغايران فلا يجعل بيانا ؛ ثم قيل العتق غير نازل قبل البيان ن لتعلقه به » ولهذا 
يملك المولى كسما وعقرهما وأرشهما » ويحل” له وطوهما عنده ولا يفبى به :. ويتزل العتق 
ى إحداهما عند البيان » وما دام الحيار للمولى فيهما فهما كأمتين . وقيل إنه نازل فالمنكرة 
وإنما يظهر فى حق” حكى يقبله والوطء يقع فى المعينة فلا تتعين الأخرى ء بخلاف الطلاق › 
لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد › فبالوطء قصد الولد » فدل على استبقاء الملك 
فى الموطوءة صيانة للولد » والمقصود من الأمة قضاء الشبوة دون الولد ؛ فلا يدل على 
الاستبقاء » ولو وطئ وطئا معلا )١(‏ فهو بيان » ولو استخدم طوعا أو كرها لايكون 
بيانا بالإجماع ( ولوشهدا أنه أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه فهى باطلة ) وقالا : تقبل 
ويجبر على إيقاعه على أحدهما » وى طلاق إحدى امرأتيه تقبل بالإجماع › ويجبر على أن 
يطلق إحداهما » وهذا بناء على أن دعوى العبد شرط لقبول الشہادة على عتقه عنده خلافا 
هما » ولا يشترط دعوى الأمة والمرأة لقبول الشهادة على حرَينها وطلاقها بالإجماع . هما أن 
هذه شهادة تعلق بها حقت الله تعالى » لأن حقوق الله تعالى تتعلق بالحرية من أداء الجمعة 
والحج والزكاة وغير ذلك » فلا يشترط لها الدعوى كالأمة والحرة » وله أنها شهادة قامت 
على حقوق العباد فيشترط لها الدعوى كسائر حقوقهم » وهذا لأن معظم المقصود من العتق 
ونفعه يقع للعبد لأنه يتأهل به للولايات والقضاء والشهادات » ويرتفع عنه بذلك ذل الملكية 
ويصير مالكا إلى غير ذلك من المنافع » بحلاف الأمة والزوجة فانه يتضمن حرم الفرج | 


. قوله معلقا » من العلرق » وهو الحبل‎ )١( 


ما 


باب التديير 
> ساو تس a‏ .ت 20 0 ردن 0 ° و لاه وو 5 قي عرس 
وإذاقال لعبده :إذامت نت حر »أو نت حر عن دبر مسی > او اننت 
مب :أو قد" یرنف او اتح ا ماق أواععند توق ارق ت قە 


ر سم م 


أو أوصيت لك بتفئسك أو برقبتك » أو بقث مالى » فقد' صَارَ دبرا » 


وأنه حق” الله تعالى حى لو لم يتضمن تحريم الفرج لايقبل بأن كانت الشهادة على عتق 
إحدى الأمتين بغير عينها فافترقا » فإذا كانت الدعوى شرطا لقبول الشهادة عنده وهذا 
الشرط لم يوجد هنا لاتقبل » لأن المشبود له مجهول والدعوى من المجهول لاتتحقق » 
وام تكن قرطلا ا قلت الا من غير يدعوى رة اهاه عل ا 
وأما الشهادة على عتق إحدى الأمتين فلأن الدعوى وإن لم تكن شرطا فى عتق الأمة فإنما 
لم تقبل لآنما لاتقتضى تحر الفرج فصارت كالشهادة على أحد العبدين » وهذا إذا شبد 
عليه فى حته ؛ أما إذا شبد أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته أو دبره وأديا الشهادة 
فى مرضه أو بعد موته قبلت استحسانا » لأن العتق فى المرض وصية » وكذلك التدبير 
وصية والخصم معلوم » لن العتق يشيع بالموت فيهما فصار كل" واحد ممما متعينا . 


باب التد ير 


وهو العتق الواقع عن دبر الإنسان : أى بعده » وهو مأخوذ منه ؛ وحقيقته أن يعلق 
عتق مملوكه بموته على الإطلاق . والأصل فى جوازه أنه عتق معلق بشرط فصار كالمعلق 
بدخول الدار » ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصايا » وهو إيحاب العتق 
للحال » وتأخير ثبوته إلى ما بعد الموت » لأن ثبوته بعد الموت يستدعى إعتاقا » والميت 
ليس أهلا له » فلا بد" من أن ينعقد التدبير سببا للحرية فى الخال ليستفاد منه الحرية فى المآل 
بخلاف المدبر المقيد لآنه ينعقد سببا للحرية فى آخر جزء من أجزاء حياته ‏ لأن عتقه معلق 
موت موصوف بصفة وأنه مشكوك فيه فلا يفضى إلى الموت قطعا فتعذ ر اعتباره سببا . 
أما الموت المطلق كائن لامحالة فكان مفضيا إلى الموت فأمكن اعتباره سببا للحال . قال 
( وإذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر » أو أنت حر عن دبر مى » أو أنت مدبر » أو قد 
دبرتك » أو أنت حر مع موتى » أو عند موی » أو فى موتى > أو أوصيت لك بنفسك » 
أو برقبتك » أو يثلث مالى » فقد صار مديرا ) أما لفظ التدبير فهو صريح فيه كلفظ 
العتق ف الإعتاق ؛ وأما تعليق الحرية بالموت فلأنه معنى التدبير ؛ وأما مع موتى فلاا 
للقران والشروط لابد من تقديمهاء فكأنه قال : بعد موتى وأله تدبير » وعند موتى تعليق 
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ةس فى 


و تجوز كتابته ؛ وإذا ولدت المد رة من مؤلاها صرت أ م ولد له وسقط 
عه اعد بين ولا تسعى فى شىء أصلا » وله استخدامها وإجار نا ووط زهاج 
العتق بالموت » ولا بد" من وجوده أولا وى موتى » لآن حرف الظرف إذا دحل على الفعل 
جعله شرطا » وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الحلاك لأن المعبى واحد . وأما الوصية 
بالرقبة وتحوها فلأن العبد لايملك رقبة نفسه » والوصية تقتضى زوال ملك الموصى و انتقاله 
إلى الموصى له » وأنه فى حق العبد حرية مثل قوله : بعت نفسك منك » أو وهيتها لك . 
وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضى ملكه ثلث جميع ماله ورقبته. من ماله فيملكها 
فيعتق » وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس ؛ ولو قال : يجزء من ماله لايكون 
تدبيرا » لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا تكون رقبته داخلة فى الوصية 
لامحالة . وروى الحسن عن ألنى حنيفة إذا قال : إذا مت ودفنت أو غسلت أو كننت فأنت 
حر ليس بتدبير لأنه علق العتق بالموت وبمعنى آخر » والقياس أن لايعتق بالموت » لأن 
التدبير تغليق بالموت على الإطلاق وهذا تعليق بالموت » ومعى آخر فصار ما إذا قال : 
إذا مت ودخلت الدار » لكن استحسن أن يعتق من الثلث لأنه علق العتق بالموت وبصفة. 
توجد عند الموت قبل استقرار ملك الورثة » فصار كا إذا علقه بالموت بصفة » لاف 
دخول الدار » لأنه لاتعلق له بالموت فصارت يمينا فتبطل بالموت كسائر الأبمان » وف 
اختلاف زفر ويعقوب إذا قال : أنت حر إن مت أو قتلت . قال أبو يوسف : ليس 
بعدبر . وقال زفر : هو مدبر لأنه علقه بالموت لامحالة . ولألى يوسف أنه علق العتق بأحد 
أمرين فصار كقوله : إن مت أو مات زيد » وإذا صح التدبير لايجوز له إخراجه عن 
ملكه إلا بالعتق » لقوله عليه الصلاة والسلام « المدبر لايباع ولا يوهب ولايورث وهو 
حر من الثلث » ولأنه سبب للحرية فى الحال على ما بينا » وأنه كائن لامحالة » وف البة 
والبيع إبطاله فلا يجوز » ولأنه أوج ب له حقا فى الحرية فيمنع البيع كالكتابة والاستيلاد › 
وإذا ثبت هذا فنقول : كل تصرف يحوز أن بقع فى الحر يجوز فالمدبر كالاستخدام 
والإجارة والوطء ٠‏ لأن حق الحرية لايكون أكثر من الحرية » وكل تصرف لايجوز 
ى الح لايجحوز ف المدبر إلا الكتابة على ما نبينه كالبيع والهبة والرهن . أما البيع والمبة فلما 
بينا ؛ وأما الرهن: فلأن المقصود منه الاستيفاء » وما لايجوز بيعه لاْكن الاستيفاء منه . 
قال ( وتجوز كتابته ) لأنها تعجيل الحرية المجلة » وله ذلك كما لو نجز العتق ( وإذا 
ولدت المدبرة من مولاها صارت أم ولد له وسقط علها التدبير ) لأنه خير لها فانه زيادة 
وصف وتأكيد » لأنه تثبت به الحرية بعد الموت بالإجماع ( ولا تسعى فى شىء أصلا » وله 
استخدامها وإجارتما ووطؤها ) لأن ملكه ثابت فيها فتنفذ هذه التصرفات ولما بيناه ؟ نفا 


٠ لا‎ 


o. “o 


وکسا وأرشها للمؤلى ؛ وَإذا مات المؤلى عق ن للك ماله ء فإن" م حرج 
فبحسابه ؛ وَإن" کان على المولى دين" سعتى فى كل" قيسيه ؛ ولا د اجك 


ه2 


الكو نطف شریکه £ مات عتق” نصفه (-م) بالتد بير وسعى 
ف نطفه ؛ وَإن' قال له : إن" مت من مرضي حا ارق ستترى هذا أو إن 
فت إل عم رين أضنة es Ser‏ ا e‏ فان مات علىتلك” الصفة عتق 


باب الاستيلاد 
( وكسبها وأرشها للمولى ) لأنها باقية على ملكه » وإتما تستحق الخرية عند وجود الشرط 
وقبله هى كالأمة » وللمولى تزويجها بغير رضاها لأنه بملك منافع بضعها » ويملك وطأه 
وذلك جائز فى الحرة أيضا » وولد المدبرة مدير باجماع الميحات > ولانه وصف لاز 
فيا فيتبعها فيه كالكتابة . قال ( وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ) لما روينا من الحديث . 
ولأنه علق عتقه بالموت فكان وصية ٠.‏ والوصية تعتبر من الثلث ( فإن لم يخرج ) من الثاث 
( فبحسابه ) معناه : حسب ب ثلث ماله فيعتق منه بقدره ويسعى فى باقيه (.وإن كان على الور 
موسق ی اناي و و ا على الوصية » والراد دين حيط 
بالتركة » والحرّية لابمكن ردّها فوجب عليه السعاية رعاية للجانبين . قال ( ولو دبر أ< 
الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى فى نصفه ) لأن نصة 
على ملكه عنده من غير تدبير » وعندهما يعتق جميعه بالتدبیر » لأن تدبير بعضه تدبير الحم 
وهو فرع نجحزى الإعتاق ( وإن قال له : إن مت من مرضي هذا ار سقو هذا أو | 
مت إلى عشرين سنة فهو تعليق ) وهو التدبير المقيد ( بحوز بيعه ) لما بينا أنه ليس بسب 
للحال فلايكون البيع والتصرفات إبطالا للسبب » ولأنه لم يستحق حق الحر ية لامحالة ف 
يكون البيع إبطالا لح" الحرية فيجوز بخلاف المدبر المطلق ( فإن مات على تلا 
الصفة عتق ) لوجود الشرط من الثلث لما بينا . وذكر أبو الليث فى النوازل » والحاة 
فى المنتتى لو قال لعبده : إن مت إلى مائى سنة فأنت حر » فهو مدبر مقيد » وهو قو 
أنى يوسف فيجوز بيعه . وقال الحسن بن زياد : هو مدبر مطلق لايحوز بيعه » وامختار أ 
مى ذكر مدة لايعيش إإيها غالبا فهو مدبر مطلق لأنه كالكائن لامحالة . 


باب الاستيلاد 


وهو ى اللغة : طلب الولد مطلقا » فان الاستفعال طلب الفعل . وف الشرع : طل 
الولد من الأمة » وكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك ها أو لبعضها فهى أم ولد له 


۳١ 


اوک۶ و ساس يي ت م 


لانشیت نسب ولد الأمة 5 مولاها 8 بد عواه ¢ فاذا اعرف به 


صق 


صارت ام ولده I‏ بعل ذلك” ثبت .بغير داعوة ويدعى 


و ست 


جرد فيه بغر لعان » 


لأن الاستيلاد فرع لثبوت الولد » فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه . قال ( لايثبت نسب ولد 
الآمة من مولاها إلا بدعواه ) لأنه لافراش لها » فان غالب المقصود من وطء الأمة قضاء 
الشبوة دون الولد » فان أشراف الناس يمتنعون من وطء الإماء تحرزا عن الولد لثلا يعير 
ولده بكونه ولد أمة » فيشترط لثبوته دعواه لهذا المعنى > ولهذا جاز له العزل فى الأمة 
دون الزوجة + لأن المراد من وطء الزوجة طلب الولد غالبا » قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ تناكحوا تكثروا » إشارة إلى أن المراد من شرعية النكاح التوالد والتناسل » ثم إن كان 
يطؤها ولا يعزل عنها لاع" له نفيه فما بينه وبين الله تعالى » ويلزمه أن يعترف به لأن 
الظاهر أنه منه » وإن كان يعزل عہا ولم حصنا جاز له النى لتعارض الظاهرين وقال 
أبو يوسف : إن كان يطؤها ولم يحصنها أحب إلى" أن بد عيه . وقال محمد لحب إل" أن 
يعتق ولدها ويستمتع بها فاذا مات أعتقها . لأنى يوسف أنه يجوز أن. يكون منه فلا ينفيه 
بالشك . محمد أنه يجوز أن يكون منه ويجوز أن لايكون منه فلا يجوز التزامه بالشك , 
أما العتق فيحتمل أن يكون عبدا ويحتمل أن يكون حرا فلا يسترقه بالشلك” > ويستمتع 
بالآم” لأنه مباح له وإن ثبت نسبه ء فإذا مات أعتقها حى لاتسترق” بالشك ( فإذا اعتروف 
به صارت ام ولده » فإذا ولدت منه بعد ذلك ثبت بغير دعوة ) لأنه لما ادآعى الأول 
وثبت نسبه تبين أنه قصد الولد فصارت فراشا فيثبت بغير دعوة كالمنكوحة ( وينت بمجرّد 
نفيه بغير لعان ) لأن فراشها ضعيف حى يقدر على إبطاله بالتزويج وبالعتق فينفرد بنفيه » 
علاف النكاح اح فان فراشه قوی لايملك إبطاله فلا ينتى ولده إلا باللعان ؛ ولو أقر أن أمته 
حبلى منه ثم جاءت بولد لستة أشبر ثبت نسبه منه وصارت أم” ولد له » ولا کر من ستة 
اش > وسواء كان الولد حيا أو ميتا أو سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه إذا أقر به 
وهو جزل الكل لأن السقط تتعلق به أحكام الولادة على ما مر » وإن لم يستبن شىء من 

ا ولد له » رواه الحسن عن أنى حنيفة لأنه 
يحتمل أن يكون دما أو لحما فلا رث بشبت الاستيلاد بالشك” »> ولو حرم وطؤها عليه بعد ذلك 
بوطء أيه أو ابنه » أو بوطته أمها أو بنا م يثبت نسب ما تلده بعد ذلك إلا بالدعوة لأن 
فراشها انقطع ؛ وإذا ولدت الأمة من رجل ولدا لم يغبت بثبت نسبه منه بن زنى بها ثم ملكها 
وولدها عتق الولد وجاز له بيع اء“ . وقال زفر : لايحوزلا ن الحرية تثبت للولد بالولادة 
فيثدت لأمه الاستيلاد كالثابت النسب . ولنا أن الاستيلاد يتبع النسب وهذا يضاف إليه » 


۳ 


ساس ور سم 


ولا يحور إخراجها من 'ملکه اا بالعتق » وله وطلؤها وَاسْتخدامها وإجار مها 
وكتا بسنها > وتعلدق” بعد موته من" يع الال > ولا تسعى فى دیونه 3 
وحكلم” ولدرها من" اغیره بعد الاستيلاد 0 ؛ وإذا أسلّمّت ينتج م رد 
فان ت ل كاتا ر کد رن 


فيقال أم” ولده » وهو الذى يثبت ها الحرية » قال عليه الصلاة والسلام « أعتقها ولدها ع 
ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع . وأما حرية الولد فلأنها تنبت بحكم الحزئية » وصار كا لو 
أغتقه بالعتق . قال ( ولا يحوز [خراجها من ملكه إلا بالعتق ) فلا جوز بيعها ولا هما ولا 
تمليكها بوجه ما . والأصل فى ذلك ما روى محمد بن الحسن باسناده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعتق عتق مهات الأولاد من جميع المال » وقال : لايعرن ولا يبعن » وعن تمر 
رضى الله عنه أنه كان ينادى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن ؛ بيع أمهات 
الأولاد حرام » ولارق” علي بعد موت مولاه! » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة حل" 
محل الإجماع . وعن ابن عباس أن النبى عليه الصلاة والسلام قال حين ولدت أم إبراهم 
وأعنقها نمام . وعن سعيد بن المسيب « أن النى ؟ عليه الصلاة والسلام أمر بعتق أمهات 
الأولاد » ولا يسعين فى الدين » ولا يجحعلن من الثلث » . وروى عبيدة السلمانى قال : قال 
NS‏ 
ولم غل عق أمهات الأولاد ع م رأيت بعد أن يعن ف الدين ءا قال عبيدة الان 
رأيك ى ورأى عمر فى حاعة أحب إلينا من رأيك فى الفرقة » قال على رضى الله عنه : 
إن السلمانى لفقيه » ورجع عن ذلك . قال ( وله وطؤها واستخدامها وإجارما وكتابها ) 
لأن الملك قائم فيها كالمدبرة » فان كل" واحد مما عتق معلق بالموت ٠‏ والكتابة تعجيل 
العتق على ما بيناه فى المدبر » والآن الي عليه الصلاة والسلام لم يفارق مارية بعد ما ولدت . 
قال ( ود تعتق .بعد موته من جميع المال » ولا تسعى فى ديونه ) لما تقدام من . الأحاديث 

( وحكي ولدها من غيره بعد الاستيلاد حکها) لا تقدام أن لحك امسق فى الام" شرق 
00 . قال ( وإذا أسلمت أم ولد النصرائى .بعت فى قيمتها وه ىكالمكاتبة ) لاتعتق 
کی ودی . وقال زفر : تعتق للحال والسعاية دين عليها » لان زوال رقه عنها واجب 
بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق » وقد تعذار البيع بالاستيلاد فتعين العتق . ولنا أن ما قلناه 
لان ل الرق” يندفع عا يجعلها مكاتبة لأنها تصير حرة يدا » ويندفع الضرر 
عن الذى فتسعى فى الأداء لتنال الحرية » ولو قلنا بعتقها فى الخال وهىمعسرة تتوانى 
عن الاكتساب والأداء إلى الذى فيتضرّر > وهى وإن لم تكن متقومة فهى محر مة وهو 
كى للضمان » "كنا إذا عفا أحد الشركاء عن القصاص يحب المال للباقين » وهذا إتما بجحب 


م 


ت سسا سس ص صم من 


ول مات صدا عتقت بلا سعاية ؛ ولو تزوج أمة غير هم فتجاءات بولد 


کت مت ود له ؛ ولو وطى جارية انه رد تا واو عا ت 


.ا سمه وصارت م ولد له وعليه قیم ا دون" عقرها وقيمة” ولد ها ¢ 
ا کالب عند اق ولايتهٍ : 


ES‏ 6 الس سا سا سر بي 


جارية بين ان تين واندات فاداعاه أحد هما 5ت e‏ 


عا ا ا ا م فهى ام ولده 
على حالما كما قلنا فى النكأح ( ولو مات سيدها عتقت بلا سعاية ) لأنها أم” ولد . قال ( ولو 
تزوج أمة غيره فجاءت بولد ثم ملكها صارث أم” ولد له ) وكذا لو استولدها بملك مین 
ات م ادت إل ينك فى م ولد له » لأن نسب الولد ثابت منه فتنبت أمية 
الود لأا تتبعه على ما مر » ولأن الاستيلاد حرية تتعلق بثبوت النسب » فاذا جاز أن 
يثبت النسب فى غير الملك جاز أن يثبت ما يتعلق به أيضا تبعا له“ لاف ما إذا ولدت منه 
من زنا على ما بينا . قال ( ولو وطئ جارية ابنه فولدت واداعاه ثبت نسبه وصارت أم” 
وأد له . وعليه قيممما دون عمّرها وقيمة ولدها ) لأنللأب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى 
البقاء للمأكل والمكترب: + فله أن يتملك جاريتة للحاجة إل ضانة هاه وبقاء نة + لن 
كفاية الأب على ابنه لما مر فى النفقات ٠‏ إلا أن حاجته إلى صيانة مائه وبقاء نسله دون 
حاجة: إلى بقاء نفسه . فلهذا قلنا يتملك الحارية بقيمتها ٠‏ والطعام بغير قيمة » ويثبت له 
هذا اللاك قبيل الاستيلاد ليثبت الاستيلاد » ولأن المصحح للاستيلاد إما حقيقة الملك 
او عق وا ا من ثبوته قبل العلوق ليلق IRE‏ 
لاعقر عليه ولا قيمة الوذد لا أن العلوق حدث على ملكه ؛ ولو أن الابن زوّجها من الأب 
فو لدت منه لم تصر 0 ولد لأن ماءه صار مصو نا بالنکاح < فلا حاجة إلى الملك E,‏ 
عليه لأنه لم يماكها » وعليه المهر لأنه التزمه بالنكاح ووا ملکه ا 
عليه لما بيناه + وأصله أن هذا النكاح صحيح لأنه لاملك للأب فما » لأن الابن 
يلك فما جميع التصرفات وطئا وبيعا وإجارة وعتقا وكتابة وغير ذلك » والأب لاعلك 
شيا من ذلك ٠‏ وأنه دليل انتفاء ملك الأب وعدم وجوب الحد على الأب بوطها للشبهة » 
وإذا انتتى ملك الأب جاز نكاحه "ما إذا تزوّج الابن جارية الأب . قال ( والحد” كالاب 
عند انقطاع ولابته ) لانه يقوم مقامه ومع ولايته لاولاية للجد > والولاية تنقطع بالكفر 
والرق" والردة واللحاق والموت قال تجار نين اين ولذت قاد EE aE‏ 
نسبه ) لآنه لما ثبت النسب ى نصفه لمصادفته ملكه ثبت ف الباق لأنه لابتجزى » لأن 
سببه وهو العلوق لايتجزى » فان الولد الفرد لاينعلق من ماء رجلين وصارت أم ولد له 
- الاختيار ‏ رابع 


a 


سه م مل لے أسه س 0٠‏ 0م اله سمس ص ۵ے سے ص س 

وعليه نصف قيمها ونصف عقرها ولا شىء عليه من قيمة ولدهاء وإن 

5 شا يع اس سا ه هزر م ساس و سور 9 ع IS.‏ ه. ع2 ت ع" هس 

اد غاه مها سارت ١‏ لد فمماونشیت نسبه | لحد 
ياه ٠عا:‏ صارت آم ولد لهمماويثب به مهما » وعلى كل واحد 


نيما فی عرفا ورت من" کل والحد عنما كان وت ان حه 
كأب واحد 8 


وهذا عندهها 'فااهر : لآن الاستيلاد لايتجزرى : وأما عنده فنصيبه يضير أم ولد ويتملك 
نصيب صاحبه لأنه قابل للملك فيككل له فيصير الكل أم” ولد ( وعليه نصف قيمما ) 
لأنه تملكه ( و ) عليه ( نصف عقرها ) لوطئه جارية مشتركة لأن الملك يتعقب الاستيلاد 
حكما له ( ولا شىء عليه من قيمة ولدها ) لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق وم 
ينعلق: شىء منه على ملك شريكه . قال ( وإن اداعياه معا صارت أم ولد هما ) لصحة 
دعوى كل" واحد مما فى نصيبه فى الولد » والاستيلاد يتبع الولد ( ويثبت نسبه مهما ) 
لماروى أن عر رضى الله عنه كتب إلى شريح ىهذه الحادثة : لبسا فابس عايهما » ولو 
بينا لبين شما ¢ هو ابلهما ر ودرثانه » وهو لابا ہما » وذلك محضر من الصحابة 
من غير نكير فكان إجاعا » ومثله عن على" رضى الله عنه أيضا » ولآنبما مستويان فسبب 
الاستحقاق وهو المثك فيستويان فى الاستحقاق . وما روى من حديث المدلتى وأسامة بن 
زيد وفرح النى عليه الصلاة والسلام . قلنا : ل جنبت ذلك عنده عايه الصلاة والسلام بقول 
القائف ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعلم ذلك ولكن المشركون كانوا يطعنون ی نسب 
أسامة » فكان قول القائف قاطعا لطعنهم > لانم كانوا يعتقدونه فى اللحاهاية لاأنه حکم 
شرعى » فلذلك فرح النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأما كون النسب لايتجزأ فتعلق به أجكام 
متجزئة » فا لايتجزأ يغبت فىحق” كل واحد ممما كلا : وما يتبله ينبت ى حقهما 
متجزئا عملا بالدلائل بقدر الإمكان ( وعلى كل واحد ممما نصف عقرها ) ويسقط 
قصاصا اله على الآخر » إذ لافائدة فى قبضه وإعطائه ( ويرث هن كل واحد هما 
كابن ) لأنه لما أقر أنه ابنه فقد أقر له ميراث ابن ( ويرثان هنه کاب انعد اناما 
86 الاستحتاف 1 إذا أقاما أأبينة 4 فإن ا الخاربة ين أت وابن فهو للب تر جيحا 
لحانبه لما له من الحق" فى نصيب الابن كما تقدام » وإن كانت بين هسار وذى فهو للمسلم 
٠. 1‏ ° ۱ 
تر جيحا لالإسلام 2 وقال زفر ٠:‏ ھی) سواء ف المسالتين لاستواشبما 86 املك الموجب 5 فاا 
دعوة الأب راجحة بدليل أنه لو ادعى نسب ولد جارية الاين يصح وبالعكس لا 3 والمسلم 
راجح بالإسلام ولأنه أنفع للصغير . 


E‏ < ا 


س س ت ت مھ شاور 


ومن كاتب علد على مال فقتل صَارَ مكاتبا » والصغير الذى يقل 
كالكبير ١‏ وسواء شَرطه حال أو مجلا أو منَجِّما » وإذا سحت الكتابة 


Jo,‏ و ر 


حرج عن يد الول دون" ملکه 


كتاب المكاتب 


الكتابة مستحبة مندوبة » قال تعالى ‏ فكاتبو هم إن عل في خيرا داوالراة الندضه 2 
لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع » ولوحملناه على الحواز يلزم ترك العمل بالشرط لأمها 
جائزة بدونه بالإجماع + وقوله - إن علمم فيهم خيرا - خرج حرج العادة » أو نقول : 
إن ل بعلم فيه خيرا فالأفضل أن لايكاتبه : ولما فا من السعى نى حصول الحرية ومصالحهاء 
وهى مشروعة با تلونا من الكتاب وبالسنة » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من كاتب 
عبدا على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشرة أواق فهو عبده » قال عليه الصلاة والسلام 
« المكاتب عبد ما بى عليه درهم » وعلى جوازها الإجماع . 

قال ( ومن كنب دمل ال ناد مكاتبا ) أما الحواز فلما بينا . وأما شرط. 
القبول فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه وذلك بالقبول » ولا يعتق إلا بأداء حيع البدل 
لما روينا من الحديث » فاذا أدّاه عتق ء وإن لم يقل له المولى إن أد يته 0 جر لاه 
موجب العقد فيئبت من غير شرط كا ؟ فى البيع اشر الذى يعقل كالكبير ) وهى 
فريعة الإذن للصبى العاقل قال ( وسواء شرطه حالا أو م جلا اونا ) لإطلاق النخصوص ؛ 
وقيد التأجيل زيادة على النص” فير د كا فى سائر المعاوضات ؛ بخلاف السلم لأن المسلم 
فيه معقود عليه وهو بيع المفاليس على مابيناه ف السام » فلا بد" sS‏ 
أما هنا الدل معقود به فلا يشترط قدرته عليه كالن ف البيع إذا كان المشرى 
أو أفلس بعد,الشراء » ويجوز أن يقرض البدل ويوفيه فى الال ۽ أما المسلم فيه أو قدر 
عليه بأن كان له أو اقترضه لما باعه بأوكس وا 
وإذا كاتبه حالا فكما امتنع من الأداء يرد" ف الرق لأنه عجز > وعجز المكاتب يوجب 
رده إلى الرق . قال ( وإذا حت الكتابة يمخرج عن يد المولى دون ملكه ) حى يصير أحق” 
بمنافعه وأكسابه » لأن المطلوب من الكتابة وصول المولى إلى البدل ووصول العبد إلى 
الحرية بأداء بدها » ولا يتحقق ذلك إلا يفك" الحجر عنه وثبوت حرية اليد حبى يتجر 
ويكتسب ويؤدى البدل » فإذا أدى عتق هو وأولاده بعتقه وخرج عن ملك المولى أيضا 


5 


اام ص وم س 
5 5 


وَإذا أثلف المولى ماله” غرمه » وإن"' وطئ المكاتبة فعليه عقرها › ولو 
جى عليها أو على ولتدها لزمه” الأررش” ؛ وإن" أعلتق” المؤلى الأكاتب نقذ 
عتقه E,‏ الكتابة › وهو كالأذون فى جميع التتصَرفات > إل 
أله ليتنع ممع المؤلى . وله أن" يسافر ويزوّج الأمة ويكاتب عتبلداه” » 
فإن' أدى قله فولاؤه _المؤلى » 


عملا بمقتضى العقد كا مر . قال ( وإذا أتلف المولى ماله غرمه ) لما بينا أن أكسابه له » 
فيكون المولى فيها كالأجنى ٠‏ ولأنه لولم يضمنه لتسلط على إتلافه فلا يقدر على أداء 
الكتابة فلا يمحصل المقصود بالعقد ( وإن ا المكاتبة فعليه عقرها ) لأنه من أجزاتما وهى 
أخص' بها تحقيقا المقصود وهووصوها إلى الأداء » وهذا لو وطئت بشبهة أو جى عليها 
كان عقرها وأرش الحناية لا . قال ( ولو جنى عليها أو على ولدها لزمه الأرش ) لما بينا 
قال ( وإن أعتق المولى المكاتب نفذ عتقه ) لبقائه على ملكه رقبة ( وسقط عنه مال الكتابة ) 
الحصول المقصود بدونه وهو العتق » وكذلك لو أبرأه عن البدل أو وهبه منه فانه يعتق قبل 
أو لم يقبل لأنه أتى بمعبى العتق وهو إبراه من البدل وإسقاطه عنه » إلا أنه إذا قال لاأقبل 
عتق وبى البدل دينا عليه لأن هبة الدين ترتد با لرد” والعتق لا . قال ( وهو كالأذون 
فى جميع التصرّفات ) ويمنع من التبرّعات إلا ما جرت به العادة كما عرف ثم » لأن مقتضاها 
إطلاق تصرفه فى التجارات للاكتساب كالمأذون ( إلا أنه لايمتنع بمنع المولى ) لأن ذلك 
يؤدى إلى فسخ الكتابة » والمولى لايملك فسخ الكتابة لأنه من جانبه تعليق العتق فلا يملاك 
فسخه والرجوع عنه . قال ( وله أن يسافر ) لأنه من باب التجارة والاكتساب » وإن 
شرط المولى أن لايخرج من بلده فله السفر استحسانا لأنه شرط يخالف موجب العقد ‏ 
وهو حرية اليد والتفرد بالتصرف فيبطل » إلا أنه لايفسد العقد لأنه لم يتمكن فى صلبه » 
ومثله لايفسد الكتابة ( ويزوج الآمة ) لأنه من ا“ كتساب فإنه يوجب لما النفقة والمهر » 
يخلاف العبد فإنه يوجبهما فى رقبته قال ( ويكاد. عبده ) لأنه من أنواع الاكتساب 
فصار كالبيع بل هو أنفع لأنه لايزول ملكه عنه إلا بعد وصول البدل إليه » وف البيع يزول 
الملك بالعقد ؛ والقياس أنه لايحوز لأن مآ له إلى العتق فصار كالإعتاق على مال » وجوابه 
ما قلنا » بحلاف العتق على مال » فإنه بالعتق يخرج عن ملكه › وقد لايصل إلى البدل 
لإفلاس العبد وعجزه عن الاكتساب » ولأنه يوجب للمعتق أكثر ما وجب له » والثى ء 
لايتضمن ما هو فوقه » بحلاف الكتابة فانه يثبت لثانى مثل ما ثبت له وفيه احتياط . قال 
١‏ فان أدى قله فى لهه للمه لى ) معناه : إذا أدّى المكاتب الثانى قبل الأوّل » لأن للمولى 
فيه نوع ملك فيصح إضافة الإعتاق إليه لآنه مسبب عند تعذار إسافتها إلى المباشر كالوكيل » 


الام 


وَإن' ادى الأول ْلَه فولاؤه' لله › وإن' ولد له من أمته ولد كته 
كحكليه كه ”له وكذالك ولد المكاتبة معتها . ولو وج مته مين 
عبده م E‏ فولدت دحل فى كتابة الام 5 ون ولت من" مؤلاها 
إن' شاءات مضت على الكتابة. > وإن' شاءات صارَّت 11م ولدرٍ له وور 
تسا » وإن' كاتب ام وله جار » فإذا مات سقط عتما مال" الكتابة » 


و a‏ س 


وَإِن' كانتت مد رة جار » فإن' مات المو 


٠. د‎ 


لی ولا مال لله إن' شاء سعى فى لى 
قيمته أو جميع بدل الكتابة (سم) . 


فإذا أدى الأوّل بعد ذلك وعتق ل ينتقل إليه الولاء » لأن المولى جعل معتقا بسبب صعيح 
فلا ينتقل عنه ( وإن أددى الأوّل قبله فولاؤه له) لأنه إذا أدى الأول عتق وصار أهلا 
فيضاف إليه لأنه الأصل . قال ( وان ولد له من أمته ولد فحكمه کحکه وكسبه له ) 
لأنه لو كان حرًا عتق عليه » فاذا كان مكاتبا يتكاتب عليه حقيقا للصلة بقدر الإمكان > 
. وإذا دخل فى كتابته كان كسبه له » لأن كسب ولده كسب كسبه . قال ( وكذلك ولد 
المكاتبة معها ) لأنه ثبت فيها صفة امتناع البيع فيسرى إلى الولد كالتدبير ونحوه . قال 
( ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت دخل فى كتابة الام ) لرجحان جانب الم 
كا مر فى الحرية والرق” . قال ( وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة وإن 
شاءت صارت أم” ولد له وعجزت نفسما ) لأنه صار ها جهتا حرية : عاجل ببدل الكتابة 
وآجل بغير بدل وهى أمية الولد فتختار أيهما شاءت ٠‏ وولدها ثابت النسب من المولى 
لأن ملكه ثابت فى الام وهو كاف للاستيلاد وهو حر » لأن المولى يملك إعتاق ولدها » 
فإن عجزت نفسما وصارت أم” ولد فحكها ما تقدام » وإن مضت على الكتابة فلها أخذ 
العقر لما قد. مناه » فإن مات المولى بعد ذلك عتقت بالاستيلاد وسقط علنها بدل الكتابة » 
وإن ماتت قبله وتركت مالا ودی منه بدل الكتابة » وما بی يرثه ابنها كنا عرف ء وإن 
لم يترك وفاء فلا سعاية على الولد لأنه حر » فان ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا بدعوة 
لحرمة وطها عليه » فان لم يدعه حى مانت من غير وفاء سعى الود الثانى لأنه مكاتب تبعا 
لها » فلو مات المولى بعدها عتق وبطلت عنه السعاية لأنه فى حك أم” الولد . قال ( وإن 
كاتب آم ولده جاز ) لما مر فى الاستيلاد ( فإذا مات سقط عنها مال الكتابة ) لأنها عتقت 
بالاستيلاد » والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل » ويسل ها الأولاد والأكساب 
لا بينا » وإن أدّت قبل موت المولى عنقت بمقتضى عقد الكتابة ( وإن كانت مدبرة 
جاز ) لما مرف التدبير ( فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى فى ثلبى قيمته أو جميع 
بدل الكتابة ) وقال أبو يوسف : يسعى فى الأقل” منهما . وقال محمد : يسعى فى الأقل” 


5 PA— 


0 #8 ه و له دشو 


وإذا كاتب المسلم عبده على خر أو خازير » أو على قيمة العبلد (س) 2 
أو عل الف عل أن برد إل عبدا بغير عيكة فهو فاسيد" » فإن ' أدّى 
الحتمار عتق (ز) » 


من ثلى قيمته وثلى بدل الكتابة › فالتخيير مذهب ألى حنيفة وحده » ومحمد وحده 
خالف فى المقدارء فخلافهم ف التخییر بناء على اختلافهم ی نحزى الإعتاق ؛ فعند 
أنى حنيفة لما تجزى عتق ثلثه بالموت وبى ثلثاه فقد توجه له وجها عتق : معجل وهو 
السعاية بالتدبير » ومؤجل ببدل الكتابة فيختار أمهما شاء ؛ وعندهما عتق كله لما عتق 
بعضه › وقد وجب عليه أحد المالين فيؤدى أقلهما لأنه يختار الأقل” لامحالة > ولحمد 
ف المقدار أن البدل مقابل بالكل » وقد سل له الثلث بالتدبير فيسقط بقدره » لأنه 
eS‏ 
فإذا خرج ثلثه سقط الثلث وصار كا إذا دبر مكاتبه ومات فإنه يسعى فى الأقل من ثا 
القيمة وثللى البدل كذا هذا فعا اه ل عي الال رين رط اود لظ انه انود + 
وهذا لأنه بالتديير استحق” حرية الثلث ظاهرا » والعاقل لايلتزم المال عقائّلة ما ستحقه 
من حريته وصاركا إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف كانت الألف مقابلة 
بالواحدة الباقية لدلالة الإرادة كذا هذا » بحلاف ماإذا دبر مكاتبه لأن البدل مقابل 
ا ق له فى شى ء بالكتابة فافتر قا . 


فصل 

( وإذا كاتب المسلم عبده على خر » أو ختزير » أو على قيمة العبد کو ع ا ا 
أن يرد” إليه عبدا بغير عينه فهو فاسد ) لأن اللحمر والحخنزير ليسا يمال فى حو" امام فلم 
يصلحا بدلا » والقيمة مجهولة القدر والحنس والصفة » فصار كالكتابة على ثوب أو داية 
فإنه لامجوز لتفاحش الحهالة كذا هذا . وأما الثالثة فمذهب ألى حنيفة و محمد . وقال 
أبو يوسف : هى جائرة ويقسم الألف على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها 
حصة العبد ويصير مكاتبا بالباق » لأنه لو كاتبه على عبد صح وانصرف إلى عبد وسط 
فكذا يضح استثناؤه منه . وما أن المستثى مجهول فيوجب جهالة المستئبى منه » ولأن العبد 
لايصح مستشى من الألف » وإعا المستثبى قيمته » والقيمة لاتصلح بدلا فلا تصلح 
مستٹی ٠ SS‏ على التعليق » لأن 
الفاسد معتبر بالحائز كالبيع . وقال زفر : لايعتق إلا بأداء قيمة اللحمر > لأن القيمة 
هى البدل . وقال أبو يوسف : يعتق بأداء كل واحد مهما » أما الحمرفلأنه بدل صورة » 


ا 


وإذا عق بأداء التمئر فعليله قيمّة” نفسه لانقص” عن المسمى وراد 
عليه > وفها إذا کات" على قيمته يتعتيق” بادام القيمة . والكتابة” على الدام 


± ا و 


ا باطلة” و الحيوان الوب ٠‏ كالتكاح. و كاتني الذامى عبده 


ف ل o‏ 


عل خر جاز ا أسلم فللموى فيمة” الحمر. 


وأا ادل (۱) فبدل معی . وعن ألى حنيفة إنما يعتق بأداء عين الحمر إذا قال : 
أذ با فآنت نر للتنصيص على التعليق » وف ظاهر الرواية لم يفصل على مامر 
عنق بأداء الحمر فعليه قيمة نفسه ) كما قلنا فى البيع الفاسد إذا هلك المبيع ( لايتقص عن المسمى 
ويزاد عليه ) لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند اللاك بالغة ما بلغت كالبيع فاسدا » ولأن 
المولى مار رى بالنقصان والعبد رضى بالزيادة خوفا من بطلان العتق فتجب الزيادة . 
قال ( وفما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة ) لأنه هو البدل فيعتق كالحمر » وأثر 
الجهالة ى الفساد » بحلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لايعتق بأداء ثوب لفحش الحهالة 
فإنه لايدرى أئ ثوب أراد المولى » ولا يثبت العتق بدون إرادته . قال ( والكتابة على 
الدم والميتة باطلة ) لأمهما ليسا بمال أصلا ولاموجب لما » واو علق العتق بأدائهما عتق 
بالأداء لوجود الشرط ولا شى ء عليه لعدم المالية . قال ( و ) الكتابة ( على الحيوان والثوب 
کالنکاح ) إن عين ا صح ؛ وإن أطلق لايصح وتمامه عرف والنكاح » ولو علق 
عتقه بأداء ثوب أو دابة أوحيوان فأدّى لابعتق تق (۲) الحهالة الفاحشة على ما بيناه » وإن 
كاتبه على حيوان موصوف فأدى القيمة أجبر على قبولها كما قلنا نى المهر . قال ( ولو 
كاتب الذبى عبده على خر جاز ) إذا ذكر قدرا معلوما » وكذلك إذا كاتبه على خنزير 
لأنه مال فى حقهم ( وأيهما أسلم فللمولى قيمة اللحمر ) لأنه إن كان العبد هو المسلم فهو 
ممنوع من تمليكها »> وإن كان المولى فهو ممنوع من تملكها فوجبت القيمة » وأيهما أدّى 
عتق » لآن القيمة تصلح بدلا كالكتابة على حيوان موصوف فيعتق بأيهما كان . 


)١(‏ قوله البدل » لعله القيمة اه 
(۲) الذى فى الزيلعى هكذا : حى لوأدى قيمته أيضا لايعتق إلا إذا علقه قصدا » بأن 
قال !إن أد ت إلى وبا فانت عر و ف يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صريح فصار من 


باب الأيمان » وهى تنعقد مع الحهالة كما ذكره الزيلعى انى › والفرق أن الضمنى 
ف ضمن عقد فتضرً معه الحهالة » حلاف القصدى فإنه نه مين فلا تر الخهالة فيه . 


)¢ س 


وَل كاتب عبْدديه “كتابة” وَاحددة” إن" أدبا عنتقا » وإن' عجرا ردا إلى 
الرّق” » ولا يُعتقانٍ ب“ بأداء اميم » ولا عق جد هنا بأداءر تصيبه 5 
فإن" ل حد هما فد إل الرق” 2 أدّى الآحر أميع الكتابة عنقا » ولو 
كانا لرجلينٍ فكاتبا هما ذلك فكل” واحدر مهما مكاتب بحصته عق 
بأدائبا » وَإن' كاتتيما على أن كل وَاحد مما امن عن الأختر جار ». 
فما أدى عنقا » ويرجع على شريكه بنطف ما أدى . 


فصل 

( ولوكاتب عبديه كتابة واحدة إن أد"يا عتقا » وإن عجزا ردا إلى الرق ولا يعتقان إلا 
بأداء الجميع ) لأن الكتابة واحدة وشرطه فيها معتبر ( ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه ) لما 
قلنا ( فان عجز أحدهما فرد إلى الرّق” ) إما بتصالحهما أو رده القاضى وم يعلم الآخر 
بذلك ( ثم أدتى الآخر جميع الكتابة عتقا ) لأنبما كشخص واحد ؛ ألا ترى أنهما لايعتقان 
إلا بأداء الجميع > فكذا لايردان إلا بعجزهما » ولأن الغائب يتضرّر بهذا القضاء لأنه 
لو نفذ تسقط حصته من البدل ولا يعتق بأداء حصته : والحاضر ليس بخصم عنه فعا يضره > 
وكذا لو سعى بعد ذلك وأددى نجما أو نجمين ثم عجز ورد ف الرّق” فهو باطل » لأن رده 
الأوّل لما لم يصح صار كالعدم فلا يتحقق العجز لاحمال قدرة الأول . قال ( ولوكانا 
لر جلين فكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مکاتب بحصته يعتق بأدالها ) لأن كل واحد 
منهما إنما استوجب البدل على مملوكه » ويعتبر شرطه فى مملوكه لافى ملوك غيره » بحلاف 
المسألة الأولى لأن شرطه معتبر فى حقهما لأنبما #لوكاه . قال ( وإن كاتبهما على أن كل 
واحد منهما ضامن عن الآخر جاز ) استحسانا » ويجعل كل واحد همهما أصيلا ئى وجوب 
الألف عليه ويكون عتقهما معلقا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف فى حق صاحبه تصحيحا 
لتصرفهم لحاجتهم إلى االحروج عن الرق »> وإذا كان كذلك ( فأمبما أدى عتقا ) لوجود 
الشرط ( ويرجع على شريكه بنصف ما أدى ) لأنه قضى دينا عليه بأمره فيرجع عليه 
تحقيقا للمساواة بيهما » ولولم يرجع بشىء أو رجع بالجميع لانخصل المساواة بينهما » 
ولو أعتق المولى أحدهما قبل الأداء عتق لما بينا وستقطت حصته لما تقدام ويببى على الآخر 
النصف لأن البدل مقابل برقبتيهما على الحقيقة » وإنما جعلناه على كل واحد ٠نهما‏ احتيالا 
لصحة الكفالة وبعتق أحدهما استغنيا عن ذلك » وإذا كان مقابلا بالرقبتين تنصف ولاءولى 
أن يأخذ بالنصف الباق أيهما شاء المعتق بالكفالة و صاحبه بالأصالة ؛ ولو كاتب نصف 
عبده جاز وصار نصفه مکاتبا » وعندهما يصير كله مكاتبا بناء على نجز ی الإعتاق وعدمه › 


9 5ت 


ولذ امات المكاني ويرك وقاء اد نت ناته وحكم حر يكه فى آخر 
جز من" أجزاء حياته ويعقق أولاداه” › فإن' فَضّل شىء فلورثته » فإن' لم 
سرك وفاء ورك ولد“ الد ف الكتابة. سعی كالاب ؛ وإن' ترك ولد مششترئى 
فإن" أددى الكتابة حال" وإلا" رد فى الرّق” (سم) » وإذا مات الموّلى أدى الكتابة” إلى 
ورتقه على نجومه ء وإن" أعتتقه' أحداهم' م يلتق" » 

فيصير نصفه مكاتبا ونصفه مأذونا فى التجارة » لأن الإذن لايتجزى » ونصف أكسابه 
له ونصفها للمولى » فإذا أددى عتق نصفه وسعى فى نصف قيمته » ولا حق للمولى 
ی أكسابه بعد العتق لأنه مسنسعى وهو كالمكاتب عنده » ولاحق” للمولل فی أكساب 
المكاتت . 


5 ْ 
( وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت مكاتبته وحكم بحريته فى آحر جزء من أجزاء 

حياته ويعتق أولاده » فإن فضل شی ء فلورثته ) روى ذلك عن على" وابن مسعود » ولانه 
عقد معاوضة لاينفسخ بموت أحدهما وهوالمولى فلا ينفسخ بموت الآخر تسوية بدهما كا 
ى البيع » ولأن البدل كان فى ذمته ولم تبق صالحة لذلك بالموت » وهذا حل به الأجل 
فينتقل إلى التركة كسائر الديون فخلت الذمة » وخلوّ الذمة يوجب العتق » إلا أنه لايحكم 
بالعتق حى يصل المال إلى المولى مراعاة لحقه » وليتحقق خلو ذمته لاحمال هلاك تركته 
قبل الأداء » فإذا وصل حكر بحريته فى آخر جزء من أجزاء حياته فيموت حر ويعتق 
أولاده تبعا له على ما قدّمناه» فإن فضل شىء فلور ثته لأنه حر وهم أحرار ( فإن لم يرك 
وفاء وترك ولدا ولد فى الكتابة سعى كالاب ) معناه على نجومه » فاذا أدى.حكر بعتق ابنه 
قبل موته وعتق الولد لأنه داخل فى كتابة أبيه » لأنه وقت العقد كان من أجزاء الأب متصلا 
به فور د العقد عليه فدخل فى كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه فى الأداء وصار كا إذا ترك وفاء. 
قال ( وإن ترك ولدا مشترى فإن أد ّى الكتابة حالا وإلا رد فى الرق ) وقالا : هو كالمو لود 
فى الكتابة لأنه يتكاتب عليه تبعا له فاستويا . ولأنى حنيفة أن المشترى لم يدخل تحت العقد 
لأن العقد لم يضف إليه لانفصاله عن الأب وقت العقد فلا يسرى إليه حكه » بحلاف 
المولود فالكتابة » لأنه متصل به حالة العقد فسرى العقد إليه ودخل فى حكه فسعى 
فى بحومه » إلا أن المشترى إذا أدتى ف الحال يصير كأن المكاتب مات عن وفاء فيحكم 
بعتقه آخر عمره فيعتق ولده تبعا على ما بينا . قال ( وإذا مات المولى أدى الكتابة إلى 
ورثته على نجومه ) لأنهم يخلفونه فى الاستيغاء ( وإن أعتقه أحدهم لم يعتق ) لعدم الك 


وإن" أعتقوو” أجميعا عتق > وإذا عجر لكاتب عن" جم نَظر الحاكم 2 
فإن' کان لَه مال“ رجو ره أنْظره” يوْمّنين أو ثلاثة” ولا يراد تعتليها » 
وإن" " يكل له 0 له جه" عجره (س) وعاد” إلى أحكام الرق” . 


وه توعان : ولاء” عتاقةٍ 4 وول موالار ¢ وسبب 'ولاء العناقة الإعنتاق 4 
وعلق ال شريب بالشراء 4 والمکاتب بالا اع 4 والمد ير 


فإنه لابملك بسائر أسباب الملك فكذا بالإرث ( وإن أعتقوه جميعا عتق ) لأنه يصير إبراء 
عن بدل الكتابة » لأن الإرث يجرى ف البدل » والإبراء عنه موجب للعتق كا لو أبرأه المولى 
إلا أن إعتاق البعض لايوجب إسقاط نصيب من اليدل » لأنه لابمكن جعله إبراء مقتضى 
التق ولا عت + قن لو أعته ابض لاتق » ولا نکن أن يمه إيء عن الكل لتعلق 
حق ا لغير به . قال ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم > فن کان له مال برجو 
وصوله أنظره يومين أو ثلاثة ولا يزاد علا » لان فى ذلك نظرا للجانبين » والثلاث مدة 
تضرب لإبلاء الأعذار كما فى إمهال المديون للقضاء ونحوه (وإن لم يكن له جهة عجزه وعاد 
إلى أحكام الرق” ) وقال أبويوسف : لايعجزه حى يتوالى عليه نجمان وهو مأثور عن 
على رضى الله عنه . وما أن لجو متيب الخ وقد تحقق © فزن من عجر عن جم كان 
عن نجمين أعجز » ولأنه فات مقصود المولى وهو وصول المال إليه عند حلول النجم فلم 
يكن راضيا فيفسخ › واليومان والثلاثة لابد” مهما لإمكان الأداء وليس بتأخير » والآثر 
معارض بما روى « أن ابن عمر رضى الله عنما عجز مكاتبة له حين عجزت عن نحم واحد 
ورد ها إلى الرق” فتعارضا » فإن عجز عن نجم عند غير القاضى فر ده مولاه برضاه جاز » 
لن الفسخ بالتراضى يجوز من غير عذر فبعذر أولى » وإن ألى العبد ذلك فلا بد“ من القضاء 
بالفسخ لأنه عقد لازم فلا بد" ف فسخه من القاضى أو الرضى كسائر العقود » وإذا فسخه 
عاد إلى أحكام ارق > لأن بالفسخ تصير الكتابة كأن لم تكن » وما فى يده من أكسابه 
ولاه لأنها كسب عبده » والله أعلم . 


كتاب الولاء 


( وهو نوعان : ولاء عتاقة ) ويسمى ولاء نعمة ( وولاء موالاة + وسيب ولاء العتاقة 
الإعتاق ) لإضافته إليه » والحكم يضاف إلى سببه » وسواء كان ببدل أو بغير بدل 
أو للكفارة أو لليمين أو بالنذر ( وعتق القريب بالشراء » والمكاتب بالا » والمدير : 


ا 


0 3 or 


او باوت إعتاق » ويشبت اللمعلتق ذكيرًا کان أو أنه وان 

طه طه لغيره ر أو سائبة” ولا يتتقل عه أبَدا قاذ امات فهو الأقربعصبته 
گرد لابنه دون أبيه إذَا اجنتمّعا » وَإن اوداق اقرب فم ا 
ولس للنساء من الولاء إلا ولاء من" أعتقن أو أعتق من" أعتقن أو جر 


وا و و سس سے سے سے 


ولاء قهن بان" اا معتقة الغيرفولدت فولاؤه الموالى الزوجة. 


وأم الولد بالموت إعتاق ) لأن جميع ذلك يضاف إليه فيكون من جهته فيدخل تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » والمقصود من الولاء بنوعيه التناصر » وكانت 
الجاهلية يتناصرون بأشياء : ما الحلف وغيره » فقرر صلى الله عليه وسلم تناصرهم بنوعى 
الولاء فقال « مولى القوم مهم » وقال « حليف القوم مهم » والمراد بالحليف مول الموالاة 
فاهم كانوا إذا عقدوا عقد الولاء أكدوها بالحلف . قال ( ويثبت للمعتق ذكرا كان 
أو أنى » وإن شرطه لغيره أو سائبة ) )١(‏ لاطلاق ما روينا ( ولا ينتقل عنه أبدا ) 
لأنه عتق على ملكه وتأكد السبب من جهته فلا ينتقل عنه ( فاذا مات فهو لأقرب عصبته 
فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ) وفيه اختلاف ذكرته ودلائله فى الفرائض من هذا 
الكتاب بعون الله تعالى . قال ( وإن استووا فى القرب فهم سواء ) لاستوائهم فى العلة وهى 
القرابة والعصوبة . قال ( وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن 
أو جر" ولاء معتقهن” ) لأنهن” لسن بعصبة » أو لأن السبب النصرة ولسن من أهلها » ولقوله 
عليه الصلاة والسلام « ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن 
أو كاتب من کاتبن أو جر ولاء معتقهن” أو معتق معتقهن” » وهذا دليل على ثبوت الولاء 
هن إذا أعتقن أو كن" بدا ف وبق ولت الرلام ين بعد ذلك » ويويد هذا 
حديث ابنة حمزة وقد ذكر ف الفرائض أيضا (۲) » ولأنها ساوت الرجل فى السبب وهو 
TT‏ 
معتقه ينسب إليها بالولاء » وصورة جر ولاء معتقهن” ( بأن زوجت عبدها معتقة الغير 
فولدت فولاوه لموالى الزوجة ) لأن الأب عبد لاولاء له > فاذا أعتق جر ولاء ابنه إلى 
مواليه » وصورة معتق معتقهن” إذا أعتقت عتقت عبدا فاشترى عبدا وزوجه معتقة الغير فولدت 
منه فولاء أولادها لواليها لما بينا » فإذا أعتق معتق ١‏ أ العبد جر ولاء أولاده إليه » 


لسلسم 


(1١‏ قوَله او اة معنا : لذا عتق المولى عبده وشرط أن لايرثه يكون الشرط لغوا 
لكونه مخالفا لحكم الشرع فيكون له الولاء ويرثه اه مصححه . 
(۲) قوله وقد ذكر فالفرائض أيضا » ونصه : مات معتق لابئة' حمزة رضى الله عنما 


جح E‏ عه 


سے ا سے ال هماس اسم 


و سلب 'ولاء الموالاة العتن” ا : إذا اسالم على بد رجلر ووالاه عا 


o‏ ا 


أن" یره ويعقل عه فقال : : أنلت مؤلاى ترثى إذا مت › وتعقل ء 
إذا جتيلْت قبل الآحر ذلك" يح » فاذا مات ولا وَارث له ره 


ويكون ذلك الولاء لمعتقه » فذلك جر ولاء معتق معتقها ٠‏ ولو أعتقت الام وهى حامل 
فولدت لايتتقل الولاء عن مواليها أبدا لأن العتق ورد على الولد لأنه كان موجودا منصلا بها 
وقت العتق فلا ينتقل ولاؤه كا إذا أعتقه قصدا » ويعرف ذلك إذا ولدته لأقل من ستة 
أشهر من يوم العتق على ماعرف » وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل" من ستة أشهر لاما 
خلقا من ماء واحد » والأصل فى جر الولاء قوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة 
النسب » والنسب إلى الاباء فكذا الولاء » فاذا امتنع إثباته إلى الأب المانع › فاذا زال 
المانع عاد الولاء إلى الأب عملا بالأصل كولد الملاعنة ينسب إلى أمه » فاذا أ كذب الأب 
نفسه ثبت نسبه منه . وروى أن الزبير بن العام رأى بخيبر فتية لعسا )١(‏ أعجبه ظرفهم 
وأمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض جهينة أو لبعض أشجع فاشترى أباهم 
فأعتقه وقال لهم انتسبوا إلى" » فقال رافع : بل هم موالى » فاختصم إلى عمان فقضى بالولاء 
لازبير من غير محخالفة من غيره . ولو أعتق الحد” لاجر الولاء > ولا يكون الصغير مسلما 
باسلام جداه » فان المسلمين لم يجعلوا الصغار مسلمين باسلام آدم ونوح عايهما اله اة والسلام 
وهما جدّان . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يكون مسلما تبعا للجد » ويجر الحد ولاءه 
لأن الحد” بمنزلة الأب عند عدمه . قال ( وسبب ولاء الموالاة العقد ) والمطلوب منه 
التناصر ٠»‏ وله ثلاثة شرائط : أن لايكون له معتق لأن ولاء العتاقة أقوى فيمنع ثبوت 
الأضعف . الثانى أن لايكون عربيا لأن العرب لايسترقون فلا يكون عليهم ولاء العتاقة, 
فولاء الموالاة أولى . والثالث أن لاينتسب إلى أحد ولا يكون له نسب معروف » وهو عقد 2 
مشروع لقوله عليه لاذه والجدم لما مكل تبن أسلم على يدى رجل فقال 0 
الناس به محياه ومماته إن والاه ۾ أى بير اثه لابشخصه . وروى أن رجلا أسلم على بد 

الدارى ووالاه : فقال له عليه الصلاة و « هو أخوك ومولاك تعقل 0 ( 
( وصورته :دا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه فقال : أنت مولای‌ترٹی 
إذا مت ء وتعقل عى إذا جنيت فيقبا ل الآخر فذلك صميح ) وكذا إذا أسلم على يد رجل 
ووالی‌غیره صح (فإذا مات ولاوارث له ورثه) لما روينا وتمامه يعرف ف الفرائض » ويدخل 
فى عقد الولاء الأولاد الصغار للتبعية والولاية > وكذا كل من يولد له بعد ذلك » ولام 


() قوله لعسا » قال نى مختار الصحاح : اللعس بفتحتين : لون الشفة إذا كانت تضرب 
إلى السواد قليلا » وذلك يستملح » وبابه طرب » يقال شفة لعساء وفتية ونسوة لعس اه . 


دهع 


اص شم © و 


وله أن فسخ عتقلد الولاءر بالقؤل والفعلل ٠‏ فان عقل عله أو عن" وده 
لیس E‏ ذلك وذ ستيه الراة ووااتت أو أقَررتْ بالولاءر وف يدها ابن 
صَغير تبعها (مم) ی الولاء . 


يتبعونه ف الہ لنسب فكذا ی الولاء » فان أسلم له ابن كبير على يد آخر ووالاه صح لانقطاع 
ولایته عنه » ومن شرطه أن یکون الموالى عاقلا بالغا حرا حى اشع موالاة الى رال 
والجنون ؛ ولو وال الصى باذن الأب أو الوصى جاز والولاء للصبى ١‏ وإن والى العبد 
باذن مولاه جاز وكان وكيلا عن مولاه » ويقع الولاء للمولى > لأن الصبى" من أهل الولاء 
والعبد لا . لأن حك الولاء العقل والإرث والعبد ليس أهلا لذلك فيثبت الولاء لأقرب 
الناس منه وهو المولى . قال وا نيك خ عقد الولاء بالقول والفعل ) لآنه عقد غير لازم 
لن الأعلى متبرع بالقيام بنصرته و عقل جنايته» والأسفل متبرّع بجعله خليفته فى ماله وال لتبرع 
غير لازم مالم يحصل به القبض أو العوض كاطبة . وله أن يفسخ بالقول بحضرة الآخر 
وبالفعل مع غيبته بأن يوالى غيره كعزل الوکیل‌بالقول يشترط علمه لأنه عزل قصدا و بالفعل 
لايشر ط لأنه عزل حکا . قال ( فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ) الحصول العوضر 
كالمبة » وكذا إذا كبر أحد أولاده فليس له أن يرجم عنه بعد ما عقل لما ذكرنا أنه دحل 
فى عقده وولائه قال ( وإذا أسلمت الرأة ووالت أو أقرّت بالولاء وى يدها ابن صغير 
تبعها فالولاء ) وقالا : لايتبعها لأنه لاولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى . وله أنه كاز لة 
النسب وهو نفع محض فيملكه عليه كقبض البة ٠‏ والله أعام . 
وهو جمع مين ٠‏ واليين فى اللغة : القوة » قال تعالى ‏ لأخذنا منه بالهين ‏ أى بالقوة 
RE O‏ > وقال : 
ارا وفك في قا ع ا 

وهى الخارحة أيضا : وهى مطلق الحلف .أى شیء کان من غير تخصيص ٠‏ وقوله تعالى 
- فراغ عليهم ضربا بالهين - يحتمل الوجوه الثلاثة : أى بيده الى أو بقوته أو بحلفه : وهو 
قوله ‏ وتال كيد أصنامكم - . وف الشرع نوعان : أحدهها القسم > وهو مايقتفضى 
تعظم المقسم به Be.‏ إلا بالله تعالى » قال عليه الصلاة والسلام « من کان 
حالفا فليحلف بالله أو ليذر » وفيا المعى اللغوى » لآن فيا للت > وفيها معى القوَة. 
لاهم نقوو؛ ت كلامهم ويوثقونه بالقسم بالله تعالى » وكانرا اذا تحالفرا أو تعاهدوا بأخذون 


- ل 3 ت ا .يم له - 2 حال ماس ¢ 05 + 
اليمين بالل تتعالى لاب" . عموس ¢ وھی الحادف على افر مان او حال 
سمس م ىل عو ا ا جم سے ساس وله لم ررس ل # اس عه أسالاهايى 
يتعمد فيها الكذ ب فلا كفارة فيها . ولغوا : وهي الحتلف على أمر يتظلله 
الصاو مي اسم سم ايل . سبق ل عره لر باه د از ت س رھ سے س ت 
51 قال وهو ګلافه »> فرجو ان لاي احذه الله جا . وهملعمدهة : وهی 


5-5 .2 ت به ذل اوس وس ةو س عوده. زيش شام 
الحدف على أمر ى المستقبل ليفعله أو يتر كه : 


بالين الى عى اللخارحة . الثانى الشرط والحزاء : وهو تعليق الحزاء بالشرط على وجه بنزل 
الخزاء عند وجو د الشرط كقوله : إن لم آ تك غدا فعبدى حر : وهذا النوع ثبت بالاصطلاح 
الشرعى ولم ينقل عن أهل اللغة وفيه معى القوة والتوثق أيضا : لأن اليين تعقد لحمل على 
فعل المحلوف عليه أو المنع عن فعله : فان الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة ولا يفعاه 
شور الطبع عنه . ويعلم كونه مفسدة ولايمتنع عنه ليله إليه وغلبة شهوته . فاحتاج 
فى تأكيد عزمه على الفعل أو الترك إلى اليين » وكا أن اليين بالله تعالى تحمله أو تمنعه 
لما يلازمها من الثم متك الام المعظم والكفارة » فكذلاك الشرط والخحزاء يحمله وينعه 
لما يلازمه من زوال مللك النكاح وملك الرقبة وغير ذلك فيحصل المنع والحمل بكل 
واحدة من الفينين فألحقناها بها لاشتراكهما ف المعى » واليين مشروعة ف المعاهدات 
وا لحصومات توكيدا وتوثيقا للقول » قال تعالى - ولكن يؤاخذكر بما عقدتم الأيمان - 
وقال عليه الصلاة والسلام « لاتحلفوا بابائکم ولا بالطواغيت » 31 كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليذر » والأفضل أن بقلل الحلف بالله تعالى » و الحلف بغير الله تعالى قيل یکره أقواء 
عليه الصلاة والسلام « ملعرن من حلف بالطلاق وحلف به » وقيل إن أضيف إلى المستقبل 
لايكره وإلى الماضى يكره » وهذا حسن لأنها مستعملة فى العهود والموائيق بين المسلمين 
من غير نكير ء والحديث محمول على الإضافة إلى الماضى بالإجماع : وهى من أيمان 
السفلة . قال ( اين بالله تعالى ثلاثة : موس ء وهى الحلف على أمرماض أو حال يتعمد 
فيها الكذب فلا كفارة فيها . ولغو : وهى الحلف على أمر يظنه كا قال وهو يخلافه » 
فر جو أن لايؤاخذه الله بها . ومنعقادة : وهى الحاف على أمر فالمستقبل ليفعله أو يتركه ) 
فإذا حنث فيها فعليه الكفارة » وبيان ذلك أن اليين إما أن تكون على الماضى أو على الحال 
أو على المستقبل » فان كانت على الماضى أو على الال : فإما أن يتعمد الكذب فيها وهى 
الأول » أو لم يتعمد وهى الثانية ؛ وإن كانت على المستقبلى فهى الثالثة » سواء كان عمدا 
أو ناسيا مكرها أو طائعا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . أها الغموس فليست يمينا حقيقة » 
أن اليين عقد مشروع على ما بنا وهذه كثيرة فلا تكون مشروعة . وتسمينها بمينا جاز 
لوجود صورة بين كا ی صلی الله عليه وسل عن بيع الحر ماه بيعا ازا : قالوا : 
وسميت عموسا لاما تغمس صاحہا فى نار جهنم ٠‏ ولحلا قلنا لا كفارة فيها . والهين على 


الاو 


وى" نوع" : هاما يجيب فيم ال قعل الفرئيض وتم العامى » وتن 
هك 


ت 5 1 ام - سمه - 3 ل إلى 8 
يبحب فيه الحنث كقعل المعاصى وترك الواجبات 3 ونوع الحنث فيه خير 


الماضى مثل قوله : والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله » أو والله لقد فعلت كذا وهو 
بعلم أنه م يفعله » والخال أن يقول : والله ما لهذا على" دين وهو يعلم أن له عليه » فهذه 
الوين لاتنعقد ولاكفارة فيها وإنما التوبة والاستغفار وأمره إلى الله تعالى » قال عليه الصلاة 
والسلام « خمس من الكبائز لاكفارة فين الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وببت المسلم (ا). 
والفرار من الزحف ء واليين الغموس » وقال عليه الصلاة والسلام « الهين الغموس تدع 
الديار بلاقع » ولم يذكر فيها الكفارة » ولو وجبت لذكرها تعلما » أو نقول : او كان 
لها كفارة لما دعت الديار بلاقع لأن الكفارة اسم لما يستر الذنب فترفع إنمه وعقوبته 
كغيرها من الذنوب ولأآنها كبيرة بالحديث ٠‏ والكفارة عبادة لألما تتأدى بالصوم 
ويشر ط فيها النية فلا يتعلق بها » ولأن الله تعالى أوجب الكفارة بقوله ‏ بما عقدتم الأيمان 
فكفارته ‏ والعقد ما يتصور فيه الحل والعقد »> وذلك لايتصور فى الماضى . وأما اللغو 
كقوله : والله ما دخلت الدار » أو ماكلمت زيدا يظنه كذلك وهو يخلافه ويكون ف الخال 
أيضا كقوله : والله إن المقبل لزيد فإذا هو عبد الله » والأصل فيه قوله تعالى:- لايؤ اذ كر 
اله باللغو فى أيمانكم - . وحكى محمد عن أنى حنيفة أن اللغو ما جرى بين الناس من قوله : 
لاوالله وبلى والله : وعن عائشة مثله موقوفا ومرفوعا » وعن ابن عباس هو الحلف على 
مين كاذبة وهو يرى أنه صادق» فان قيل كيف يقول محمد بن الحسن نرجو أن لايؤاخذه 
الله ما ء والله تعالى نى المؤاخذة قطعا » فالحواب من وجهين : أحدها أن العلماء 
اختلفوا فى تفسير اللغو : فقال محمد : نرجو أن لايؤاخذه الله تعالى باليين على الوجه الذى 
فسره لاحمال أنها غيره . والثانى أن الرجاء على وجهين : رجاء طمع » ورجاء تواضع » 
فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . وروی ابن رس عن محمد : لايكون اللغو 
إلا ف الین بالله . وقد عبر عنه الكرخى فقال : ما كان المحلوف به هو الذى يازمه بالحنث 
فلا لغو فيه » وذلك لأن من حلف بالله على أمر يظنه كا قال وليس كذلك لغا الحلوف 
عليه وبى قوله والله فلا يلزمه شىء » واليين بغير الله تعالى يلغو الحلوف عليه ويبق 
قوله امرأته طالق أو عبده حر أو عليه الح فيازمه . ( و) أما المنعقدة فرهى أنواع : منها 
ما يجب فيه البر كفعل الفرانض ومنع المعاصى ) لأن ذلك فرض عليه فيتأ كد باليين ( ونوع 
يجب فيه الحنث كفعل المعاصى وترك الواجبات ) قال. عليه الصلاة والسلام « من 
حلف أن يطيع الله فليطعه » ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه » ( ونوع ا 


)0 قوله وببت المسلم » بفتح الباء وسكون اذاء : افتراء الكذب عليه . 


— A — 


من الب كهجران المسلم ونحوه رع وتوع' ها على السواء ETE‏ 2 فتحفلظ اليتمين 


فيه أولى › وإذا حتث فعليه الكفمّارة” : إن" شاءة أعتق” رقبة” : وإن شاء 


لى 0 


أطعم ‏ عشر رة متساكين أو كساهم' ٠‏ فإن' ل" جحد صام ثلاثة أينام متتابعات > 


سے غ۶ بي 


ولا اکر ر ادنك 2 


من البرّ كهجران المسم ونحوه ) قال عليه الصلاة والسلام « من حلف على يمين ورأى غير ها 
خيرا منها فليأت الى هى خير وليكفر عن ينه » ولأن الحنث ينجبر بالكذارة ولا جابر 
للمعصية ( ونوع ها على السواء » فحفظ الوين فيه أولى ) قال تعالى - واحنظوا أعانكم - 
أى عن الحنث . قال ( وإذا حنث ) يعنى فى الأبمان المستقبلة ( فعليه الكفارة ) لقوله تعالى 
- ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان - قال ( إن شاء أعتق رقبة » وإن شاء أطعم عشرة 
مساكين أو كساهم ) EC E aE j‏ ؛ تعالى - فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسونهم أو 5 #رير رقبة ‏ خير فيكون الواجب 
أحدها » ثم قال فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام - . قرأ ابن مسعود رضى الله عنه : ثلاثة أيام 
متتابعات وقراءته مشبورة فكانت كالخحبر المشبور : والكلام فى الرقبة والطعام والتفصيل 
فى ذلك مر ى الظهار . وأما الكسوة فهو اسم لما يكتسى به ٠‏ والمقصود مها رد العر 
وکل ثوب يصير به مكتسيا يسمى كسوة وإلا فلا > فإذا اختار الحانث الكسوة 52 
عشرة ة مسا كين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة EES‏ 1 فى حنيفة وأى يوسف 
أن أدناه ما سر غاحة أمذنة قاذ شرا "امزال يل لان الا بيه لمتسن عديانا عرفا . وعن محمد 
أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يحوز الف ولا القلنسوة لأن لابسهما لايسمى مكتسيا وهذا 
لانجوز فيها الصلاة » وقيل لكل مسكين إزار ورداء وقميص . وقيل كساء وقيل 
ملحفة » وقيل يجوز الإزار إن كان يتوشح به » وإن كان يسر 
كالسراويل . وعلى قول محمد يحوز لأنه جوز فيه الصلاة . وعن ألى حنيفة ى العمامة إن 
كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما يقطع منه قميص بجوز وإلا قلا : ومالاا#زيه 
فى الكسوة يجحزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه » ولا تتأدى الكفارة إلا بفعل يزيل 
ملكه عن العين ليكون زاجرا ورادعا له فيتحقق معبى العقوبة فلا بد فيه من الغليك » ولو 
أعاره لايجوز لأنه لايزول ملكه عن العين » بخلاف الطعام حيث يجوز فيه الإباحة ٠‏ لأن 
ملكه يزول عن الطعام بالإباحة كنا يزول بالقليك » ولو كفر عنه غيره بأمره جاز و ا 
أمره لايحوز كا فى الزكاة لها عبادة أو عقوبة » فلا بد من الإتيان بنفسه أو نائبه وذلك 
بالإذن لينمتل فعله إليه . قال ( ولا يجوز التكفير قبل الحنث ) اقوله عليه الصلاة والسلام 


44 


ل لالس به سس 2ج امه 


والقاصد والمكره وَالتّاسى فى اليتمين سرا 
1 ْ 

وحروف القسم : الباء » والواو » والنّاء ؛ 
« من حلف على يمين ورأى غیر ھا خیرا مها فليأت الى هی خير وليكفر عن مینه » وروی 
« ثم ليكفر ينه » أمر وأنه يقتضى الوجوب ولا وجوب قبل الحنث » أو نقول : إذا 
حنث يجب عليه أن يكفر بالأمر » ولأن الكفارة ساترة والسير يعتمد ذنبا أو جناية ولم يوجد 
قبل الحنث لأن الحناية هى الحنث لما يتعلق به من هتك حرمة اسم الله تعالى والهين ما نعة من 
ذلك فلا تكون سببا مفضيا إلى الحنث » بحلاف ما إذا كفر بعد اجرح قبل زهوق الروح » 
لأن الحرح سبب مفض إلى الزهوق غالبا » وبخلاف ما إذا أددى الزكاة بعد النصاب قبل 
الحول لأن السبب المال . قال ( والقاصد والمكره والناسى فى اليين سواء ) قال عليه الصلاة 
والسلام « ثلاث جداهن جد وهزلمن جد : الطلاق والنكاح والأعان » وعن عمر 
رضى الله عنه : أربعة لارد بدى )1( فيون وعد منها الأعان . وروى « أن المشركين 
استحلفوا حذيفة وأباه أن لايعينا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقيل لرسول الله فقال : 
ينى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ۽ فجكم بصحة البين مع الإ كراه » والكلام الإ كراه 
مضى نی بابه » ولأن شرط الحنث هو الفعل » ووجود الفعل حقيقة لايعدمه الإ كراه 
والنسيان » ولا يصح بين الصبى والجنون والنائم لما مر فى الطلاق . 

فصلل 

( وحروف القسم : الباء » والواو » والتاء ) هو المعهود التوارث ٠»‏ وقد ورد ما 
القرآن » قال تعالى ‏ والله ربنا - وقال ‏ يحلفون بالله - وقال - تالله لقد أرسلنا ‏ » ولله 
مين أيضا لأن اللام تبدل من‌الباء » قال تعالى ‏ آمثم به و-آمتم له » والأصل فيه أن 
حرف الباء للإلصاق وضعا والواو بدل عنه فانه الجمع > وى الإلصاق معى الجمع 3 
والتاء بدل من الواو » وكقوهم : تراث » وتجاه ؛ فلما كانت الباء أصلا صلحت للقسم 
فى اسم الله وسائر الأب ماء ؛ وق الكناية كقوهم : بك لأفعلن' كذا » وكون الواو بدلا 
عا نقصت عنما فصلحت فى الأسماء الصريحة دون الكناية » وكون التاء بدل البدل 
اختصت بامم الله وحده » ولم تصلح فى غيره من الأسماء ولا فى الكناية . 


)١(‏ قوله ردايدى » قال نى تار الصحاح : والرد يدى مقصور بكسر الراء والدال 
وتشديدها الرد : وفى الحديث ر لارديدى فى الصدقة » . 


4 الاختيار ‏ رابع 


وتش ارد ف فَتَقُول” : الله لاأفعل” كذ! ؛ واليتمين بالله تعالى وبأسائه » 
وَلَاَيحْدَاج إلى نيئّة إلا فيا يُسَمّى به عليه كالحتكم والعدلم » وبصفات 
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ذاته كعزة الله وجلاله › إلا وعم الله فلا يكلون يمينا » وكذ لك ور حمة 


الله وسمخطه وغضبه ؛ 


قال ( وتضمر الحروف فتقول : الله لاأفعل كذا ) ثم قد ينصب لزع الحافض » وقد 
مخفض دلالة عليه وهو حلاف بين البصريين رالكوفيين والنى عليه الصلاة والسلام حلف 
الذى طلق امرأته ألبتة « الله ما أردت بالبتة إلا واحدة » والحذف من هادة العرب فيا ؛ 
والحلف فى الإثبات أن يقول : والله لقد فعلت كذا » أو والله لأفعلن” كذا مقرونا بالتأكيد 
وهو اللام والنون » حى لوقال : والله لأفعل كذا اليوم فلم يفعله لاتازمه الكفارة » لأن 
الحلف فى الإثنات لايكون إلا بحرف التأكيد لغة ؛ أما فى النى يقول : والله لاأفعل كذا » 
أو والله ما فعلت كذا . قال ( والهين بالله تعالى وبأ“ ائه ) لأنه يحب تعظيمه ولا يجوز هتك 
حرمة اسمه أصلا ‏ ولأنه متعاهد متعارف » والأبمان مبنية على العرف » فا تعارف الناس 
الحلف به يكون يمينا ومالا فلا » لأن قصدهم ونيهم تنصرف إلى الحقيقة العرفية ما 
ينصرف عند عدم العرف إلى الحقيقة اللغوية » لأن الحقيقة العرفية قاضية على اللغوية لسبق 
الفهم إليها . قال ( ولا يحتاج إلى نية إلا فا يسمى به غيره کالحکم والعلم ) فيحتاج إلى 
النية » وقيل لايحتاج فى جميع أسمائه ويكون حالفا » لأن الحلف بغير الله تعالى لايجوز » 
والظاهر أنه قصد ينا سميحة فيحمل عليه فيكون حالفا » إلا أن ينوى غير الله تعالى لآنه 
نوىمحتمل كلامه . وعن محمد : وأمانة الله مين » فلما سثل عن معناه قال : لاأدرى كأنه 
وجد العرب يحلفون بذلك عادة فجعله بمينا . وعن ألى يوسف ليس بيمين لاحمّال أنه أراد 
الفرائض » ذكره الطحاوى . قال( وبصفات ذاته كعزّة الله وجلاله » إلا وعام الله فلا يكون 
بمينا » وكذلك ورحة الله وسعطه وغضبه ) ليس بيمين . 

اعلم أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصفات الفعل > والفرق بينهما أن كل. 
ما بوصف به الله تعالى > ولا مجوز أن يوصف بضداه فهو من صفات ذاته » كالقدرة 
والعزة والعلم والعظمة » وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل 
كالرحمة والرأفة والسخط والغضب ؛ فا كان من صفات الذات إذا حلف به يكون يمينا 
إلا وعلم الله » لأن صفات الله تعالى قدبمة كذاته » فا تعارف الناس الحلف به صار ملحقا 
الاسم والذات فيكون يمينا وإلا فلا » وعام الله ليس بمتعارف حى قال عامة المشايخ : 
لايكون يمينا وإن نواه لعدم التعارف » وعند بعضهم يكون بمينا كغير ها من الصفات » 
ولأن صفات الذات لما م يكن لا معى غير الذات كان ذكرها كذكر الذات فكان قوله 


س 


والحلف بغير الله تعالى لير بيمين كالتى والقرآن والكتعبة » والبراءة” 
0005 


مالس الف 
مله ين © 


وقدرة الله كقوله » والله القادر » وهو القياس فى العلم لأنه من صفات الذات إلا أنه جرت 
العادة أن العلم يذ كر ويراد به المعلوم > ومعلوم الله تعالى غيره . قال النسق : وهذا لايستق 

على مذهب أهل الحق » والصحيح أن كلها صفات الله تعالى قائمة بذاته والحلف با 
حلف بالله » والفرق الصحيح ماقاله عمد إن هذه الأشياء يراد مها غير الصفة » فلهذا 
لم يصر به حالفا بالشك” » فالرحمة تذكر ويراد بها المطر والنعمة ويراد بها الحنة » قال تعالى 
- فى رحة الله هم فيها خالدون - . والسخط والغضب يراد بهما ما يقع من العذاب فى الثار 5 
والرضى يراد به مايقع من الثواب فى اللحنة فصار حالفا بغير الله من هذا الوجه . قال 
I‏ بغير الله تعالى ليس بيمين كالنى والقرآن والكعبة ؛ والبراءة منه بين ) والأصل 
ف هذا أن الحلف بغير الله تعالى لايجوز لما روينا » وروى أنه عليه الصلاة والسلام سمع 
عر حلف بأبيه فال « إن الله يتهاكر أن خلفوا بابائكر > من كان حالفا فليحلف بالل 
أو فليصمت » وروی « من حلف بغر الله فقد أشرك » ولأن الحلف تعظم الحاوف به ولا 
يستحقه إلا لله تعالى » وإذا لم يجز الحلف بغير الله تعالى لاياز مه به كفارة لأنه ليس يميت > 
ول يبتك حرمة منع من هتكها على التأبيد ويدخل بی ذلك ما ذكرنا + أما الى والكعبة 
فظاهر ؛ وأما القرآن فهو اجموع المكتوب فى المصحف بالغربية لأنه دن القرء وهو الجمع 
وأنه يقتضى الم و ال ركيب وذلك من صفات الحادث فيكون غير الله تعالى وغير صفاتة : 

لأن صفاته قائمة بذاته أز لية كهو » حى أو حاف بكلام الله كان يمينا لن كلامه صفة 
قاعة بذاته لا يوصف بشی ء من اللغات » لأن اللغات كلها محدثة مخلوقة أو اصطلاحية على 
الاختلاف فلا جوز أن تكون قديمة » بل هى عبارة عن القديم الذى, هو كلام الله تعالى 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة هن أصمابنا » وكذلك دين الله وطاعة الله وشرائعة وأنبيائه 
وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة والصوم والحج والبيت والكعية والصفا والمروة والحجر 
الأسود والقبر والمير لأن حيع ذلك غير الله تعالى > قال عليه الصلاة والسلام ‏ لاتحلفوا 
بآبائكم ولا بالطواغيت ولا جحد من حدود الله ولا محلفوا إلا بالله » قال أبو حنيفة : لاعلف 
إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص . وأما البراءة من ذلك فيمين كقوله : إن فعلت كذا 
فأنا برىء من القرآن أو من الكعبة أومن هذه القبلة أو من الى" » لأن البراءة من هذه 
الأشياء كفر ؛ وكذا إذا قال : أن برىء ما فى لصحف أو من صوم رمضان أو من الصلاة 
أو من الحج ؛: وأصله أن كل ما يكون اعتفاده كفرا ولا تحله الشريعة ففيه الكفارة إذا 
حنث » لآن الكفر لاتحوز استباحته على .التأبيد ل “ الله تعالى فصار كحرمة امه » ومن 
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وح الله ليس بيتمين » والحتى” مين ؛ ولو قال : إن" فعلت كذافعليه 
لعلنة اله » او هو زان أو شارب تمر فيلس بيتمين» ولو قال ا 
+864اء »= 


ن 00 : لمر ال وام الله > أو وعتهلد الله 
أو وميثاقه » أي على تنا » أ نذا اق َه بين ؛ ولو قال”: أحليفة » أن 


سے صت 


سم » أو أشمد” ) أو راد“ فيها فیا ذكر الله تعالى فهو مين 


هذا أنا أعبد الصليب أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا ؛ ولو قال الطالب الغالب : إن 
فعلت كذا فهو مين للعرف » ولو قال ( وحق الله ليس بيمين ) وروی عن ألى يوسط. أنه 
ين » لأن الح من صفات الله تعالى وهو حقيقة كأنه قال : والله الحق ؛ ولأن الحلف به 
معتاد وهو الحختار اعتبارا للعرف » وما ما روى « أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سثل 
عن حق الله تعالى على عباده ؟ فقال : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » فصار كقوله 
والطاعات والعبادات » ولو قال كذلك ليس بين . قال ( والحق بمين ) لأنه من أسماء الل 
تعالى » ولوقال حقا لايكون بمينا لأنه يراد به تأكيد الكلام وتحقيق الوعد .وقال الطحاوى: 
حقا كقوله واجبا على" فهو بين . قال ( ولوقال : إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو 
زان أو شارب خر فليس بيمين ) وكذلك غضب الله وسخط الله عليه لأنه غير متعارف 
فى الأعان ( ولو قال : هو يبودى أو نصرانى فهو يمين ) لقول ابن عباس : من حاف 
باليهودية والنصرانية فهو بمين » ولأنه سا جع ل الشرط دليلاعلىالكفر فقداعتقدالشرط واجب 
الامتناع » وقد أمكن جعله واجبا لغيره يجعله يمينا كما قلنا ف حرم الحلال > ولوقال ذلا 
لشىء فعله فهو موس » ثم قيل لايكفر اعتبارا بالمستقبل » وقيل يكفر كأنه قال هو بو دی 
إذ التعلبق بالماضى باطل ؛ والصحيح أنه إن علم أنه ین لايكفر فا وإن كان يعتقد أ 
يكفر بالحنث يكفر فبهما » لأنه لما أقدم على ) الحنث فقد رضى بالكفر وعلى هذا در 
يجو مسى أو كافر وتحوه . قال ( ولو قال : لعمر الله - أو وا أله »> أو وعهد الله 

أو وميثاقه أو على ' نذر . أو نذر الله فهو ين ) أما عمر الله فهو يقاء والبقاء ٠ر‏ 
صفات الله » ولآن الله تعالى أف به فقال - لعمرك إنهم اسك رهم يعمهون - وأما وا: 
الله فمعناه أيعن الله وهو حع ,بن وأنه متعارف > وأما عهد الله فلقوله تعالى - وأوفوابعه 
الله إذا عاهدتم ‏ ثم قال ولا تنقضوا الأعان ‏ سمى العهد بمينا . والميثاق هو العهد عرفا 
والنذر يمين . قال عليه السلاة والسلام « النذر مين وكفارته كفارة بين » . وقال عل 
ا ادو بدو وسماه فعليه الوفاء به . ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة عين 
قال ( ولو قال : أحلف 2 أو أقسم »أو اد 3 او زاوا کر الله تعاللى فهو ين 
وكذا قوله أعزم » أوأعزم بالله » أو على ين » أوعين الله... وعن محمد : إذا قال أعزم 
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ومن حرم على نتفسه ما بملككه فإن ا ستباحه أو شيا منله” لزمته الكفارة» 
ولو قال : كال* حلال على حرام فهو على الطعام والشّراب إلا أن" يوئ 
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أو أعزم بالله لاأعرفه عن أنى حنيفة . وقال زفر : أحلف وأقسم وأشهد لايكون يمينا إلا 
أن يذ كر اسم الله تعالى لأنه الكل الخلك والقس بوعتم ل يزمرقلا يكوك جين بالشنك 
ولنا قوله تعالى - يحلفون لكم لعرضوا عنهم - وقال ‏ قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال 
امخذوا مام جنة- وقال ‏ إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولايستثنون ‏ قال محمد : 
لايكون الاستثناء فى اليين » ولأن حذف بعض الكلام جائز عند العرب تخفيفا » ولأن ذلك 
كالمعلوم لأن الحلف لايكون إلا بالله فكأنهم ذكروه ء وأما أعزم أو أعزم بالله فالعزم 
هو الإ يجاب » قال تعالى ‏ وإن عزموا الطلاق ‏ والإيجاب هو اليين . وقول محمد لاأعرفه 
عن أنى حنيفة فقد رواه عنه الحسن ؛ وأما على" مين أو يمين الله فلأنه تصريح بايجاب 
الهين عليه » والهين لايكون إلا بالله وهو معتاد عند العرب . قال 

فقالت بمين الله مالك حيلة ل ووجه الله مين » رواه ابن سماعة عن ألى يوسف 
عن ألى حنيفة رحمه الله لأنه يذكر ويراد به الذات > قال تعالى - ويبى وجه ربك - زقال 
كل شى ء هالك إلا وجهه - . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العرف 
بذلك ولانه یذ کر ويراد به غير الله تعالی » يقال : فعله ابتغاء وجه الله تعالى : أى وابه 
فلا يكون يمينا بالشك” . وروئ ابن شجاع عند أنى حنيفة رحمه الله أنها من أيمان السفلة : 
يعبى أنهم يقصدون ابحارحة فيكون يمينا بغير الله تعالى EE.‏ كل GEE‏ 
فإن استباحه أو شيثا منه لزمته الكفارة ) وذلك مثل قوله : مالى على" حرام أوثونى أو جاریی 
فلانة أو ركوب هذه الدابة ونحوه > قال عليه الصلاة والسلام « تحريم الحلال عين وكفارته 
كفارة مين » ولأنه أخبر عن حرمته عليه فقد منع نفسه عنه وأمكن جعله حراما لغيره . 
باثبات موجب الهين » لأن اليين أيضا بمنعه عنه فيجعل كذلك محرزا عن إلغاء كلامه ع 
وهذا أولى من الحرمة الموبدة » لأن له نظيرا فى الشرع وهو أرفق » ثم الحرمة تتناول الكل 
جزءا جزءا » فأ جزء استباح منه حنث » كقوله : لاأشرب الماء » ولو وهبه أو تصدق 
به لاحنث عليه » لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفا لاحرمة الصدقة والهبة . قال 
( ولو قال : كل حلال على حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى غيرهما ) وقال 
زفر : يحنث "كما فرغ لأنه باشر فعلا حلالا وهو التنفس . ولنا أن المقصود البر ولا صل 
على اعتبار العمو r‏ فينصرف إلى الطعام والشراب لأنه يستعمل فا يتساول 
عادة » ولو نوی امرأته ضع اا ا > وإن زع امات 
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وحدها صداق ولايحنث بالأكل والشرب . قال مشايخنا هذا فى عرفهم » أما فى عرفنا 
يكون طلاقا عرفا » ويقع بغير نية لأمهم تعارفوه فصار كالصريح وعليه الفتوى ؛ ولو 
قال : مال فلان على حرام فأ كله أو أنفقه حنث إلا أن ينوى أنه لاحل لى لأنه حرام فلا 
حنث عليه ؛ ولو حلف لايرتكب حراما فهو على الزنا » وإن كان محبوبا فعلى القبلة 
الحرام وأشباهها ؛ ولو حلف لايطأ حراما فوطى امرأته حالة الحيض والظهار لم يحنث إلا أن 
ينويه » لأن الحرمة لعارض لاأن الوطء حرام ونفسه . قال ( ومن حاف حالة الكفر 
لا كفارة فى حنثه ) لأن الكافر ليس بأهل لايمين لأا تعظم الله تعالى ولا تعظم مع الكفر 
وليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حى تتأدى بالصوم وليس من أهلها وتبطل الجين بالرداة » 
فلو أسلم بعدها لايازمه حككها لأن الردّة تبطل الأعمال . قال ( ومن قال ٠‏ إن شاء الله 
متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وقد مر فى الطلاق » ولابد” من الاتصال لأن بالسكوت 
يم الكلام فالاستثناء بعده يكون رجوعا ولا رجوع ف اليين . 
فصلل 

الحروج : هو الانفصال من الداخل إلى الحارج ؛ والدخول : الانفصال من الخارج إلى 
الداخل » فعلى ی وصف وجد كان خروجا » سواء كان را كبا أو ماشيا من الباب أو من 
السطح أو من ثقب ف الحائط أو تسوّرالحائط » إلا أن يقول من باب الدار فلا يحنث إلا 
بالحروج من الباب . قال ( حلف لايخرج فأهر رجلا فأخرجه حنث ) لأن الفعل مضاف 
إليه بالأمر كنا إذا ركب دابة فخرجت به ( وإن أخرجه مكرها لايحنث ) لعدم إضافة الفعل 
إليه لعدم الأمر و هو خرج وليس بخارج . وقيل إن قدر على الامتناع حنث عند محمد لأنه 
لمالم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل الدخول كركوب الدابة . وعن أنى يوسف رحه الله 
أنه لابحنث وهو الصحيح لأنه ليس بداخل . وروی محمد عن أنى يوسف لو حمله بر ضاه 
لابأمره لايحنث لأنه ليس بفاعل للدخول » والهين منعقدة على الفعل دون الرضا والإرادة 
أو نقول الفعل إنما يضاف إليه بأمره . وقيل بحنث والحلف علىالدخول على هذه الوجوه . 


حلف لانرج إلا" إلى جنازة. قخرج ليها م أ حاجة” أاخرى ل" لتت . 
حلف لا حرج إلى مك فخرج يريد ها م رجح حّنث ؛ وكذالك الذهاب 
فى الأصّح » وف الإثيان لا حتت حى يداخلها . حالف لاتداحل امثرأتئه” إل 
باذأنه قلا بد من الإذان فى كل مرة ؛ ولو قال : إلا أن آذن لك يكفيه 


إذ 3 واجد : 


قال ( حلف لايخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث ) لأنه لم يوجد 
الحروج لغير ما حلف عليه » ونما خرج إلى الحنازة وأنه مستشى من الهين » والإتيان بعد 
ذلك ليس بخروج ( حلف لايخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ) لوجود اللحروج 
قاصدا إليها . قال ( وكذلك الذهاب ف الأصح ) لأنه عبارة عن الانتقال والذهاب من 
موضعه » قال تعالى ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت - أى يزيله عنكم 
فأشبه الحروج ( و قالإتيان لايحنث حى يدخلها) لأن الإتيان الوصول » قال تعالى ‏ فأتيا 
فرعون - والراد الوصول إليه » ويقال فى العرف : خرجت إلى بلد كذا ولم آته : أى 
قصدته بالحروج ولم أصل إليه » والذهاب >الحروج فى الاستعمال أيضا . حلف لايخرج من 
هذا البيت فأخرج يديه وقدميه وهو قاعدلم يحنث لأنه لايسمى خارجا ؛ ولو کان مستلقيا 
على ظهره أو بطنه أو على جنبه يحنث بخروج أكثر جسده إقامة للا كثر مقام الكل . وعن 
أنى يوسف فيمن حلف لايخرج من دار كذا فهو على الحروج ببدنه ؛ ولو قال : من هذه 
الدار فهو على النقلة ببدنه وأهله هذا هو العرف ؛ ولو حلف على امرأته أن لاتخرج فى غير 
حق” فهو ما يعده الناس حقا فى استعماهم دون الواجب كزيارة الوالدين وذوى الأرحام 
وأعراسهم وعيادتهم ونحوه . وعن أنى يوسف حلف لاتخرج إلا إلى أهلها فأبواها لاغير » 
فإن عدما فكل ذى رحم محرم مها وأمها المطلقة أهلها » فإن كان أبوها متزوجا بغير 
أمها وأمها كذلك فأهل مزل أبيها لامئزل أمها . حلف لابخرج إلى بغداد فخرج من بيته 
لايحنث مالم يجاوز العمران قاصدا بغداد » بخلاف الحروج إلى الحنازة حيث يحنث بنفس 
الحروج » لآن الحروج إلى بغداد سفر » ولا سفر حى يجاوز العمران » ولاكذلك الحروج 
إلى الحنازة ( حلف لاتدخل امرآته إلا باذنه فلابد من الإذن فى كل مرّة ) لأن الى 
يآناول عموم الدخلات إلا دخلة مقرونة باذنه فصار كقوله : إلا راكبة » وإلا منتقبة فانه 
يشرط ذلك فى كل مرة كذا هذا » ولو نوى الإذن مرّة صدق لأنه تمل كلامه . 
وعن أف يوسف أنه لايصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر » وكذلك الهين على الخروج ؛ 
ولو قال : كلما أردت فخرجت مرة بعد أخرى لايحنث » وإن نا ها بعد ذلك فخرجت 
حنث ( ولو قال : إلا أن آ ذن لك يكفيه إذن واحد ) وكذاك حتى 1 ذن لاك لأنه جعل 


5م 


حللف لايد حل هذه الد ار فَصّارت راء ودخلها حنث ؛ ولو قال : دارا 
منت ء وف البيئت لايحاتث ف الرجهين . حتف لابدخل بينتا لم 
ت بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة لف ادحل هذاه الدار 


ت 


فنا على سطحهاحنث » ولو دخل دهليزها إن ' كان لو أغلق” اللاب 


الإذن غاية هينه لأنها كلمة الغاية فانبت الهين لوجود الغاية ؛ ولو أذن لا وهى نانئمة صح 
كنا لوكانت صماء » وقيل لايصح لعدم حصول العلم ؛ ولو أذن لها ولم تعلم فدخلت حنث 
قال أبويوسف : لايحنث لأن الإذن إطلاق وإنه يتم" بالإذن كالرضى . وما أن الإذن 
هو الإعلام ولم يوجد لأنه لايتحقق الإعلام بدون العلم والإفهام » بحلاف الرضى فعا إذا 
قال إلا برضاى » ثم قال رضيت ولم تسمع » لأن الرضى إزالة الكراهة وأنه يتحقق بدون 
السماع والعلم لأنه فعل القلب ؛ ولو قال : إلا بأمرى فأمرها ولم تسمع فدخلت حنث 
بالإجماع » لأن الأمر إلزام المأمور فلا بد من السماع كأوامر الشرع . حلف لاتخرج بغير 
علمه فخرجت وهو يراها نلم بمنعها لم يحنث » فإن أذن ها بالحروج فخرجت بغير علمه . 
قال محمد : لاحنث لأنه لما أذن لها فقد عام أنما تخرج فكان الخروج بعلمه . قال ( حلف 
لايدخل هذه الدار فصارت ععراء ودخلها حنث ؛ ولو قال دارا لم يحنث » وق البيت. 
لايحنث فى الوجهين ) لأن الدار اسم للعرصة حقيقة وعرفا » والبناء صفة فيها » > لآن قوام 
البناء بالعرصة » ولهذا ينطلق اسم الدار عليها بعد ذهات الام + وق أشفان العرت فى اندبهم 
ا 00 وهو منكر لغو فى التاضر 
لحصول التعريف بالإشارة على ماعرف ؛ وأما البيت فهو امم لما يبات فيه » والعرصة. 
إنما تصير ضّاحة للبيتوتة بالبناء وأنه لاييق بعد زواله حتى قالوا : لوخرب السقف وبقيت. 
الحيطان يحنث لإمكان البيتوتة فيه ؛ ولو ببى البيت بعد ما امهدم لم يحنث بدخوله وف الدار 
يحنث لزوال امم البيت بعد الانهدام وبقاء اسم الدارعلى ما بينا ؛ ولو جعلت الدار بستانا 
أو حماما أو مسجدا أو بيتا فدخله لم يحنث لتبدال الاسم والصفة باعتراض اسم آخر وصفة 
أخرى » وكذا لو صارت بحرا أو نبرا » وكذا لو بنيت دارا أخرى بعد البستان والحمام 
لايحنث لما بينا . قال ( حلف لايدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة ) 
لعدم إطلاق اسم البيت عليها عرفا » ولما بينا أنه اسم لما يبات فيه وأعد للبيتوتة » وهذا 
المعى معدوم فيها . حلف لايدخل دار فلان وهما ى سفر على الحيمة والفسطاط والقبة 
فى كل منزل » فإن نوى أحد هذه الأشياء صدق ديانة لاقضاء . قال ( حلف لايدخل هذه 
الدار فقام على سطحها حنث ) لأنه من الداركسطح المسجد فى حق المعتكف » وكل موضع 
إذا أغلق الباب لابمكنه الحروج فهو من الدار ( ولو دحل دهليزها إن كان له أغلق الباب 


— ON — 


كان داحلا حنث وَل ف ولو كان فی الدار 0 حت ا 2 لقعو د. 
عاف لسن هذا الوب وهو لابسله” قتزّعه” للحالر كل" اث » وإن* 
بث ساعة حنث » وكتذالك ركوب اداه وسمكسبى الدار. حف لايسكن” 


هو صاصم 


5 2 سرس و 22 هھ ور 3 ت 
هده الد ار فلا بد من خروجه بأهئله ومتاعنه أجلمع 5 


كان داخلا حنث ) لأنه من الدار ( وإلا فلا ) لأنه ليس من الدار » ولو أدخل أحد رجليه 
دون الآخر ی إن استوى اللحانبان أو كان الحانب الآخر أسفل لايحنث » وإن كان الحانب 
الداخل أسفل حنث » لان اعمّاد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلا ( ولوكان 
فى الدار لم يحنث بالقعود ) لأنه لم يوجد منه الدخول على ما ذكرنا بعد اليين . حلف لابدخل 
بيت فلان ولا نية له فدخل بيتا هوساکنه حنث » سواء كان ملكه أولم يكن لأنه يضاف إليه 
عرفا » بخلاف ما إذا حلف لايركب دابة فلان أو لايستخدم عبده حيث لايحنث بالعبد 
والدابة المستأجرين فإنه. لايضاف إليه عادة . ولو دخل دارا هى ملك فلان يسكلها غيره 
فى رواية لايحنث لأن الإضافة بالسكنى » وعن محمد أنه يحنث لأنبا مضافة إلى المالك ملك 
الرقبة وإلى المستأجر ملك المنفعةوكلاها حقيقة . حلف لايدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة 
بينه وبين فلان'وفلان ساكنها لايحنث ؛ وإن حلف لايزرع أرضه فزرع أرضا مشتركة 
حنث لأن كل جزء من الأرض أرض وليس بعض الداردارا تسمية وعرفا . حاف لايدخل 
دار فلانة فدخل دارها وزوجها يسكلها لايحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن . حلف 
لايدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لايحنث . حاف لايدخل دار 
فدخل بستانا فى تلك الدار » إن كان متصلا بها لم يحنث » وإن كان فى وسطها حنث . 


فصل 

( حلف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث » وإن لبث ساعة حنث 3 
وكذلك ركوب الدابة وسكى الدار ) وقال زفر : يحنث فى الوجهين لوجود الحلوف عليه 
وإن قل" . ولنا أن زمان تحقق البر مستشى لأن اليين تعقد للب » بخلاف ما إذا لبث على 
تلك الحالة لأنه يسمى لابسا وراكبا وساكنا فيتحقق الشرط فيحنث ( حلف لايسكن هذه 
الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع ) لآن السكنى الكون ف المكان على طريق 
الاستقرار » حى إن من جلس فى مسجد أو خان أو بات فيهما لايعد” ساكنا » والسكنى 
على وجه الاستقرار إنما تكون بالأهل والمتاع والآثاث . فان الرجل يعد ساكنا فى الدار 


هه 


او اسار aD‏ 0 کے و اص e,‏ شم lm Bo‏ ۶ امسا مس 
قال له : اجلس فتغد عتدى › فقال : إن تغديت فعبدى حر »› فرجع 
س لا الى 


وتغدى 2 بيته 01 لنت . ولو أرّادات الحروج فعَال” ألما 5 إن" حرجت 


فأنئت طالق فَجَلسّت م حرجت م تطاللق' » 

باعتبار أهله » يقال فلان يسكن فى محلة كذا أو سكة كذا أو داركذا وأكثر نہاره فى السوق 
فهما بتى نى الدار شىء من ذلك فالسكى باقية » لأن السكى تثبت يجميع ذلك فلا تنتى 
إلا بى الكل" حى قال أبوحنيفة : لو بى وتد حنث لما قلنا ؛ وعنه لو بى ما لايعتد به 
كالمكنسة والوتد لم يحنث لانتفاء اسم السكى بذلك . وأبو يوسف اعتبر الأ كر إقامة له 
مقام الكل" » ولأنه قد يتعذار نقل الكل" . ومحمد اعتبر نقل ما لابد منه فى البيت من لات 
الاستعمال دون ما لاحاجة إليه نى الاستعمال » وقد استحسنوا ذلك لأنه أرفق بالناس ؛ 
ولو كان غنيا فأخذ فى نقل الأمتعة من حين حلف حى بتى على ذلك شبرا لم يحنث هكذا 
روى عن محمد ؛ وكذلك لوكان فى طلب مسكن آخر أياما حى وجدهلم يجنث إذالم ير ك 
الطلب فىهذه الأيام وينبغى أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير » ولو انتقل إلى السكة أو إلى 
المسجد قيل يبر كما فى منزل آحر » وقيل يحنث لأنه لما لم يتخذ وطنا آخر بى وطنه الأول 
كالمسافر إذا خرج بعياله من مصره » فا لم يتخذ وطنا آخرحتى مر بمصره أتم” الصلاة لأن 
وطنه لم يتغير كذا هذا . وذكر أبو الليث : لو انتقل إلى السكة وسل الدار إلى صاحبها 
أو آجرها وسلمها بر فى يمينه » وإن لم يتخذ دارا أخرى لأنه لم يبق ساكنا . ولو حلف 
لايسكن فى هذا المصر فانتقل بنفسه وترك أهله ومتاعه لم يحنث » لأن الرجل يكون أهله 
فى مصر وهو ساكن فى مصر آخر » والقرية بمنزلة الدار » واغتار أنها بميزلة المصر( قال 
له : اجلس فتغد عندى » فقال : إن تغدا يت فعبدى حر » فرجع وتغدى فى بيته لم يحنث » 
ولو أرادت الحروج فقال لها : : إن حرجت فأنت طالق » فجلست ثم حرجت لم تطلق ) 
وكذا لو أراد ضرب عبده فقال له آخر : إن ضربته فعبدى حر » فتركه ثم ضر به لم يعتق ؛ 
وهذه تسمى يمن الفور » وأوّل من أظهرها أبو حنيفة » ووجهه أن المقصود هو الامتناع 
عن الغداء المدعو إليه وهو الغداء عنده » لأن الحواب يطابق السؤال » وكذلك قصده منعها 
عن الحروج الذى هت به والضرب الذى هم وبذلك يشهد العرف والعادة . وعن محمد : 
لو قال : إن ضربتى فلم أضربك » أو إن لقيتك فلم أسلم عليك » أو إن كلمتى فلم أجبك » 
أو إن استعرت دابتك فلم تعرنى » أو إن دخلت الدار فلم أقعد » أو إن ركبت دابتك فلم 
أعطك دابى فهو على الفور اعتبارا للعرف » وهكذا الحكم فى نظائره . ولو أراد أن يجامع 
امرأته فلم تطاوعه فقال : إن لم تدخلى معى البيت فأنت طالق » فدخلت بعد ما سكنت 


شهوته طلقت » لأن مقصوده الدخول لقضاء الشبوة وقد فات فصار شرط الحنث عدم 


وه 


ی ا 56 > وتر 


ومن ' حف لاير كب داب قلان فر کب دابة عبدهٍ المأذون 0 معنب 


ا ا کک ا سبح أو هَل 
هه ° یا ص لامكل E‏ ل 208 2 وو K€‏ 3 


مب ر اله آنه نام حنث »2 


الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد . قال ( ومن حلف لايركب دابة فلان فركب دابة عبده 
المأذون لم يحنث مديونا كان أو غير مديون ) عند أنى حنيفة » أما إذإ. كان مستغرقا بالديون 
فلأن عنده لاملك للمولى فيه على ما عرف فى بابه ؛ وأما إذا لم يكن مستغرقا أو لم يكن عليه 
دين فإن الملك وإن كان للمولى فإنه يضاف إلى العبد فلا يحنث إلا أن ينويه لاختلال 
الإضافة إلى المولى . وقال أبو يوسف : يحنث فى جميع ذلك إذا نواه . وعند محمد محنث 
بدون النية » لأن الملك عندها للمولى وإن كان مديونا » إلا أن أبايوسف يقول : الإضافة 
إلى المولى اختلت فاحتاج إلى النية aS‏ ا ل ا 
وذلك فيا ملكه بفعله كالقبول فى العقود كالبيع والشراء أو الإجارة والهبة والصدقة والوصية 
ونحوها وأخذ المباحات . فأما الميراث فيدخل ف ملكه بغير فعله فلا يكون كسبه قات 
المحلوف عليه وانتقل كسبه إلى وارثه فأكله الحالف حنث لأنه كسبه ولم يعترض عليه 
كسب » ولو انتقل إلى غيره بغير الميراث لم يحنث لأنه صار كسب الثانى ؛ وكذلك لو قال : 
ل١‏ كل ما تملك أو ما ملكت أو من ملككك » فإذا حرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك 
غيره فأكل منه الحالف لم يحنث » لأن الملك إذا تجدّد على عين بطلت الإضافة الأولى 
وصار ملكا للثانى ؛ وكذا لو حلف لايأكل من ميراث فلان فات فأكل من میراثه حنث ؛ 
وإن مات وارثه فانتقل إلى وارثه لم حنث » لأن الميراث الآخر : نسخ الميراث الأول فبطلت 
الإضافة إلى الأول قال ( حلف لابتكلم فقأ اقرآن أو سبح أو هال م يحنث ) لأن مو 
الأمان على العرف » يقال : ما تكلم وإنما قرأ أو سبح » والقياس أن يحنث فيهما لأنه كلام 
لأن الكلام ما يناف الحرس والسكوت » وجوابه ما قلنا ؛ وقيل لايحنث فى الصلاة ويحنث 
ار لاح ل ا ا 
ة . قال أبو الليث : إن حلف بالعربية فكذلك » وإن حلف بالفارسية لايحنث فما 
ال يع سي ل يس اع 
تأبدت الین > فلما ذكر الشهر خرج ماوراءه عن اليين وبى الشهر » وكذلك الإجارة » 
حلاف الصوم لأنه لولم يذ كر الشهر لايتأبد فكان التعيين إليه . قال ( حلف لايكلمه فكلمه 
بحيث يسمع إلا أنه نام حنث ) وكذا لو كان أصم” لأنه كلمه ووصل إلى معه. وعم فهمه 
لنومه وصممه » فصار كا إذا كان متغافلا أو مجنونا . وفى رواية : اشترط أن يوقظه » 


کک 


ولو کم غر وقتصد” ان بلح م" تيحاتث ؛ ولو سم عى جتاعة. هنو 


فيهم' حث › وإن' نواهم' دونه كم ينث . 
لأنه إذا أبقظه فقد أسمعه » ولوناداه من حيث لايسمع ف مثله الصمت لايحنث » وكذلك 
إن كان بعيدا لو أصغى إليه لايسمع لايحنث » لأن المكالمة عبارة عن الاستاع إلا أنه باطن 
فأقم السبب المفضى إلى السماع مقامه » وهو ما لو أصغى إليه مع ؛ ولو دخل دارا ليس 
فيها غير الحلوف عليه فقال : من وضع هذا ؟ أو من أين هذا ؟ حنث لأنه كلام له بطريق 
الاستفهام ؛ ولو قال : ليت شعرى من وضع هذا ؟ لايحنث لأنه مخاطب لنفمه » ولو كان 
فى الدار آخر لايحنث ف المسئلتين ( ولو كلم غيره وقصد أن يسمع لم يحنث ) لأنه لم يكلمه 
حقيقة ( ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث ) لأن السلام كلام للجميع ( وإن نواهم دونه 
لم يحنث ) ديانة لعدم القصد ولا يصداق قضاء » لأن الظاهر أنه للجماعة » والنية لايطلع 
عليها الحاكم ؛ ولو كتب إليه أو أشار أو أرسل إليه لم يحنث لأنه ليس بكلام » لأن الكلام 
اسم لحروف منظومة مفهومة بأصوات مسموعة ولم توجد » ولو كان الحالف إماما فسام 
والمحلوف عليه خلفه لايحنث بالتسليمتين لأنهما من أفعال الصلاة وليس بكلام » ولو كان 
الخالف هو الموتم” فكذلك. وعن محمد يحنث لأنه يصير خارجا عن صلاة الإمام بسلامه 
خلافا هما ؛ ولو سبح به نى الصلاة أو فتح عليه لم يحنث وخارج الصلاة يحنث ؛ ولو قرع 
الحلوف عليه الباب » فقال الحالف : من هذا ؟ ذكرالقدورى أنه يحنث . وقال أبو الليث : 
إن قال بالفارسية : كيست )١(‏ لايحنث لأنه ليس يخطاب له » وإن قال : کی تو (7) 
يحنث لأأنه خطاب له وهو الختاز ؛ ولو قال ليلا: لاأكلل فلانا يوما فهو من حين حاف 
إلى غروب الشمس من الغد » وكذلك لو قال نبارا : لاأكلمه ليلة فن حين حلف إلى 
طلوع الفجر من الغد › لآن اليين إذا تعلقت بوقت مطلق فابتداؤها عقيب اليين كالإيلاء › 
ولأن كل حكم تعلق بمدة لاعلى طريق القربة اختص” بعقيب السبب كالإجارة ؛ ولو حاف 
فى بعض اليوم لايكلمه يوما فهو على بقية اليوم والليلة إلى مثل تلك الساعة من الغد ؛ وكذاك 
لوحلف ف بغض الليل لايكلمه ليلة فن حين حلف إلى مثل تلك الساعة من الليلة المقبلة › 
لأنه حلف على يوم منكر فلا بد" من تمامه » وذلك دن اليوم الذى يليه فتدخل الليلة ضرورة 
تبعا ؛ ولو قال فى بعض اليوم : لاأكلمه اليوم فعلى باق اليوم » وكذا فى الليلة لأنه حل 
على زمان معين فتعلق بما بى منه » إذ هو المراد ظاهرا وعرفا » لأن ما مضى منه خرج 


. كيست معناه : من‎ )١( 
. قوله کی تواء معناه : أنت من‎ )۲( 


کے د 
س ور و د.ا سد اي و وهام 0 واس 0 هام 5 س 
حلف لايكلم عيد فلان لبعدثير فلك يوم الحدث لايوم الحلف » وكذا 
َه ى AG‏ مف حا ا سے عه ساس ت سے اوه را اده سه 
الوب والدار ؛ ولو قال : عبد هلان هذا ء أو داره هذه لامحنث بعد 


00 هام 


o‏ 5 3 7 سر هاه سل موا سے شاه . م وى ص 
البيع _ 4 وی الصدريق والزوجر والزوجة لحنت بعك المعاد ام والفراق 


عن الإرادة ضرورة . قال ( حلف لايكلم عبد فلان يعتبر ملكه يوم الحنث لايوم الحلف » 
وكذا الثوب والدار ) لأن اليين عقدت على ملك مضاف إلى فلان » فإذا وجدت الإضافة 
حنث وإلا فلا » ولآن الوين للمنع عن الحنث فيعتبر وقت الحنث ( واو قال : عبد فلان 
هذا أو داره هذه لايحنث بعد البيع ) لانقطاع الإضافة ولا تعادى لذاتها لسقوط عبرتها إلا 
أن ينوى عيها للتشاوم على ما ورد به الحديث )١(‏ ( وى الصديق والزوج والزوجة يحنث 
بعد المعاداة والفراق ) لأن الزوجة والصديق بقصدان بالهجرة لأذى من جهدهما » فكانت 
الإضافة للتعر يف وكانت الإشارة أولى . وقال محمد : يحنث ف العبد أيضا إذا كان معينا » 
لأن المنع قد يكون لعينه وقد يكون لمالكه فيتعلق اليين هما ؛ وإن أطلق التين فى الزوجة 
والصديق لم يحنث عند أنى حنيفة وحنث عند محمد لأن المانع أذى من جهنهما . ولأنىحنيفة 
أن هذه الإضافة تحتمل التعريف دون الهجران » وهذا لم يعينه فلا يحنث » ويحت.لى الهجران 
فيحنث » فلا يحنث بالشك” » ولو لم يكن له امرأة ولا صديق فاستحدث ثم كلمه حنث 
خلافا محمد . حلف لايكلمه اليوم شهرا أو اليوم سنة » فهو على ذلك اليوم من جميع ذلك 
الشهر وتلك السنة » لأن اليوم الواحد لايكون شرا ولا سنة » فعلمنا أن مراده أنه لايكلمه 
فى مثل ذلك اليوم شرا أو سنة ؛ ولو قال : لاأكلمك يوم السبت عشرة أيام وهو ف يوم 
السبت فهو على سبتين » لأن يوم السبت لايدور فى عشرة أيام أكثر من مرتين » وكذلك 
لاأكلمك يوم السبت يومين كان على سبتين لان السبت لايكون يومين فكان مراده سبتين » 
وكذلك لو قال ثلاثة أيام كانت كلها يوم السبت لما بينا . حلف لايتزوج بنت فلان 
فولدت له بنت أخرى لم يحنث بتزويجها »> لأن اليين انصرفت إلى الموجود فى الخال ؛ 
ولو قال : بنتا لفلان » أو بنتا من بنات فلان » فعن أنى حنيفة روايتان . حلف لايكلم 
إخوة فلان فهو على الموجودين وقت اليين لاغير » فان كان له إخوة كثيرة لايحنث مالم 
يكلم كلهم ؛ ولو قال : لايكلم عبيد فلان > أو لايركب دواب فلان » أو لايلبس ثياتب 
فلان حنث بفعل ثلاثة ما ضمى إلا إذا نوى الكل" » والفرق أن الأول إضافة تعريف فتعلقت 
الین بأعيانهم » فال يكلم الكل" لايحنث ؛ وف الثانية إضافة ملك لآنها لاتقصد بالهجران 
لكونها حادا أو لحسة العبد » وإنما اللقصود المالك فتناولت الهين أعيانا منسوبة إليه وقت 


» قوله على ما ورد به الحديث » هو ما تضمن « أن الشؤم فى ثلاث : المرأة‎ )١( 
° @ والدابة ¢ والدار‎ 


2 
الحين والزمان” : ستة أشهر فى التعريف والتنكير . والدهلر : الأبد ؛ وداهرًا 
فال“ أبوحتيفة : لاأدرى ماهو » والأيّام والشهور والسنون عشرة © وى 


المتكر ثلائة . 


الحنث » وقد ذكر النسبة بلفظ الجمع وأقله ثلاثة . وروى المعلى عن أب يوسف كل 
شیء سوى بی آدم فهو على واحد » وإذا كانت بمينه على بى آدم فهو على ثلاثة . 


: ْ 
( الحين والزمان : ستة أشهر فر التعريف والتنكير ) منقول عن ابن عباس وسعيد بن 

المسيب » ولأنه الوسط ما فسر به الین فكان أولى ؛ وإلزمان كاين لأنه يستعمل استعماله 
يقال : مار أيتك منذ حين ومنذ زمان معی واحد » وإن نوی شيئا فعلى ما نوی لأنه 
بحتمله » وقيل يصدق فى الحين فى الوقت اليسير دون الزمان لأنه استعمل فى الحين » قال 
الله تعالى - فسبحان الله دين تمسون وحين تصصحون - . والمراد صلاة الجر وصلاة العصر » 
ولا عرف فى الزمان . وعن أن يوسف : لايدين فى القضاء فى أتل هن فة اشر . قال 
( والدهر : الأبد ) قال عليه الصلاة والسلام ولاصيام لمن ضام الدهر » يعتى جميع العدر 
( ودهرا » قال أبوجنيفة : لاأدرى ما هو ) وعندهما هو كالزمان لأنه يستعمل استعماله . 
وله أنه لاعرف فيه فيتبع » واللغات لاتعرف قياسا والدلائل فيه متعارضة فتوقف فيه . 
وروى أبويوسف عن أن ىحنيفة أن دهرا والدهر سواء » وهذا عند عدم النية » وإن كان له 
نية فعلى ما نوى . قال" ( والأيام والشهور والسنون عشرة ) وكذا الأزمنة . ( و ) الجمع 
( ف المنكر ثلاثة ) وقالا فى الأيام سبعة » والشهور الناعشر وغيرها جميع العمر » لآن 
اللام المعهود : وهى أيام الأسبوع وشهور السنة » ولأن الأيام تنتهبى بالسبعة والأشهر 
| بالالى عشر ثم تعود »> ولا معهود فى غيرهما فتناولت العمر . ولأنى حنيفة أن اللجمع 
المعرف بهذا اللفظ أكثره عشرة ». وما زاد يتغير لفظه فلا يزاد على العشرة . أما المنكر 

يتناول الأقل” وهو ثلاثة بالإماع ؛ وف رواية : المبسوط عشرة عند ألى حنيفة » 
. والختار ما ذكرنا . حلف لايكلمه إلى كذا فعلى ما نوى » فان لم ينو فيوم واحد لأنه أقل 
العدد » وإن قال : كذا وكذا ولا نية له فيوم وليلة :. حلف لايكلمه إلى الحصاد فحصد 
أو الناس بر ء وكذلك إلى قدوم الحاج فقدم واحد انبت اليين . حلف لايكلمه قريا 
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حف لايأكل” من' هذه الحئطة لاتحْنث ما م يقنْضّمئها ومن" هذا الداقيق. 
حتت لزه دون سفله ؛ واللسي ما اعتاده أهلل البلد . والشواء من 
الحم ؛ والطتبيخ ما طبخ من الحم بالماء » ونث بأكل مرقه › 

من ستة فهو على ستة أشهر ويوم ؛ ولو قال : لايكلمه قريبا فهو أقل” من شر بيوم ؛ ولو 
قال إلى بعيد فأكثر من شہر . وعن أنى يوسف هو مثل الحين ؛ وآجلا أكثر من شهر » 
وعاجلا أقل" من شهر لأن الشهر أدنى الأجل ؛ ولو قال بضعا فثلاثة » لأن البضع »ن ثلاثة 


إلى تسعة فيحمل على الأقل" عند عدم النية . 
١ :‏ 

(حلف لايأكل منهذه الخنطة لايحنث مالم يقضمها) ولو أكل من خبزها أو سويقها 
لم يحنث » وقالا : يحنث بالحبز للعرف . وله أن الحقيقة مستعملة فانه يقلى ويسلق ويؤكل 
بعده قضم| » والحقيقة المستعملة قاضية على الجاز . قال ( ومن هذا الدقيق يحنث به دون 
سفه ) لأنه غير معتاد فانصرف إلى ما يتخذ منه وهو الحبز ؛ وكذا إن أكل من عصيدته 
أو اتخذه خبيصا أو قطايف حنث» إلا إذا نوى أكل عينه لأنه نوى حقيقة كلامه » وكذلك 
مالايؤكل عادة تقع الهين على ما يتخذ منه » لأن الجاز المتعارف راجح على القيقة 
المهجورة . قال ( والحبز ما اعتاده أهل البلد ) لأن اليين مبناها على العادة » والمنم إنما 
يقع على المعتاد ليتحقق معبى الهين » ولو حلف لابا كل خبزا فأ كل ثريدا . قال أو الليث : 
لايحنث للعرف والطعام حقيقة ما يطعم ويؤكل ٠‏ وف العرف يختص” ببعض الأشياء » 
ألا ترى أن الأدوية لاتسمى طعاما » وإن كانت تؤكل ويتغذى بها كعجون الورد ونحوه ؛ 
واللخل والزيت والملح طعام لحريان العادة بأكله مع الحبز إداما له » والنييذ شراب عند 
أنى يوسف طعام عند محمد » والفاكهة طعام . حلف لايشترى طعاما لايحنث إلا بشراء 
الحنطة والدقيق والحبز استحسانا للعرف » وق عر فنا محنث بالشعير والذرة ونحوهها أبيضا 
قال ( والشواء من اللحج.) خاصة لأنه التعارف عند الإطلاق » ألا ترى أن الشواء اسم 
لبائع المشوى من اللحم دون غيره » ويه سح قوم : لم يأكل الشواء وإن أكل الباذنجان 
والسمك المشوى وغيره مالم يأ كل الشواء من اللحم » وإن نوی كل شىء يشوى صعت 
نيته وهو القياس » لأن الشواء ما يجعل ف النار لیسہل أكله وهو موجود فى كل شىء 
إلا أن" العرف اخحتص باللحم على ما بينا . قال ( والطبيخ ما يطبخ من اللحم بالماء ) 
للعرف »2 وإن نوی كل ما يطبخ صداق لأنه شداد على نفسه ( ويحنث بأكل مرقه ) لأن 
فيه أجزاء اللحم ؛ وف النوادر : حلف لايا كل طبيخا فأكل قلية يابسة لامرق فيها لايحنث؛ 


د كات 


والرء وس” ي فى التنانیر ويّباع فى الوق » والرطب ب والعتب والرمّان” 
واللحيار والقثاء” ل ليس ليس بفاكهة » 


لأنه بدون المرق لايسمىطبيخا » فانه يقال لحم مةل" ولايقال مطبوخ إلا لما طبخ فى الماء . 
ولو أكل سمكا مطبوخا لم يحنث » لأن الاسم لايتناوله عند الإطلاق . وسن ابن سماعة : 
الطبيخ يكون على الشحم > فان طبخ عدسا أو أرزا بودك فهو طبيخ . وإن كان بسمن 
أو زيت فليس بطبيخ » والمعتبر العرف > والطابخ : هو الذى يوقد النار دون الذى ينتصب 
القدر ويصب الماء واللحم وحوانجه فيه ؛ والحابز: الذى يضرب اللبز فى التسنور دون 
من عجنه وبسطه . ولو حلف لايأكل من طبيخ فلان فطبخ هو وآخر وأكل الحالف منه 
حنث » لأن کل جزء منه يسمى طبيخا » وكذلك من خبز فلان فخبز هو وآخرء وكذلك 
من رمان اشتراه فلان فاشترى هو وآنخر ؛ وكذا لاألبس من نسج فلان فنسج هو وآخر ؛ 
ولو قال : من قدر طبخها فلان فأ كل ما طبخاه لم يحنث » لأن كل جزء من القدر ايس 
بقدر » وكذلك من قرص يخبزه فلان » أو رمانة يشتريها فلان » أو ثوبا ينسجه فلان 
لما بينا ؛ ولو حلف لايلبس ثوبا من غزل فلانة » فلا بد" أن يكون حيعه من غزها » 
خی لو کان فيه جزء من آلف جزء من غزل غيرها لم يحنث » رواه هشام عن محمد . 
حلف لايأكل من هذا الطعام ما دام فى ملكه» فباع بعضه وأكل الباتى لايحنث » ذكره 
الحسن . حلف لايا كل من مال فلان فتناهد )١(‏ وأكل لايحنث لأنه أكل مال نفسه عرفا 
رواه المعلى عن ألى يوسف . حلف لايأكل من فلان وبيمما دراه فأخذ مها درها 
فاشترى به شیا وأكل لم يحنث . حلف لايأكل من طعام شريكه فأكل من طعام مشار ك 
بنهما لم يحنث » لأنه نما أكل حصته ؛ ألا ترى. أن له أن يأخذه من حصته . قال ( والرءوس 
ما يكبس ف التنانير ويباع فى السوق ) جريا على العرف . وعن أ حنيفة أنه يدخل 
فى الزين رءوس البقر والحزور » وعندهما يختص" برءوس الغ وهواختلاف عادة وعصر . 
قال ( والرطب والعنب والرمان والحياروالقئاء ليس بفاكهة ) وقالا : الرطب والرهان والعنب 
فاكهة» لأنه يتفكه بها عادة كسائر الفاكهة حى يسمى بائعها فاكببانى » ولأنى حنيفة 
قو لهتعالى - فيهما فاكهة و نخل ورمان ‏ . ولذلك عطف‌الفا كهةعبىالءنب فىآية أخرى (؟) 
والمعطوف يغاير المعطوف عليه لغة » ولأنه ذكر فى معرض الامتنان والكريم الحكم 
_ لايعيد المنة بالشىء مرتين » ولأن الفاكهة ما يتفكه به قبل الطعام » وبعده ء 
ويتفكه برطبه ويابسة دون الشبع » والعنب والرطب يستعملان للغذاء والشبع › والرمان 


)١(‏ قال ف المنجد : تناهد القوم : أخرج كل مهم نفقة بقدر نفقة صاحبه ايشتروا 
بها طعاما يشئركون فى أكله . (۲) فى سورة عبس . 
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َع به : كاللتل والريلْت والح › 
يستعمل للأدوية فكان معى الفاكهة قاصرا عا » فلا يتناوها الاسم عند الإطلاق حى 
لو نواها حت نيته لأنه تشديد عليه » والمر والزبيب وحب الرمان إدام و ليس بفاكهة 
بالإجماع > والتفاح والسفرجل والككترى والإجاص والمشمش والحوخ والتين فاكهة 
لما تؤكل للتفكه دون الشبع ء والبطيخ فاكهة › واليابس من أثمار الشجر فاكهة » 
ويابس البطيخ ليس بفاكهة لأنه غير معتاد » والقثاء والحيار والخزر والباقلاء )١(‏ الرطب 
يقول . قال محمد : التوت فاكهة لأنه يستعمل استعمال الفاكهة . قال محمد : قصب 
السكر والبسر الأحمر فاكهة » والحوز وعرفنا ليس بفاكهة لأنه لايتفكه به . وروى 
المعلى عن محمد : الحوز اليابس ليس بفاكهة لأنه يؤكل مع الحبز غالبا » فأما رطبه 
لايؤكل إلا للتفكه . وعن أنى پوسف : اللوز والعناب فاكهة » رطبه من الفا كهة الرطبة » 
ويابسه من يابسها » وعن محمد : لو حلف لايأ كل فاكهة العام أو من مرة العام إن كان 
زمان الرطبة فهتئ:على الرطبة » ولا يحنث بأكل اليابس » وإن كان فى غير زماها فهى 
على اليابس للتعارف » وكان ينبغى أن يحنث باليابس والرطب إذا كان فى زمان الرطبة » 
لأن اسم الفاكهة يتناولهما إلا أنه استحسن ذلك » لأن العادة فى قولحم فاكهة العام إذا كان 
زمان الرطبة يريدوما دون اليابس » فاذا لم تكن رطبة تعينت اليابسة فحملت عليه . قال 
( والإدام ما يصطيغ به كالحل والزبت والملح ) وأصله من المؤادمة وهى الموافقة وهى 
بالملازقة فيصيران كشى ء واحد > أما الجاورة فليست عوافقة حقيقة » يقال : وأدم الله 
بينكا : أى وفق بینکا > قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة (۲) وقد تزوّج امرأة « لو نظرت 
الها كان أحرى أن يودم بينكما » فكل ما احتاج فى أكله إلى موافقة غيره فهو إدام » 
وما أمكن إفراده بالكل فليس بادام ؛ وإن أكل مع الديز كا لو أكل الحيز مع الحيز » 
فالدل” والزيت واللبن والعسل والمرق إدام لما بينا » وكذلك الملح لأنه لايؤكل منفردا 
ولأنه يذوب فيختاط بالخبز ويصير تبعا ؛ واللحم والشواء والبيض والكحبن ايس بإدام 
لأا تفرد بال كل ولا تمتزج بالحيز . وعن محمد : كل" ٥ا‏ يؤكل بالخيز عادة فهو إدام > 


والإدام” ما طط 


وهو احتار عاد اعرف 8 وعن أى دو سف 5 الخوز اليايبس إدام 1 وقال عمل وهو رواية 


عن ای يوسف : الثر والحوز والعنب والبطيخ والبغول وسائر الفواكه ليس بإدام » لاا 


)1( قوله والياقلاء » قال £ محتار الصحاح والباقاد إذا شددت اللام قصر ت 3 
وإذا خففت مددت . وقال ف المنجد 3 الباقلاء والباقل 8 وباقل الغو ل 5 
)2( لفظ حديث المغيرة کا ذكره صاحب سبل السلام مروا عن الرمذى والنسائى 


أنه قال )0 انظر إلا فإنه احری أن يؤدم (Ku‏ 2 
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والغداء : من" طلوع الفتجر إلى الظذهئر › والعتشاء” : من الظّهئر إلى نطف 
الل ». والسلحُورٌ : من" نطف التيلل إلى طدُوع_الفتجئر »والاشرب من ابر : 
اكت ينه" . 

تفرد بالا کل ولا تكون تبعا للخبز حی لو کان مو ضعا تؤكل تبعا لاخبز معتادا يكون إداما 
عندهم اعتبارا للعرف وهو الأصل فالباب . قال ( والغداء من طلوع الفجر إلى الظهر ) 
لأنه عبارة عن أكل الغدوة » وما بعد نصف الهار لايكون غدوة ( والعشاء : من الظهر 
إلى نصف الليل ) لأنه مأخوذ من أكل العشاء وأوّله بعد الزوال . وروى « أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى إحادى صلا العشاء ركعتين » يريد به الظهر. أو العصر ( والسحور : 
من نصف الليل إلى طلوع الفجر ) لأنه مأخوذ من السحر فينطلق إلى ما يقرب منه » ثم 
الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذى يقص. به الشبع عادة » فلو أ كل لقمة أو لقمتين 
فليس بشىء حی يزيد على نصف الشبع فإنه يقال لم أتغد وإنما أ كلت لقمة أو لقمتين » 
ويعتبر فى كل" بلدة عادهم ؛ فلو حلف لايتغدى فشرب اللبن إن كان حضريا لايحنث » 
وإن كان بدويا يحنث اعتبارا للعادة . قال الكرخى : إذا حلف لايتغدتى فأكل ترا 
أو أرزا أو غيره حی شبع لايحنث › ولا يكون غداء حى يأ كل الحبز » وكذلك إن أكل 
لحما بغير خبز اعتبارا للعرف . قال ( والشرب من البر الكرع منه ) فلو حلف لايشرب 
من دجلة أو من الفرات لايحنث حى يكرع مها كرعا يباشر الماء بفيه » فان شرب منه 
بيده أو باناء لم يحنث » وقالا : يحنث فى جميع ذلك . أصله أنه مى كان لليمين حقيقة 
مستعملة ومجاز مستعمل » فعند ألى حنيفة : العبرة للحقيقة خاصة لأنه لايجحوز إهدار 
الحقيقة إلا عند الضرورة » وذلك بأن تكون مهجورة مهملة كا قلا فى سف الدقيق . 
وعندهما العبرة للمجاز والحقيقة حعا لكان الاستعمال والعرف ؛ فأبوحنيفة يقول : 
الكرع حقيقة مستعملة » ولهذا يحنث به بالإجماع . وهما يقولان : استعمال الجاز أكثر 
فيعتبر أيضا » لأن الكرع إنما يستعمل عادة عند عدم الأوانى فيعتبر كل واحد منهما . 
ومن أصحابنا من قال : إن أبا حنيفة شاهد العرب بالكوفة يكرعون ظاهرا معتادا فحمل 
الهين عليه » وهما شاهدا الناس بعد ذلك لايفعلونه إلا نادرا فلم يخصا الهين به ؛ ولو شرب 
من نر يأخذ من دجلة أو من الفرات لم يحنث بالإجماع » لأن الإضافة قد زالت بالانتقال 
إلى غيره » فصار كما إذا حلف لايشر ب من هذا الكوز فصب فى كوز آخرء وهذه المسألة 
تشهد لأنى حنيفة لاختصاص اليين عندهم بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها وهذا إذا لم يذ كر 
الماء . وأما إذا قال : من ماء دجلة فانه بحنث بالكرع وبالإناء و بالغرف ومن نهر آخخر ء 
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ولو حلف لايشرب من الب أو البثر حتت بالإناء » والسلملك والأئية 


شا یتم » والكترض"والكتيد وار وافؤاد” اکلہ ولا ” والاکار ع 
رالأمعاء والط ل تللم" » وال 2 لم البلا 1 


لأن البين عقدت على الماء دون الهر وقد وجد . قال ( ولو حلف لايشرب من الح 
أو البئر يحنث بالإناء ) وهذا ی ‌البار ظاهر لأنه لمكن الشرب منها إلا بإناء حى قالوا : 
لو نزل البئر وكرع لايحنث ء لأن الحقيقة وانجاز لايجتمعان تحت لفظ واحد والحقيقة 
مهجورة ؛ وأما الحب إن كان مل نا يمكن الشرب منه لايحنث بالاعتراف والإناء لتعينه . 
ولو حلف لايشرب من هذا الإناء فهو عن الشرب بعينه لأنه المتعارف فيه . قال ( والسمك 
والألية ليسا بلحم ) فان حلف لايا كل لحما قىئ لحم أكل من جميع الحيوان غير السمك 
حنث سواء أكله طبيخا أو مشويا أو قدیدا وسواء كان حلالا أو حراما : كالميتة ولحم 
الحزير والآدى » ومتروك النسمية وذبيحة انجوسى وصيد الحرم » لأن اسم اللحم يتناول 
الجميع ؛ ولا يختلف باختلاف صفة اللحم و صفة الذابح . فأما السمك وما يعيش ف الماء 
لابحنث به لأنه لايدخل تحت إطلاق اسم اللحم » ألا ترى أنهم يقولون : ما أكلت لحا 
وقد أكل السمك » والعتبر فى ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن » ألا ترى أنه لو حلط 
لايركب دابة فركب كافرا لايحنث وإن سماه الله تعالى دابة فىقوله ‏ إن شر الدّواب عند 
الله الذين كفروا ‏ وكذا لو خرب بيت العنكبوت لايحنث فى بمينه لايخرب بيا » وكذا 
لايحنث بالقعود نى الشمس لوحلف لابقعد فى السراج إلى غير ذلك » وإنما المعتبر فى ذلك 
المتعارف » وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم لما لايستعملان استعماك الاحم 
ولا يتخذ مهما ما يتخذ من اللحم ولا يسميان لحا عرفا » وإن نواه أو نوى السماك يحنث 
لأنه تشديد على نفسه . قال ووک والكبد والزئة والفؤاد والكلية والرأس والأكارع 
والأمعاء والطحال لحم ) لأنها تباع مع اللحم » وهذا فعرفهم على ما رواه أبر حبيفة 
ف زمنه بالكوفة . وأما البلاد الى لاتباع فا مع اللحم فلا يحنث اعتبارا اعرف فى كر“ 
بلدة وكل زمان . وأما شحم الظهر فهو لحم » ويقال له لحم مين » ويستعمل فا 
يستعمل فيه اللحم . قال ( والشحم شحم البطن ) فلو حلف لايأكل شحما فأكل شحم 
الظهر لاحنث لأنه من اللحم ويقال له لحم سمين كا قدآمنا > وقالا : يحنث لأن اسم 
الشحم يآناوله وهذا فى عرفهم > وى عرفنا : اسم الشحم لايقع عل“ شحم الظهر بحال . 
وعن محمد فيمن أمر غيره أن يشتّرى له شحما فاشترى شحم الظهر لابلزم الآمر » وهذا 
يؤيد مذهب أ ىحنيفة أن مطلق اسم الشحم لايآناوله . حلف لايأكل لحم شاة فأ كل لحم 
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07 ا الست شيرارًا راص من" هذا الخمل قصار كبشا 
الم علد لكل من" هذه التحلة مهو عل مرها ودابئسها 


س 2 


غير اهدده > ومن" هذه الشنّاة قعل م وَالشسبن والربد > ولا يد خمل” 
ينض السك ف البينضٍ » والششراء” كالأ ككل . 


عئز حنث » لأن اسم الشاة يتناول العنز وغيره . وذكر الفقيه أبوالليث أنه لايحنث لأن 
العرف يفرق بينهما وهو الختار ؛ وكذا لايدخل لحم الحاموس قيمين البقر . قال ( حلف 
لايا كل من هذا البسر فأكله رطبا ل يحنث » وكذا الرطب إذا صار مرا والابن شيرازا ) 
لأن هذه الصفات داعية إلى اليين فتتقيد به » أو نقول : الاين ما يؤكل عينه فلا ينصرف 
إلى مايتخذ منه . قال ( حلف لايا كل من هذا از يمار كينا فأكله حنث ) لأن صفة 
الحملية ليست داعية إلى الوين » لأن الامتناع عن الحمه أقل” من الامتناع عن لحم الكبش » 
وإذا امتنع أن تكون صفة داعية تعينت الذات وأنها موجودة . قال ( حلف لايأكل من 
هذه النخلة فهو عنى مرها وديسها غير المطبوخ ) يقال له سيلان » لأنه أضاف الهين إلى 
ما لايؤكل فينصرف إلى ما يحرج منه لأنه سبب له فيصلح مجازا » وبحنث بالحمار لأنه مها 
ولا بحنث بما يتغير بالصنعة : كالنبيذ والحل” والدبس المطبوخ لأنه ليس بخارج منها 
حقيقة » فان الحارج مها ما يوجد كذلك متصلا بها > بخلاف غير المطبوخ وعصير انعنف 
لأنه كذلك متصل بما إلا أنه منكم فزال الانكتام بالعصير ؛ ولو أكل من عين النخلة 
لانت لأا قيقة مهجورة . (و) لو حلف لايأكل ( من هذه الشاة فعلى اللحم واللين 
والزبد ) لما مر » وف الاستحسان على اللحم خاصة » لأن عين الشاة مأ كول فانصرفت 
اليين إلى اللحم خاصة » ولا يحنث بالابن والزبد والسمن . قال ( ولا يدخل بيض السمك 
ى البيض ) للعرف » فإن اسم البيض عرفا يتناول بيض الطير كالدجاج والأوز مما له قشر › 
فلا يدغ ل :بض السك إلا بزية لاه يلقن عة ويه نديد عل انفسه .وو ارام لكر 
غالوين على الشراء كاليين على الأ كل . حلف لايا كلحراما فاضطر إلى الميتة والحمر فا كل » 
روى عن أنى يوسف أنه يحنث لأنه حرام » إلا أنه مرفوع الإم عن المضطر كفعل الصى 
والمعتوه » والحرام لايوصف بأنه حلال مما وإن وضع الإثم عنهما . وروی عنه أنه 
لابحنث . وعن محمد مايدل عليه فانه قال فى الإكراه : إن الله تعالى أحل” الميتة حالة 
الضرورة » فاذا امتنع عن الأ كل حالة الإكراه أثم » ولو أكل طعاما مغسوبا حنث » 
ولو اشری بدرهم مغصوب لايحنث . 


لوكت 


اه أو ليطيرن” ف اهواء انعد ف" ينه" وحدث للبحال 


لف ليأنينه إن استطاع فهى على استطاعة الصحة خا لانت 34 لومم 
يأته له حى مات حّدث فى آحر حیاته ¢ 


فص سل 


( حلف ليصعدن السماء أو ليطيرن فى الهواء انعقدت ,ينه وحنث للحال ) وقال زفر : 
لاينعقد لأنه مستحيل عادة فصار كالمستحيل حقيقة . ولنا أن اليين عقد من العقود فتنعقد 
إذا كان المعقود عليه موجودا أو متوهما » وإذا لم يكن موجودا ولا متوهما لم ينعقد » 
ألا ترى أن بيع الأعيان المباحة منعقد » لأن المعقود عليه موجود » وبيع المدبر منعقد لأنه 
متوهم دخوله نحت العقد بالحكم وإن كان بغير فعل العاقد » وبيع لحر ليس عنعقد لأنه 
غير داخ ل ف العقد ولا متوهم الدخول فكذلك اليين ينعقد على الفعل المقدور والموهوم 
ولا ينعقد على غير المندور والموهوم ».وما نحن فيه مقدورموهوم يدخل بحت قدرة قادرء 
ألا ترى أن من الأنبياء صلوات الله علييم من صمد السماء والملائكة يصعدون فى كل وقت 
ويتزلون »> وإذا كان متوهما انعقدت اليين ثم بحنث فى الحال حكما للعجز الثابت عادة 
كوت الحالف » وعلى هذا الأصل ترج مسائل كثيرة من هذا الحنس لمن يتأملها . قال 
( حلف ليأتينه إن استطاع فهى على استطاعة الصحة ) معناه : إذا لم يعرض له أمر بمنعه 
من مرض أو سلطان أو نحوه ولم يأته حنث » لأن الاستطاعة فى العرف الاستطاعة من حيث 
سلامة وعدم الموانع » وإن عين استطاعة القضاء والقدر صدق ديانة لأنه حلاف 
الظاهر » وى رواية تصح قضاء أيضا لأنه حقيقة » لأن الاستطاعة الالية تقوم بالاستطاعة 
التقديرية على المذهب الصحيح . قال ( حلف للأتينه فلم يأته حتى مات حنث فى آخر 
حياته ) لأن الحنث إنما يتحقى بالموت إذ الب مرجو قبله . حلف ليأتبنه فهو على أن يأق 
مز له أو حانوته لقيه أولم يلقه » لأن الإتيان الوصول إلى مكانه دون ملاقآته » وعن محمد: 
لأوافينك غدا فهو على اللقاء » فإن أناه فلم يلقه حنث . حلف لاتأتى زوجته العرس 
فذهبت قبل العرس وأقامت حى مضى العرس لايحنث » لأن العرس أناها لاأنته : وعن 
محمد : لأعودن” فلانا غدا فعاده ولم يؤذن له بر » وكذلك الإتيان إذا أتاه فلم يؤذن له . 
حلف لاتذهب زوجته إلى بيت والدها فذهبت إلى باب الدار ولم تدخل لم يحنث . . وعن 
أى يوسل : حلف لاأرافق فلانا فهو على الاجماع ف الطعام أو شىء يجتمعان عليه بأن 
كان مقامهما فى مكان واحد » وإن كانا فى سفينة وطعامهما ليس بمجتمع ولا يأكلان 
على خوان واحد فليس عرافقة . وعن محمد : إن كان معه فى محمل أو كا نكر اهما واحدا 
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أو قطارهما واحدا فهى مرافقة » وإن كان كراهما مختلفا والمسير واحد فليس عرافقة . قال 
( ولو قال : إن أكلت أو شرريت 4 أوالسيت: أوكلدت أو روصت ارچ :و نوز 
شيئا بعينه م يصدق ؛ ولو قال : إن أكلت طعاها أو شربت شرابا أو لبست ثوبا ونتحو ذلك 
ونوى شيئا دون شىء صدق ديانة خاصة ) والأصل فيه أن من ذكر لفظا عاما ونوى 
نخصيص مافى لفظه صدق فيا بينه وبين الله تعالى ولم يصدق فى القضاء » لأن المتكم 
بالعموم قد يريد اللحصوص ٠‏ فاذا نوى صارت نيته دلالة على التخصيص كالدلالة 
الشرعية على تخصيص العموم » إلا أن اللاهر عن ام العموم فلا يصدق ا ف القضاء لأنه 
خلاف الظاهر ؛ فأما إذا نوی تخصيص ما لیس فى لفظه ادق أصلا » لأن الخصوص 
يتبع الألفاظ دون المعانى » فا ليس فى لفظه لاإيصح تخصيصه » فى الفصل الأول الطعام 
والثوب ونحوما ليس مذكورا فقد نوی تخصيص ماليس ف لفظه فلا يصدق ء 
الفصل الثانى : إذا قال : : عنيت الحبز أو اللحم فقد نوى تخصيص ماق لفظه فيصدق ديانة 
لاقضاء لما بينا ؛ ولو قال : لاأشرب الماء ولا أتزوّج النساء حنث بشرب قطرة من الماء 
وتزويج امرأة واحدة لأنه لايمكن استيعاب الحنس فيحمل على الأدنى » واو نوى الحنس 

صدق لأنه نوى حقيقة كلامه وإن كان حلاف الظاهر » لأن الحقيقة أحد الظاهرين فيصدق 
فيها إذا نواها . قال ( والريحان اسم لما لاساق له ) لغة ( فلا يحدث بالياسمين والورد ) وقيل 
يحنث ف عرفنا » فان'الرنحان اسم لما له رائحة طيبة من النبات عرفا فيحنث ما 
وبالشاهسبرم )١(‏ > والعنير والاس لايسمى رمحانا عرفا . قال ( والورد والبنفسج هو 
الورق ) عرفا » وأصحاينا قالوا : لو حلف: لايشرى بنفسجا فاشترى دهنه حنث » وأو 
اشترى ورقه لايحنث » وكذا کان عرف أهل الكوفة » أها عر فنا فكذا ذكرت ؛ ولو حاف 
لايشم” طيبا فدهن يته بدهن طيب لانحنث لأنه لابعد” شها عرفا . قال ( واللحاتم النقرة (؟) 
ليس محل" ؛ والذهب حلى ) فلو حلف لايلبس حايا لايحنث تم النقرة » لأن النقرة 


)١(‏ سألت بعض طلبة الأتراك فى الأزهرع فقالوا يرجد ف لغنهم شاهسبرم . الشاه سير غم 
ومعبى شاه : ملك أو سلطان » ومعبى سير سيرغ : الريحان » ومعناها بالعربية : الريحان 
السلطانى . (۲) الثقرة » المراد بها : الفضة . 


إ۷ 
والعقاد ا ن جلى ا بكونة مر صا . حالف” لاينام على فراش 


اص ت 


فجعل” عليه 0 راشا آخمر ونام حن › ون" جعسل قراما فتام حنث 3 


سه سه مسد از 


والفيررب والكلاء” وال 5 الول عليه يتشيد محال الحياة . 


تلبس لإقامة السنة وللخم لاللئزين » والحلى ما يتزين به + ولا كذلك الذهب فانه يتزين 
به » ولو كان الحاتم مما يلبسه النساء من الحج, أو الفضة قيل يحنث لأنه لازينة » وقيل 
لاحنث لأنه عل للرجال ولا حل" هم الزين با لحل . قال ( والعقد اللؤلؤ ليس بحلى” 
حی يكون مرصعا ) والمعتير ف الین العروف NE‏ . وقال 
اف وشمد : هو حلى” وإن لم يكن مرصعا لاله على حقيقة ة بدليل تسهية ة القرآن 
وعليه الفتوى لأنه صار معتادا ذ فهو اختلاف عادة وزمان » فعلى ) قول ألى حنيفة ينبغى أن 
يحوز للرجل لبس العقد الغير المرصع لأنه ليس على ؛ ولو علقت المرأة إعنقها ذهبا 
غير مصنوع لايحنث » والمنطقة المفضضة والسيف الحلى ليس على ما مر . قال ( حلف 
لاينام على فراش لالجل ELC‏ جين عل ترما زا قناع 
حنث ) لان القرام تبع للفراش 3 ألاترى أنه لو کان القرام توا طبر يا والفراش دي اجا » يقال 
2 ل قرا فراش ديياج » ولوكان الأعلى دباجا والأسذل حزا يقال : نام على الديباح . وعن 
أنى يوسف ف الاما أنه يحنث ف الفراش أيضا لأنه نام على الفراشين حقيقة » وصار ”ما إذا 
E‏ خطاب واحد د واه أن الک :+ ء لايساتبع مثله » وو ف العرف 

لاا م إلا إلى الأعلى . وى الكلام هو حاطب لکل واحد ما حقيقة ة وعرفا وشرعا 
فنام على الأعلى لايحنث لما بينا + وإن جعل على السرير أو السطح أو الد كان بساطا أوفراشا 
أو نحوه ونام عليه حنث لانه يعد ناما على السطح والسرير والدكان » ومی جلس على 
ما حول بينه وبين الأرض فليس يجالس عليها لأنه لايسمى جالسا على الأرض إلا أن 
لس 1 ثيابة فتحول ينه وين الأرض لأا تبع له فلا يعد حائلا 3 وهذا يقال هو 
جالس على الأرض . قال ( والضرب والكلام والكسوة والدخول عليه يتقيد بحال الحياة ) 
لذن الضر تب هو العا ل امم ولا يتحمق ف الميت والمراد 3 بالكلام 00 0 يختضص” 
باي . والمراد بالكسوة عند الإطلاق الثايك كا فى الكفارة ولا تملياك من ٠‏ وإن 
نوی به السير صح لأنه تمل كلامه ةُ الدحول عليه قللانه براد به الزيارة عر فا 
ئّ دو ضع خلس فيه لاز یار وال لتعظام < أو م بتمصده بالدخول ران دخل على عرد 


(1) القرا لقرام بک ر العاف : الملاءة . 


~~ VY — 


ل و و كه سد ور رت 9ه 5 سوت ع س ص م ب“ s2,‏ ت 
لاب ا تار 3140| 


حف لايتصوم فتوى وصام ساعة” حن » وإن' قال صما م “يحت إل 


8 


يهام الوم . حف لابتصلىفقام وقترأ ول كح "بعلت مالم" يسْجد' ؛ ولو 


قال : صلا ج حتت إلا بام ركعتين . ومن' قال لأمته : إن' ولدات 
ولد فت حر فولدات ولد ميا عنتقت » وكذلك الطّلاق” » 

أو لحاجة أخرى » أو دخل عليه فى موضع لايجلس فيه للزيارة لايكون دخولا عليه. ء 
ولو دخل عليه ف المسجد والظلة والدهليز لايكون دخولا عليه إلا إن اعتادوا الحلوس فيه 
للزيارة . وذكر الكرخى عن ابن سماعة ضد هذا فقال : لو حلف لابدخل على فلان 
فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن لم يعلم لأنه دخل على الحلوف عليه والعلم ليس بشرط : 
كما لو حلف لايكلمه فكلمه وهو لايعرفه والمذهب الأول . رجلان حلف كل واحد 
مهما لايدخل على صاحبه فدخلا فى المنزل معا لايحنثئان . ولوقال : إن غسلتك فعبدى حر 
فانه يتناول حالى الحياة والموت » لأنه عبارة عن الإسالة للتطهير وذلك يوجد فى الح 
والميت . قال ( حلف ليضربنه حى بموت أو حى يقتله فهو على شد الضرب ) لأنه المراد 
فى العرف ؛. ولو قال : حتى يغشى عليه أو حتى يبكى أو يبول أو يستغيث فلا بد" من 
وجود هذه الأشياء حقيقة ؛ ولو قال : لأضربنك بالسياط حى تموت فهو على البالغة ؛ 
ولو قال : لأضربنك بالسيف حى تموت فهو على الموت حقيقة . وعن ألى يوسف فيمن 
قال لامرأته : إن لم أضربك حى أتركك لاحية ولا ميتة فهو أن يضربها ضربا يوجعها 
( حلف لايضرب امرأته فخنقها أو مد شعرها أو عضها حنث ) لأن الضرب امم لفعل مول . 


نمل 

( حلف لايصوم فنوى وصام ساعة حنث) لأن الصوم هو الإمسباك عن المفطرات مع 
النية وقد وجد ( وإن قال صومالم يحنث إلا بام اليوم ) لأنه يراد به الصوم التام” » وذلك 
صوم اليوم لأن ما دونه ناقص . قال ( حلف لايصلى فقام وقرأ وركع لم يحنث مالم يسجد ) 
لأن الصلاة عبارة عن الأركان » فا لم يأت بها لاتسمى صلاة » بخلاف الصوم لأنه عبارة 
عن الإمساك وأنه موجود فى أو ل جزء من اليوم ونی الحزء الثانى يتككرّر ( ولو قال صلاة 
لايحنث إلا بهام ركعتين ) لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقل” ذلك ركعتان . قال ( ومن 
قال لأمته : إن ولدت ولدا فأنت حرة » فولدت ولدا ميتا عنقت » وكذلك الطلاق ) 
لوجود الشرط وهو ولادة الولد » ألا يرى أنه يقال : ولدت ولدا حيا » وولدت ولدا ميدا 


خا 


هيرس ا 89 سس ره ےك وواج شك لم امراش مام هىىنى ساس 
ولو قال : فهو حر فولدت ميتا م حیاعتق الحى (سم) ؛ ومن" قال : من 
د اك له وك E ts u‏ ى 0# اس سلسم مس 7 و س 
بشرلی بقدوم فلان فهو حر فبشره حماسة متفرقون عتق الاول » وإن 


2 و 2 س ےو سرت ےل ص re f”‏ سے . س دده ست 
بشيروه جميعا عتقوا ؛ ولو قال : من أخبرنى عتموا ف الوأجهين . قال : 
Soro,‏ سے لے ت و ص 2 سے چ س سے مھ سے سے 
إن تسسريت جارية فهى حرة” فتَسَرى جارية كانت ی ملكه عقت »› ولو 
e‏ س ° ل عة 3 2 عو 0-5 o»‏ 
اش_يراها وتسری بها لم تعتق . حلف لايتزوج فزوجه عير ه بغير أمره » 
فان لجاز بالقول: ت ج 


ت 


( ولوقال : فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الى ) عند أنىحنيفة رحمه الله . وقالا : لابعتق. 
لأن اليين انحلت بوجود الشرط وهو ولادة الولد الميت لا إلى جزاء لأن اميت ليس بمحل” 
للحرية . وله أن الشرط ولادة الى لأنه وصفه بالحرية » ومن ضرورتها الحياة فصار كقوله 
إذا ولدت ولدا حيا فهو حر » ولو قال كذلك عتق الى فكذا هنا » بخلاف حرّية الأم” 
والطلاق لأنه لم يقيده بالحياة فافر قا . قال ( ومن قال : من بشرنى يدوم فلان فهو حر 
فبشره جماعة متفرقون عتق الأول » وإن بشروه جميعا عتقوا » ولوقال:من أخبرنى عتقوا 
فى الوجهين ) لأن البشارة عرفا اسم لحبر سار صدق ليس عند المبشر علمه لأنه مأخوذ من 
تغير بشرة الوجه من الفرح عادة » والسرور إنما يحصل بالصدق لابالكذب وبر ليس 
عنده علمه » والحبر اسم لمطلق الحبر سواء كان عنده علمه أو لم يكن ويقع على الصدق 
والكذب > فى المسألة الأولى البشارة حصلت بالأول لما بينا فعتق ولم تحصل بالباق لأنه قد 
علم به فلم تكن بشارة » وف الثانية حصلت باخبار الكل فيعتقون ؛ أما الحبر فإنه وجد 
من الكل سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين فيعتقون فى الحالين » والإعلام كالبشارة يعتق 
الأول لاغير لأنه مايحصل به العلم وإنما يحصل بالأوّل والبشارة » والخبر يكون بالكتابة 
والمراسلة "كا يكون بالمشافهة » وامحادثة بالمشافهة لاغير » ولذا يقال : أخبرنا الله تعالى 
ولا يقال حد ثنا » فاذا قال : أى غلام بشرنى بقدوم فلان فهو حر فكتب إليه غلامه بذلك 
عتق ؛ ولو أن عبدا له أرسل عبدا له آخر بالبشارة فجاء الرسول وقال للمولى : إن فلانا 
يقول لك : قد,قدم فلان عتق المرسل دون الرسول وهو بمنزلة الكتاب ؛ ولو قال الرسول: 
إن فلانا قدم ولم يقل له أرسلى فلان عتق الرسول خاصة ( قال : إن تسريت جارية فهى 
حرة فتسرى جارية كانت ف ملكه عتقت » ولواشتراها وتسرى بها لم تعتق ) والفرق أن 
فى المسألة الأولى تناولها اليين لكونها فى ملكه » وف المسألة الثانية لم تكن فى ملكه ف 

ينناوها الهين . وقال زفر رحمه الله : تعتق فى الوجهين لأن ذكر التسرى ذكر للملك » لأن 
الاسر ی لايصح إلا ف الملك . قلنا الملك يصير مذكورا ضرورة عة التسرى فيتقد ر بقدره 
ولا يظهر فى حق الحرية وهو اللحزاء » لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . قال ( حلف 
لايزوج فزوجه غيره بغير أمره » فان أجاز بالقول.حدتث ) لأن الإجازة ؤ:الانهاء كالاذن 


TE 


وَإن' أجاز بالفعئل لاايحتث > ولو أمر غيره أن' يزوج حنث »وكذالك 
الططّلاق” والعتاق” . حلف لايزوج داه أو أت نت باتو كيل والإجازة. 


وكذاكلك” ل" الصّغيريئن » وفى الكتبيريئن لاتيحلئث إلا بالمباشرة . 
حلف لايرب عبده فو کل به حنث» ون نوی أن" لايسباشيره” بنفسه 
صداف قغاء ول علق لابضرب ولده فأ به 3 حتت ؛ وذح الشاة 
كرب العبلد . حف لايبيع فوكل به ل SENE‏ 


2 - 


المالية . 


فى الابتذاء على ما عرف فى تصرفات الفضولى ر وإن أجاز بالفعل ) كاعطاء المهر ونحوه 
الختار أنه ( لايحنث ) لأن العقود تختص” بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما يكون رضا ء 
وشرط الحنث العقد لا الرضا . وروى عن محمد أنه لايحنث فى الوجهين » وأفى به بعض 
المشايخ » لأن الإجازة ليست بانشاء للعقد حقيقة » وإنها هو تنفيذ لحك العقد بالرضا به 
( ولو أمر غيره أن يزوّجه حنث ) لأن الوكيل فالنكاح سفير ومعبر على ماعرف فى موضعه . 
ولوقال : عنيت أن لاأتكلم به صدق ديانة لأنه يحتمله لاقضاء لآنه حلاف الظاهر ( وكذلك ) 
الحكم فى ( الطلاق والعتاق ) وكل عقد لاترجع حقوقه إلى الوكيل كالكتابة والخلع والمبة 
والصدقة والوديعة والعارية والقرض والاستقراض ٠»‏ وكذلك كل فعل ليس له حقوق 
كالضرب رالقتل والذبح والكسوة والقضاء والاقتذماء والحصومة والشركة فانه يحنث بفعله 
وبالأعر. رى الصاح روايتان بميزلة البيع والنكاح ( حلف لايزوج عبده أو أمته يحنث 
بالتوكيل والإجازة ) لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته ( وكذلك ابنه 
وابنته الصغيرين ) لولايته عليهما ( وفى الكبيرين لايحنث إلا بالمباشرة ) لعدم ولايته عليهما 
فهو كالأجنى عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل . قال ( حلف لايضرب عبده فوكل به حنث ) لأن 
منفعة ذلك ترجع إلى المالك فيجعل مباشرا لأنه لاحقوق له ترجع إلى الوكيل ( وإن نوى أن 
لابباشره بنفسه صدق قضاء ) لأنه فعل حسى > فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة 
فيصدق قضاء وديانة » بحلاف ماتقد” ممن النكاح وأخواته لأنه تكلم بکلام يفضى إلى النکاح 
والطلاق والأمر بذلك مثل التكلم به » فاذا نوی تکام به فقد نوئ الحاص” من العام 
داق دا لأقضاء , قال ولو جلاف ار فأمر به لم يحنث ) لأن منفعته 
عائدة إلى الولد وهو التثقيف والتأديب فلا ينسب إلى الآمر » بحلاف ضرب العبد على 
ما تقدام ( وذبح الشاة كضرب العبد ) حلف لايضرب حرا فأمر غيره فضريه لاعف 
لأنه لاملك ضرب الح إلا أن يكون سلطانا أو قاضيا فيحنث لأنه بملاك صرب حدا وتعزيزا 
فيصح الأمر به . قال ( حلف لايبيع فوكل به نم يحنث » وكذا سائر المعاوضات المالية ) 


— Ve — 


حالف لايتبيع فبا ول يقل المشلترى لاحت ١‏ وكذآلك الإجارة وَالصّراف 
وَالسنّلم والرهن” وَالتّكاح والحلع ولو روهت او دى أو أعار فلم قبل" 
حدث . حلف ليقضين دته إلى قريب فا دون اشر > وبتعيدر اكير 
لر » وإ" ال“ : لبقلضية لينم قعل وبتعنفها زوف » أ تهرتجة » 
أو مستحقة لم ينث » ولو كان رصاصا أو ستوقة" حنث . 

لآن العقد يوجد من العاقد حى ترجع الحقوق إليه على مام فى البيوع فلم يوجد الشرط 
وهو العقد من الحالف إلا أن ينوى ذلك لأن فيه تشديدا عليه » أو يكون الحالف ممن 
لايباشر العقود كالسلطان والخدرة » لأنه إنما يمنع نفسه عما يعتاد » ولو کان الحالف يباشر 
مرة ويوكل أخرى تعتبر الغلبة . قال ( حلف لاببيع فباع ولم يقبل المشترى لايحنث » وكذلك 
الإجارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والحلع » ولو وهب أو تصداق أو أعار فلم 
يقبل حنث ) لأن المعاوضة تمليك من الحانبين فيكون القبول ركنا لتحقيق المعاوضة » وى 
غير المعاوضة تمليك من جانب المملك وحده . وقال زفر : لانحنث فى الهبة والصدقة أيضا 
لأن تمامها بالقبول فصار كالبيع . قلنا المبة تمليك فت بالمملك والقبول شرط لثبوت الملك 
دون وجود الهبة » فصار كالوصية » والإقرار بحلاف البيع لأنه تمليك و تملك على ما بينا . 
وعن ألى حنيفة رحمه الله : فى القرض روايتان » ويحنث بالبيع الفاسد والهبة الفاسدة . وعن 
أى يوسف أنه لايحنث . وقال زفر : لايحنث فيه إلا بالقبض » لأن المقصود المللك وهو 
ا . قلنا هو بيع حقيقة نوجود الإيجاب والقبول وعلى هذا البيع بشرط الحيار . قال 
( حلف ليقضين دينه إلى قريب فا دون الشهر » وبعيد أكثر من الشبر ) لأن ما دون 
الشهر يعد قريبا » والشر وما زاد يعد بعيدا والعبرة للمعتاد ( وإن قال : ليقضينه اليوم 
ففعل وبعضها زيوف > أو نبهرجة > أومستحقة لم يحنث ) لأنها دراه إلا آنا معيبة والعيب 
لايعدم الحنس » ألا یری أنه لو تجوز بها فى الصرف والسلم جاز» والمستحقة دراهم وقبضها 
حيح ٠‏ وبردها لاينتقض القبض الأول المستحق” باليين ( ولو كان رصاصا أو ستوقة 
حنث ) لأنهما ليسا بدراهم حى لو تجوز ما لايجوز » وهذا إذا كان الأكثر ستوقا » 
أما إذا كان الأ كر فضة لايحنث . حلف ليقضين من فلان حقه فأخذه من وكيله أو كفيل ' 
عنه بأمره أو محتال عليه بأمر المطلوب بر » وإن كانت الكفالة والحوالة بغير أمر المطلوب 
حنث » لأن القبض ليس من المحلوف عليه > ألا یری أن الدافع لايرجع عليه » وف 
الفصل الأول الأخذ من وكيله أخذ منه » لما بينا أن حقوق القضاء. لاترجع إلى المأمور 
وكذا كفيله بأمره كالوكيل » وهذا يرجع بما أدى عليه » وكذا لو حلف ليعطين فلانا 
حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر » وأو باعه شيثا وقبضه بر أيضا > لآن بالبيع 
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ون قتبضنه فى ورتين متعاقبا لم يحتث . حلف لايفعل كذات ركه أيدا , 
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إن قال : لأفعلتّه بر بواحدة . استحُلف الوا لى رجلا ليعلمته بكل 
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مفلسد فهو عل حال ولايه حاصة .حالف ليهبنه ففعل ولم يقابل بر٠‏ 


م 


وكذّلك القتررض” والعارية” والصداقة” . 

فصل 
صار امن دينا فى ذمته فيتقاصان وهو طريق قضاء الديون ؛ ولو أبرأه أو وهبه حنث لأنه 
إسقاط محض من جهة الطإلب وليس بقضاء من الحالف » بحلاف البيع على ما بينا . حلف 
لايفارق غريمه حى يستوق حقه فهرب من الغريم لم يحنث . قال ( حلف لابقبض دينه 
متفرقا فقبض بعضه لايحنث حى يقبض باقيه ) لأن الشرط قبض جميع دينه متفرقا ولم يوجد 
شرط الحنث » ألا یری أنه لو أبرأه من الباق أو وهبه لايكون قابضا للكل ( وإن قبضه 
فى وزنتين متعاقبا لم يحنث ) لأنه قد يتعذار وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر 
مستشی من الهين فلا يحنث به » وإن اشتغل بين وزنين بعمل آخر حنث لأنه تبدال المجلس, 
فاختلف الدفع . قال ( حلف لايفعل كذا تركه أبدا ) لأنه نی مطلقا فيم ١‏ وإن قال : 
لأفعلنه بر بواحدة ) لأنه فىمعرض الإثبات فير بأى فعل فعله » وإنما يحنث ؟وته أو بهلاك 
محل" الفعل إذا أيس من الفعل . قال ( استحلف الوالى رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على 
حال ولايته خاصة ) لأن المقضود من ذلك رفع الفساد ودفع الشر بالمنع والزجر › وذلك. 
حال سلطنته وولايته فيتقيد بها » وزواها بالموت والعزل ( حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل 
بر »> وكذلك القرض والعارية والصدقة ) وقد مر الوجه فيه . 


فصل 

النذر قربة مشروعة › أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصوم والصلاة والحج 
والعتق والصدقة ونحوها . وأما شرعيته فللأوامر الواردة بايفائه » قال تعالى - وليوفوا 
نذوره - وقال صلى الله عليه وسلم « ف بنذرك » وقال عليه الصلاة والسلام « من نذر 
وسمى فعليه الوفاء بما مى » وقال عليه الصلاة والسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
إلى غير ها من النصوص » وعلى شرعيته الإجماع » ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسما 
واجب كااتمرب المذكورة » ولايصح با ليس لله تعالى من جنسها واجب كالتسبيح 
والتحميد وعيادة المرضى وتكفين الميت وتشبيع الحنازة وبناء المساجد ونحوها . والأصل فيه 
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ولو ندر تذرا مطلقا فعليله الوفاء به > وكذالك إن' علق يشرط 
خوجد . وعن آى حنيفة رحمه * الل آخرًا : آنه رئ" كقارة” بمين إذ] 


کان شرطا لایرید وجوده ¢ 


أن إ يجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى » إذ لاولاية له على الإيجاب ابتداء » وما حسحنا 
إيحابه فى مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر » ولا يصح النذر بمعصية . 
قال صلى الله عليه وسلم « لانذر فىمعصية الله تعالى » . قال ( ولو نذن نذرا مطلقا ) أى بغير 
شرط ولا تعليق كقوله : على ' صوم شهر أو نحوه ( فعليه الوفاء به ) لما تقدآم ( وكذلك إن 
علقه بشرط فوجد ) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده » ولأن النذر موجود نظرا إلى الحزاء » 
والحزاء هو الأصل والشرط تبع » واعتبار الأصل أولى فصار كالمنجز ( وعن.لى حنيفة 
رحمه الله آخرا : أنه يجزئه كفارة بمين إذا كان شرطا لابريد وجوده ) كقوله : إن كلمت 
فلانا أو دخلت الدار فعلى صوم سنة أو صدقة ما أملكه » وهو قول محمد رحمه الله › 
واختاره بعض المشايخ للبلوى والضرورة » ولو أدى ما التزمه يخرج عن العهدة أيضا لأن 
فيه مععى الهين وهوالمنع » وهو نذر لفظا فيختار أى ابحهتین شاء .؛ ولوكان شرطا يريد 
وجوده كقوله : إن شی الله مريضى أو قضى ديى أو قدمت من سفرى لايجزيه إلا الوفاء 
بما سمى لأنه نذر بصيغته ولیس فيه معنی الین ؛ ولو قال: : إن فعات كذا فألف درم » من 
مالى صدقة ففعل وليس ف ملكه إلا ماثة دره, لايازمه غيرها » لأن النذربما لايملك لايصح؛ 
ولو نذر صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر للا مختل” فرائضه ويفدى كالشيخ الفانى 
ف شهررمضان ؛ ولونذر عددا من احج يعلم أنه لايمكنه لايأمر غيره با حج عنه لأنه لايعوف 
قدر الفائت » بحلاف الصوم . قال أبوحنيفة رضى الله عنه : لو قال لله على إطعام عشرة 
مساكين أو كسوة عشرة مساكين لايجزئه إلا ما مجزئ فى كفارة اليين لما تقدام أنه معتبر 
باجاب الله ,تعالى ؛ وقوله : لله على“ طعام مسا کين RE‏ 
وإنما يصح إيجاب الفعل . وقال أبويوسف : لو قال : لله على" طعام أطعم ما شاء واو لقمة؛ 
ولو قال : على" نذر ونوى الصوم أو ا صدقة دون العدد لزمه فى الصوم ثلاثة أيام » وى 
الصدقة إطعام عشرة مساكين اعتبارًا بالواجب فى كفارة اليين إذ هو الأقل” فكان متيقنا ؛ 
ولو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت : لله على أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند 
محمد وزفر رحمهما الله » لأنها آضافت الصوم إلى وقت لايتصور فيه . وقال أبويوسف 
رحمه الله : يقضى ف المسألة الثانية ».لآن الإيجاب صدر صحيحا فى حال لايناف الصوم ولا 
إضافته إلى زمان ينافيه » إذ الصوم متصور فيه والعجز بعارض محتمل كالمرض فتقضيه 
وصار كنا إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه لايحوز خلو الشهر عن الحيض 
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ولو ندر ذ بح ولده أو محره” لرهه ذ بح شاة : 


فصح الإيجاب ؛ ولو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم ليلا لاشىء عليه » وكذا 
لوقدم بعد الزوال أو قبله وقد أكل عندحمد » لأن المعلق بالشرط كالمتكلم به عند وجوده . 
وقال أبو يوسف : يقضى ف الفصلين الآخرين کا إذا نذرت صوم غد فحاضت ؛ ولو 
قدم فى رمضان أو ف يوم الفطر قضاه ولا جز ئه صومه ) لأن الإيجاب خرج صحيحا 8 
ولو نذر صلاة ركعة أو صوم نصف يوم صلى ركعتين وصام يوما » لأن الركعة صلاة 
وقربة فى الحملة لاشهالها على ذ كر الله تعالى > والقراءة وغيرها كالوتر عند بعضهم 3 
وصوم نصف يوم قربة كامساك غداة الأضحى فصح التَزامه ثم يلزمه حفظه وإتمامه ضرورة 
(ارطرات ESE‏ .> ون ال م ل ان 
أصل الصلاة صميح وذكر الوصف باطل ؛ ولو نذر أن يصلى بغير قراءة أو عريانا صح 
خلافا لزفر ولزمته بقراءة مستورا » لآن الصلاة سما ذكر قربة فالحملة كالأى ومن لابقدر 
وحمد رخهما الله » وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد ؟ وق الوالد والوالدة عن 

ى حنيفة روايتان الأصح عدم الصحة . وقال أ وس زر ' لايصح شىء هن ذلاك 
لأنه معصية فلا يصح . وهما فق الولد مذهب حاعءة من الصحابة كعلى وابن عباس وغبرهم.ا 
رضى العم رط لاغرت ادا يكرة كاماد ولآن لعاها دع لوللا از من 
إحاب ذبح الشاة > حی لونذر ذه بمكة بجحب عليه ذبح الشاة بالدرم . يانه قأصة ة الذبيح 
عليه البسلام اكات الله تعالى أوجب على الحليل عليه السلام ذبح ولده بقوله ‏ افعل ما تؤهر - 
وأمره بذبح الشاة حيث قال - قد صداقت الرؤيا - فيكون كذلك فى شريعتنا » إما لقوله 
تعالى - م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا - أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حى يثبت 
النسخ » وله نظائر : ما إيجاب الشى ء إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو ۶ع رة و اقات 

الحدى عبارة عن إيجاب شاة ومثله كثير » وإذا كان نذر ذبح الو لد عبارة عن ¿ اذبح اشاة 
لايكون معصية بل قربة حى قال الإسبيجابى وغيره من المشايخ : إن أراد عين الذبح 
وعرف أنه معصية لايصح ونظيره الصوم قحق ٠‏ الشيخ الفانى معصية لإفضائه إلى إهلا كه » 
ويصح نذره بالصوم وعليه الفدية » وجعل ذلك التزاما للفدية كذا هذا . محمد فى النفس 
والعبد أن ولايته علييما فوق ولايته على ولده فكان أولى بالحواز . ولأبى حنبفة أن وجوب 
الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الحليل, عايه السلام » وإنما وردت فى الولد 
فيقتصر عليه » ولو نذر بافظ القتل لايلزمه شىء بالإجماع » لأن النص ورد بافظ إلذبح 


هلا _ 


ڪتاب الحدود 


او ليم د عدبي 


وهى عقوبة مقتدرة وجتبنت حًا لتم تتعالى . والزنا : وتطاء” لجل المرأةّ 
ف القبل ف غير المللك وشلبهته › 


والنحر مثله > ولا كذلك القتل » ولأن الذبح والنحر وردا فالقرآن على وجه القربه 
والتعبد 4 والقتل م يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنبى » ولانه لو نذر ذبح الشاة. 
بلفظ القتل لايصح فهذا أولى » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


كتاب الحدود 


وهو جمع حدا > وهو ف الاغة : المنع » ومنه الحداد للبواب لمنعه الناس من اندحول 2 
وحدود العقار : موانع من وقوع الاشتراك » وأحدات المعتدة : إذا منعت نفسها من 
لملاذ والتنعم على ما عرف > واللفظ الخامع المانع حد » لأنه يجمع معانی الثثى ء ويمنع 
دخول عيره فيه . وحدود الشرع : موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها ( و ) فى الشرع 
( هى عقوبة مقد رة وجبت حقا لله تعالى ) وفبها معنى اللغة على ما بينا » والقصاص لايسمى 
حدا لانه حق” العباد » وكذا التعزير لأنه ليس بمقدار ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة . 
أما الكتاب فقوله تعالى - الزانية والزانى - الآبة > وقوله تعالى - والسارق والسارقة ‏ الآية > 
وقوله - - والذين يرمون المحصنات - الآية » وآية امحاربة وغير ذلك . والسنة حديث ماعز 
والغامدية والعسيف وغيرها من الأحاديث المشهورة على ما بأنى ف أثناء الأبواب إن شاء الله 
تعالى . والمعقول » وهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الثهوة و اقتناص 
الملاذ وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب والزنا والتشى بالقتل وأخذ مال الغير 
والاستطالة على الغير بالشتم والضرب خصوصا من القوئ على الضعيف » ومن العالى على 
الدنىء . فاقتضت الحكة شرع هذه الحدود حسم لهذا الفساد » وزجرا عن ارتكابه ليبق 
العام على نظم الاستقامة > فان إخلاء العام عن إقامة الزاجر يؤدى إلى الخرامه » وفيه من 
الفساد ما لاحي ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى - ولكم فى القصاص حياة - . ومن كلام 
حكماء العرب : القتل أنبى للقتل . قال ( والزنا : وطء الرجل المرأة ى‌القبل فىغيرالملك 
وشببته ) أما الأول فلحموم موار د استعمال اسم الزنا » فانه می قيل فلان زنى > يعلم أنه 
وطى امرأة ف قبلها وطئأ حراما ؛ ألا يرى أن ماعزا لما فسر الزنا بالوطء فى القبل حراما 
كالميل فى المكحلة حدده انى صلى الله عليه وسلم ؛ وأما كونه فى غير الماك فلأن الملك 
سبب الإباحة فلا يكون زنا ؛ وأما عدم الشببة فلقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود 


— A 


سالى سق 


وبتكت بالبيتة والإقلرار . والبينة” : أن" شهدا أربعة” على رجلل وامرأة 
بالزنا » فاذ] شبد و ۱ سام القاضى عن" ماهيته وكيفيته وکات ر 
وا مزق بها » هاذ) بوا ذلك » وذ كروا أنها عرمة" عليه من ' كل وجه > 
وتهدوا به كاليل فى امكح + وعد كوا فى لسر والعلانية حكتم” به » 
فإن' نقنصوا عن" أربعة فهلم' قذافة” , 


بالشببات » ولا بد فيه من مجاوزة الحتان . لأن الخالطة بذلك تتحقق ومادون ذلك 
ملامسة لايتعلق بها أحكام الوطء من غسل وكفارة وصوم وفساد حج . قال ( ويثبت بالبينة 
والإقرار) لأنهما حجج الشرع ٠‏ وبهما تثبت الأحكام على ما مر فى الدعاوى ٠‏ وقوله 
تعالى ‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ‏ دليل على أن الز: الذى 
رموه به يثبت إذا توا بأربعة شهداء حى يسة: ل عنهم حد' القذف وهى البينة . واما الإقرار 
فالصدق فيه راجح لأنه إقرار على نفسه وفيه مضرة على نفسه » وبه رجم عليه الصلاة 
والسلام ماعزا » والعلم القطعى متعذار فى حقنا فيكتى بالظاهر الراجح ( والبينة : أن يشهد 
أربعة على رجل وامرأة بالزنا ) لما تلونا » ولقوله تعالى ‏ واللائى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشنهدوا عليهن أربعة منكم ‏ شرط الأربعة للحديث الذى تقدام فى اللعان ( فاذا شهدوا 
يسأهم القاضی عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنى بها ) لأن فى ذلك احتيالا للدرء 
المندوب إليه بقوله عليه الصلاة والسلام « ادرءوا الحدود ما استطعم ». أما السؤال عن 
ماهيته وكيفيته فلاحمال أنه اشتبه عليه فظن” غير الزنا زنا » فان ما دون الزنا يسمى زناء 
مجازا » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان » واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » 
ويحقق ذلك الفرج )١(‏ » . وأما السؤال عن المكان والزمان فلاحتال أنه زنا فى دار الحرب 
أو فى زمان الصبا ء أو فى المتقادم من الزمان فيسةط الحد على ما اتی إن شاء الله تعالى . 
وأما السؤال عن المزنى بها لاحمّال أنها ممن تحل” له أو له فيها شببة لايعرفها الشبود » فان 
سألهم فقالوا : لاتزيد على هذا لايحدوإن لأنهم شهدوا بالزنا وهم أربعة وما قذفوا . قال 
( غاذا بينوا ذلك وذكروا أنها عرمة عليه من كل وجه » وشهدوا به كالميل فالمكحلة 
وعد لوا فى السرٌ والعلانية حك به ) لثبوته بالبينة » وكيفية التعديل ذ كر ناه فى الشبادات » 
ولم يكتف أبو حنيفة رحه الله بظاهر العدالة فى الحدود احتيالا للدرء المندوب إليه ( فإن 
نقصوا عن أربعة فهم قذفة ) يحدون للقذف إذا طلب المشهود عليه لأنه تعالى أوجب الحد” 
عند عدم شهادة الأربع » وكذلك إن جاءوا متفرقين إلا أن يكون فى مجلس واحد فى ساعة 


)١(‏ قوله ويحقق ذلك الفرج › تتمة الحديث فى رواية أخرى « والفرج يصداق 
ذلك ويكذبه » . 
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وإن ارال ا سقط وعد راع رده رجتعوا علدا ارجم يضمتون” 
الد ية > وإن” أدج واحد” فر نها2 ]ذه شهدوا بزنا متقادم 1 متعم 
عن إقامته بعلدهم عن الإمام م تقبل . 


واحدة » لأن قولهم احتمل أن يكون شهادة » واحتمل أن يكون قذفا » وإنما تتميز 

الشهادة عن القذف إذا وقعت جملة » ولا يمكن ذلك دفعة واحدة منهم فاعتيرنا اتحاد الجلس 
وإن شېدوا أنه زفى بامرأة لايعر فوا لم بحد لقيام الشبهبة لاحمال أ زوجته أو أمته . قال 
( وإن رجعؤأ قبل الزجم سقط وحداوا ) أما سقوط المد فلبطلان الشهادة بالرجوع ؛ 
وأما وجوب الحد علم م فلأنهم قذفة ( وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون اللدية ) لأنهم تسيبوا 
إلى قتله » والمتسبب تحب عليه الدية كحافر البّر ( وإن رجع واحد فربعها ) لأنه تلف 
بشهادته ربع النفس ؛ أو نقول : بی من يبى بشهادته ثلاثة أرباع الحق” فيكون-التالف 
بتجادتة ريع الحق” > ولا وجه إلى وجوب القصاص لأنه متسبب ولاقصاص على المتسبب » 
ويحد حد القذف مع الدية خلافا لزفر لأنه قذف حيا ومات فبطل ؛ وإن كان قذف ميتا 
فقد رجم بقضاء ء فأورث شبهة ة . ولنا أن الشهادة إنما تصير قذفا بالرجوع فيجعل قاذفا الميت 
حالة الرجوع فقد بطلت الحجة فبطل القضاء الذى يبتنى عليها فلا يورث شبهة ؛ وإن رجعوا 
بعد الحلد فالحد لما مر ولا يضمنون أرش السياط » وكذلك إن مات من الحلد » وقالا : 
يضمنون » وإن رجع واحد فعليه ربع الأرش » وإن مات فربع الدية لأنه من الحلد وقد 
حصل بسبب الشهادة » فكان الشاهد هو الموجب كا فى الرجم . ولأنى حنيفة أن أثر 
الضرب والموت ليس هوجب الشهادة » لأن الحلد قد يؤثر NS‏ 
يموت : ولو كان موجب الشهادة لما انفك عنها كا فى الرجم > وإذا م يكن موجب 
اا ا ا إما أن يجب ءا لى الشاهد ولا وجه له ا بينا . 
أو على | الجخلاد ولا وجه له أيضا لآأنه مأذون فى فعله لاعلى وجه البدل » ولم E‏ 
ما أمر به كعين القصار » ولأنا لو أوجبناه عليه لامتنع الناس ا وفيه ضررجلى” 

أو على ) بيت المال » ولاوجه له » لان الحكم غير موجب له لأنه ينفلك ١‏ عنه غالبا فلا جب 
كا قلنا ف الشاهد . قال ( وإن شهدوا بزنا متقادم لم بمنعهم عن إقامته بعدهي عن الإمام 
لم تقبل ) لما روى أن عر رضى الله عنه حطب فقال ا ود كيدا د فى يشنبدوا 
عند حضرته فانما هى شېو د ضغن لاتقبل شهادتهم » ولآأنها خيادة كنت حا ممه سر 
بيانه أن الشهود إذا عاينوا الفاحشة فهم بالحيار إن شاءوا شمدوا به حسبة لإقامة الحد” » 
وإن شاءوا ستروا على المسلم حسبة أيضا » فان اختاروا الأداء حرم عايهم التأخير » لآن 
تأخير الحد” حرام »> فيحمل تأخيرهم على الستر حسبة حملا هم على الأحسن » فاذا أخروا 
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يبت بالإقرار » وهو أن يقر العاقل البالغ أربع مرات فآأربع مالس 
وو 5 عت ع عردو 


رد القاضیی فى كثل” مرم حتى لایترا' » “ثم سال كنا سال لشرد إلا عن 
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ثم شهدوا الهموا أنهم إنما شهدوا لضغينة حملهم على ذلك "ما قال عمر رضى الله عنه ‏ وإن 
كان تأخيرهم لالحسبة الستر ثبت فسقهم وردات شهادتهم »> بخلاف الإقرار لأن الإنسان 
لايعادى نفسه فلا ينهم ؛ م التقادم فى الحدود الخالصة لله تعالى بمنع قبول الشمادة إلا إذا كان 
التأحير لعذر كبعد المسافة أو مرض وو ذلك ؛ فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حق” 
الله تعالى حى يصح رجوع امقر عنما فيكون التقادم فيها مانعا ؛ وحد القذف فيه حق العبد 
لما فيه هن دفع العار عنه » ولهذا توقف على دعواه ولايصح الرجوع عنه » فالتقادم فيه 
لامع قبول الشهادة لأن الدعوى فيه شرط » فاحتمل أن تأخير هم لتأخير الدعوى فلا ينهمون 
فى ذلك ؛ ولا یازم حد السرقة لأن الدعوى شرط للمال لاللحد ٠‏ لأن الحدً خالص حق 
الله » ولأن السرقة تكون فى السرّ واللحفية منالمالك فيجب على الشاهد إعلامه » فبالتأخير 
يفسق أيضا . وأما حد التقادم فأبوحنيفة لم يقدار فى ذلك وفوّضه إلى رأى الإمام كا هو 
أا وروي امل عن أن برست قال :+ حتهدنا :بأ فة اذ يوقت ف القادم “قينا 
فی » لأن التقادم يختلف باختلاف الأحوال والأعذار وردّه إلى اجتهاد الحاكم . وروئ 
الحسن ومحمد عن أنى حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تقبل شهادمم > وهذا لاينای الأول 
لأنه جعل السنة تقادما ولم يمنع مادو ا وقال أبن او وي ومد إذا شيدوا د من 
شبر فهو تقادم لأنه ف حك البعيد وما دونه شحکم القريب » فوجب أن يقد ر التقادم به 
إذا لم يكن عذرا . وعن الطحاوى ستة أشهر ( ويثبت بالإقرار » وهو أن يقر العاقل البالغ 
أربع مرّات ف أربع مجالس يرده القاضى فى كل مرّة حى لايراه ثم يسأله كنا يسأل الشهود 
إلا عن الزمان» فاذا بين ذلك لزمه الحد) أما اشتراط العقل والباوغ فلأنهما شرط للتكاايف » 
وأما اشتراط الأربع فلما روى « أن ماعز بن مالك أقر عند النى عليه الصلاة والسلام فأعرض 
عنه » فعاد فأقر فأعرض عنه » فعاد الثالثة فأقرَ فأعرض عنه » فعاد الرابعة فأقر » فقال 
عليه الصلاة والسلام : الآن أقررت أربعا فبمن ؟ » وف رواية « فأعرض عنه حى خرج 
من المسجد ثم عاد » والقسك به من وجوه : أحدها أن الحد” لو وجب بالمرة الواحدة 
لم يخر ه إلى الرابعة لأنه لايجحوز تأخير الحد إذا وجب » قال عليه الصلاة والسلام « ما ينبغى 
لوال حد أتى ى حد من حدود الله تعالى إلا إقامته » . الثانى أن قوله عليه الصلاة 
والئئلام « الآن أقررت أربعا » دليل على أن" الموجب هو الإقرار أربعا » هذا هو المفهوم 
من فحوى هذا الكلام . الثالث ما روى أن أبا بكر رضى الله عنه لما أفر الثالثة قال له 
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وإذ ارجع عن إقراره قبل الحد أو فى وسطه خلى سبيلسه . ويستحب 
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للإمام أن لقانه الرجوع كقوله له : لعلك وَطئت بشلببة » أ ق » 

ر 


إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله » وهذا دليل على أنهم علموا أن الرابعة شرط لوجوب 
الرجم » ومثل هذا لايعلم إلا توقيفا . وكذلك روى عن أن ىبريدة أنه قال « كنا نتحد ّث 
بين يدى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ماعزا لو قعد فى بيته بعد المرّة الثالثة ول يقر 
لم يرجمه صلى الله عليه وسلم » وهذا دليل على آم عرفوه شريعة قبل رجم ماعز ؛ ولأن 
الزنا اختص بزيادة تأكيد لم يحب فىغيره من الحدود إعظاما لأمره وتحقيقا لمعنى الستر 
كزيادة عدد الشهود والسؤال عن حال امقر » فيناسب أن يختص” بزيادة العدد ف الأقارير 
أيضا واشراط اختلاف الجالس لما روينا » ولأن اتحاد الم يؤثر فى جميع المتفرّقات 
فتثبت شبهة الانحاد فى الإقرار > والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقرار قاثم به دون 
القاضى » فاذا أقر أربعا على ماوصفنا يسأل القاضى عن حاله » لما زوى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لماعز « أبك داء ؟ أبك خبل ؟ أبك ؟ جنون ؟ فقال لا » وبعث إلى قومه 
فسألم هل تنكرون من حاله شيئا ؟ قالوا لا » فأمر به فرجم » فاذا عرف صمة عقله سأله 
عن الزنا لما تقدام فى الشبود » ولاحّال أنه وطما فها دون الفرج واعتقده زنا » ولأنه 
صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك لمست ء لعلك قبلت » لعلك باشرت » فلما ذكر 
ماعز النون والكاف قبل إقراره » ويسأله عن المزنى بها لأنه صلى الله عليه وسلم قال 
لاغز ن ولوار أله وطى من لايجب الحد بوطلا كجارية الابن والحارية المشتركة 
ونحوثما وهو لايعلم ذلك » ويسأله عن المكان لما بينا ولايسأله عن الزمان » لأن التقادم 
لامنع قبول الإقرار ما بينا » وقيل يسأله الحواز أنه زنى حالة الصغر » فإذا بين ذلك لزمه 
الحد نمام الحجة ولما روينا . قال ( وإذا رجع عن إقراره قبل الحد أو فى وسطه خلى 
سبيله ) لن رجوعه إخبار يحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب له . فتحققت الشبهة 
لتعارض الإقرار بالرجوع > بحلاف القصاص وحد القذف لأنه حق العبد فإنه يكذبه 
فلا معارض للإقرار الأول وروي و أن ها عرزا لا سه حر الحجازة هرا + و ذلك 
انی صلى الله عليه وسلم » فقال : هلا خليتم سبيله ) فجعل المرب الدال على الرجوع مسقطا 
ليحد فلآن يسقط بصريح الرجوع أولى ( ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كقوله له : 
لعلك وطئت بشبهة » أو قبلت » أو لمست) لما روينا واحتيالا للدرء . وروی« أنه صلى 
الله عليه وسلم أنى بسارق فقال له : ما إخالك )١(‏ سرقت » وفيه دليل على جواز التلقين 


6 قوله ما إخالك » فى نسخة ما إخاله سرق : 
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وخا الرآنى إن" کان کک اجار وت برج إلى أرضر 
فضاء » فان كاذ gE‏ بعد ى الشود "ثم الإمام” م الاس » فإذا 


ەت 


دم اود أو فم ٤ yy‏ 

وعلى سقوط الحد بالرجوع وإلالما أفاد التلقين . وإذا أقر الخصى بالزنا يحد لأنه قادر 
على الإيلاج لسلامة آلته » ولوأقر الجبوب لابحد لكذبه قطعا » وكذلك الشهادة علييما » 
ولا عد الأخرس بالإقرار إشارة للشبهة » وإذا أقر أنه زلى بامرأة غائبة أقم عله الل 
استحسانا » والقياس أن لابحدا حى تحضر لخواز أنها تدعى شبهة لسقوط الحد. وجه 
الاستحسان أن ما عزا أقر بالزنا بامرأة غائبة فرحمه صلى الله عليه وسلم. قبل إحضارها . 
المقضى برحه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه لاشى ء عليه » ولو قتله قبل القضاء يحب القصاص 
فى العمد والدية فى الحطأ لأنه إنما يصير مباح الدم بالقضاء 


فصل 

( وحد الزانى إن كان محصنا الرجم ا ج وک ت ا اسمن 
اخ وي bE‏ . وقال صلى الله عليه وسلم « لا يحل دم امرى” مسام 
إلا بثلاث , وذكر مها « أو زنا بعد إحصان ) والنبى صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية . 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : ما أنزل الله آية الر جم - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة - وهذامما قالوا إنه قرآن نسخ لفظه وبى معناه ٠‏ وعلى ذلك إحاع العلماء . قال 
( يرج إلى أرض فضاء ) كا فعل الى من EES‏ بماعز أمر بره ولم حفر له 
قال ( فان كان ثبت بالبينة يبتدى*" اأ لشهود ثم الإمام م الناس ) ا رویغ عن رضى 
اا برعم ا ارتو نار و : الرجم رحمان : رجم سر . 
ورجم علانية » فالعلانية أن يشهد على المرأة ما فى بطنها . والسر أن يشهد الشمبود فر جم 
الشهود ثم الإمام ثم الناس » ولأن البداءة بالشبود ضرب احتيال لادرء + لأن الشاهد قد 
يتجاسر على الأداء وتتعاظم المباشرة حرمة للنفس فير جع عن الشهاد لساك امتنع 
الشبود أو بعضهم لا يرجم ) لأنه دليل رجوعهم . وكذا إذا غابوا فى ظادر 5 
لفوات الشرط ٠‏ وكذا إذا ماتوا أو مات بعضهم . وكذا إذا جنوا أو فسقوا أو قذفوا 
فحداوا أوحد أحدهم أوعمى أو خرس أو ارتد > لأن الطارى* على الحد قبل الاستيفاء 
کاو جود ف الابتداء كا فى رجوع اا نهم شهدوا وهم بهذه الصفة فلا حد . 
وعن ألى يوسف : إذا غاب الشهود رجم ولم ينتظروا > وكذا إذا او ادع قم 
لأنه حد” فلا يشترط فيه مباشرة الشهود كالخحلد . قلنا الحلد لا يحسنه كل أحد فرعا وقع 


هم 
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مات لحر ونون العبند » ويلفرآبة يسكاط لامر له ربا تسا 


يفرقه على أعاضائه إلا" رأسه ووجهه وقرجة» 

مهلكا » ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف . وعن محمد : إذا كانوا مرضى أو مقطوعى 
الأبدى يبتدى الإمام ثم الناس لأن الامتناع إذا كان بعذر ظاهر زاللت الهمة » ولاكذلك 
لو ماتوا لاحټال الرجوع أو الامتناع فكان ذلك شبهة ؛ ولا بأس لكل من رب أن يتعمد 
مقتله لأأنه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه » فالأولى أن لايتعمد مقتله ويولى ذلك 
غيره لأنه نوع من قطيعة الرحم من غير حاجة . قال ( وإن ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم 
الناس ) لما روى « أنه صلى الله عليه وسلم؛ حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة 
مثل الحمصة فرماها بها وقال : ارموا واتقوا الو فاط اها ول ديا 
وقال : لقد تابت توبت لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم » ولحديث على رضى الله 
عنه » ولا ينبغى أن يربط المرجوم ولا يمسك ولا يحفر للرجل لكنه يقام قائما ثم يرجم لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك بماعز » وما نقل أنه هرب دليل عليه » ويغسل 
ويكفن ويصل عليه لما مر من حديث الغامدية . وقال صلى الله عليه وسلر فماعز « اصنعوا 
به ما تصنعون بموتاكم » فقد تاب توبة لو تاها صاحب مكس غفر له » ولقد رأبته 
ينغمس فى أنهار الحنة » ولأنه مقتول بح فصار كالمقتول قصاصا . قال ( وإن ل يكن محصنا 
فحداه ابلحلد ماثة للحن ومسون العبد ) قال تعالى - الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة ‏ وقال تعالى فى حق" الإماء ‏ فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات 
من العذاب - . قال ( يضرب بسوط لاثمرة له )١(‏ ضربا متوسطا يفرقه على أعضائه إلا 
رأسه ووجهه وفرجه ) لأن عليا رضى الله عنه كسر ثمرة السوط لما أراد إقامة الحد به 
والمتوسط من الضرب بين المتلف وغير المؤلم ليحصل المقصود » وهو الانزجار بدون 
الملاك . وأما التفريق على الأعضاء لأنه إذا حم الضرب فى مكان واحد رعا أدى إلى 
لتلف » والحد غير متلف ٠‏ وليدخل الألم على كل عضو كا وصلت اللذة إليه » إلا أنه 
يتى الأعضاء التى لايؤمن فما التلف » أو تلف ما ليس مستحق » إذ التلف ليس عستحق 
فالرأس والفرج مقتل » والوجه مكان البصر والشم . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال 
للجلاد : اتق الرأس والوجه . وعن ناعرسف ا الرس » فقد روى عن أنى بكر 
رضى الله عنه أنه قال : اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه » ولأنه لايخشى التلف سوط 
وسوطين » وجوابه ما مر » وأثر الصد يق ورد فحربى كان راعيا وهو مستحق” القتل . 


. قوله لاثمرة له » قال فى مختار الصحاح : و ثمر السياط : عقد أطرافها اه مصححه‎ )١( 


-5م- 


وجرد عن 9 'ثيابه إلا الإزار » ولا تجرد المرأة” إلا عن الفرو والحشو > وإن” 
حفر نا فى ارجم جاز » وضرب الرجل” اانا مم الحدود » ولا جتمع 
على المْحْصّن المحلد والرجلم” » ولا ع على غر غير المحلصن الك والتفى 


تج سب يوي 2 م وده سه مامش قر - 


ر“ أن يراه الإمام مصلحة فيفعله ما يراه ¢ 


قال ( وجرد عن ثيابه إلا الإزار ) هكذا نقل عن على رضى الله عنه » ولأنه أبلغ فى إيصال 
الألم إليه » وحد” الزنا مبناه على شدأة الضرب ة فيقع أبلغ فى الزجر > ونزع الإزار بۇد ى 
إلى كشف العورة فلا يتزع . قال ( ولا تجرد 5 إلا عن الفرو والحشو ) لأن مبى حافن 

على السر » وى نزع ثيابها كشف عورا » والسر بحصل بدون الحشو والفرو » وفيهما 
منع من وصول الألم فيتزعان وتضرب جالسة لأنه أسترلها . وعن على رضى الله عنه : يضرب 
الرجال فى الحدود قياما والنساء قعودا ( وإن حفر ها فى الرجم جاز ) لما روينا من حديث 
الغامدية » وعلى رض الله عنه حفر لا و تر عه لاش الا ر مار به 
( ويضرب الرجل قائما فى جميع الحدود ) لحديث على رضى الله عنه » ولا يمد ولا يشد” 
لأنه زيادة عقوبة غير مستحقة عليه . قال ( ولا مجمع على ا محصن ال حلد والرجم ) لأنه صلى 
الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يحلده » ولأنه لافائدة فى اللخلد » لأن المراد من الحد” الزجر 
وهو لاينزجر بعد هلاكه » وزجر غيره بحصل بالرجم إذ القتل أبلغ العقوبات » وهو 
مذهب عامة العلماء . قال ( ولا يجمع على غير امحصن الحلد والنى ) لقوله نعالى - الزانية 
والزانى فاجلدوا ‏ الآية » وأنه بيان لجميع الحكم لأنه كل المذكور » أو لأنه ذكره عرف 
الفاء وهو الحزاء » فلا يزاد عليه إلا بدايل يساويه أو يرجح عليه » إذ الزيادة على اانه 
نسخ ٠‏ ولأن النى يفتح عليها باب الزنا لقلة استحيالها من عشير تما وفيه قطع المادة عنما 
فر با اتخذت ذلك مكسبا وفيه من الفساد ما لاعبى » وإليه الإشارة بقول على رذى الله 
عنه : كى بالتغريب فتنة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » قلنا الآبة متأخرة عنه فنسخته . بيانه أن الحلد فى الأصل كان الإيذاء لقواه تعالى 
- فآ ذوهها - ثم نسخ بالحبس بقوله تعالى - فأمسكوهن فى البيوت - إلى قوله - أو بعل الله 
من سبيلا - ثم قال صلى الله عليه وسلم « خذوا عى قد جعل الله دن سيلا , الحديث )١(‏ 
فكان بيانا للسبيل الموعود فى الآية » وذلك قبل نزول آية الحاد » فكانت ناسحة للكل > 

أو نقول : هو خديث آحاد فلا يزاد به على الكتاب لما بينا . قال ( إلا أن يراه الإمام 
اعلاعة لقلة ا ا و يرا لاس اله وهو او ول اذا دو تدخ الاريك 


)١(‏ قوله الحديث : هو قوله صل الله عليه وسام « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » و الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » اه مصححه . 


ال 


ولا بق المُوْلى الد“ على عبد ه إل بإذذ الإمام ٠‏ وإذا كان الرانى مَريضً » 
فان کان "مخصنا رجحم » وإلاة لا يلد حى يبرا » والمرأة الحامل لااتحد” حى 
تضم لها » فان" کان حتداها الد فَحّى تتعالى من" نفاسها » وَإن' كان“ 
ارجم فعقيب الولا دة » وان" )يكن للصغير من" بريه حى تغل 


ص 0 


ا 


عن النى صلى الله عليه وسلم وعن أنى بكر وعمر رضى الله عنما » فانه روى عن عير أنه 
نی رجلا فلحق بالروم فقال : لاأنى بعدها أحدا ؛ ولو كان النی حدّالم بز تركه » قال 
تعالى ‏ ولا تأخذكم بهما رأفة فىدين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ فدل” أنه كان 
سياسة وتعزيزا » ولأنه لوكان حدا لاشتهر بين الصحاية كسائر الحدود » ولو اشتهر لما 
اختلفوا فيه ؛ وقد اختلفوا لما تقدام من قول على ورجوع عمر فدل على أنه ليس بحد” » 
ولا يقام الحد ىمسجد . وروی ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لاتقام الحدود فى المسلجد » وروى حکم بنحزام قال « ہی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يستقاد فى المساجد أو ينشد فيا الشعر أو يقام فبها الحدود » ولأنه 
عساه ينفصل منه ما ينجس المسجد » وللإمام أن يرجه إلى باب المسجد ويأمر من يجلده 
وهو يشاهده » ويجوز له أن يبعت بأمين ويأمره باقامة الحد” . قال صلى الله عليه وسلم 
فى حديث العسيف « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » . قال ( ولا يقم 
المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام ) لأن الحد” حق الله تعالى فلا يستوفيه إلا نائبه » 
وهو الإمام أو نائبه ؛ بحلاف التعزير لأنه حق” العبد حتى جاز تعزير الصبى » وحقوق 
الشرع موضوعة عنه » ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « أربع إلى الولاة » وعدا مها 
إقامة الحدود » ولأن المولى متهم فى إقامة الحد على عبده لأنه يخاف نقصان ماليته فلا يضرب 
الضرب المشروع فلا نحصل مصلحة الزجر فلا يكون له ذلك . قال ( وإذا كان الزانى 
مريضا فإن كان حصنا رجم ) لأن الإتلاف مستحق عليه فلا معنى للتأخير . قال ( وإلا 
لايجلد حى يبرأ ) لأنه ربما أفضى إلى الملاك وليس مشروعا » ولهذا أمر صلى الله عليه و 

بحسم يد السارق » وهذا لابقطع فى البرد الشديد والحر الشديد . قال ر والمرأة الحامل 
لانحد حى تضع حلها ) لأنه يخاف من الحد هلاك ولدها البرىء عن الحناية . وروى أن 
و الله عنه هم برجم حامل » فقال له على رضى الله عنه : إن كان لك علا 
سبيل فلا سبيل لك على ما ی بطنها فخلى عنها » فاذا ولدت ( فان کان حد ها الحلد 
فحى شال من فادها م 9 مريضة ضعيفة ( وإن كان الرجم فعقيب الولادة ) لأن 


ال خر كان لسوت الواد وقد انفصل عا (وإن م يكن لل غر دن ژر مه فحی يستغى عا ) 


مخ 


و سرو ير اس 2 


وَإِحْصان" الاجم : الحرية والعقال والبلوع والإسلام والك خول ارف 
الإيلاج فى القبل فی نكاح صحيح ها بصفة الإحصان . 


لأن ىذلك صيانة الولد عن الحلاك . وروی أنه صلى الله عليه وسلم قال للغامدية لما أقرّت 
بالزنا وهی حامل « اذهبى حى تضعى » فلما وضعت جاءت ٠‏ فقال لها : ارجعى حبى 
يستغبى ولدك » فجاءت وى يده خبز فقالت : يا رسول الله هذا ولدى قد استغی > فأمر 
بها فرجمت » ويحبس المريض حى برأ والحامل حى تضع إن ثبت بالبينة مخافة أن مهرب » 
وإ ا ع ا الرجرع عدا سبي هلا فائدة فى الحبس : والنى صل الله 

عليه وسا م لم يحبس الغامدية ؛ ولو قالت الزانية : أنا حبلى يريما النساء > فان قلن هى حبلى 
e‏ ثم رحمها 4 وهذا التقادم لا .منع الإقامة أنه بعذر م ولو كان من عليه الحد 
ضعيف الحلقة يخاف عليه الاك لو ضرب شديدا يضرب مقدار ما يتحمله من الضرب . 
قال ( وإحصان الرجم : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول » وهو الإيلاج 
فى القبل فى نكاح ععيح وهما بصفة الإحصان ) أما الحرية فلقوله تعالى - فعليين نصف ماعلى 
امحصنات من العذاب - أوجب عليين عقوبة تتنصف والرجم لايتنصف فلا يحب على 
الإماء 4 وأما العقل والبلوغ فلانه لاخطاب بدو ہما 5 واما الإسلام فلقوله صلى الله عليه 
وسلم « من أشرك بالله فليس بمحصن » وما.روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم .جوديين 
فاما رجمهما بحكم التوراة والقصة مشهورة . وأما النكاح الصحيح والدخول فلقوله صلى الله 
عليه برسم « البكر بالبكر جلد مائة » والبكر اسم لمن لم يزوج ولأن به يتوصل إلى اارطء 
الحلال > وإعا يشرط الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم « الثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة » والثيب هو الواطئ ف النكاح الحلال فى القبل : ولأن هذه نعم متوافرة متكاملة 
صادة له عن الفاحشة فكانت جنايته عند وجودها متغاظة » فان الحناية والمعصية عند تكامل 
نعم المنعم قبح وأفحش فيناسب تغليظ العقوبة فى حقه . وأما كونهما على صفة الإحصان 
فلآن كل وطء لايوجب إحصان أحد الواطئين لايوجب إحصان الآخر كلمملوكين 
والجنونين . وصورته : لو تزوج بأمة أوصبية أو مجنونة أوكافرة ودخل بهالم يصر محصنا ٠‏ 
وكذا لو كانت حرة عاقلة بالغة وهو عبد أو صبى أو مجنون لاتصير محصنة إلا إذا دخل 
بها بعد الإسلام والعتق والبلوغ والإفاقة . فحينئذ يصير محصنا ببذه الإصابة لاما قبلها › 
لان نعم الزوجية لاتتكامل مع هؤلاء . لأن هذه المعانى تنفر الطباع إما لعد'وة الدين أو لذل 
الرق أو لعدم العقل أو لنقصانه وعدم ميل الصبية إليه فلا تنغلظ جنايته . وعن الى يوسدل_. 
أنه لايشترط الدخول على صفة الإحصان » وعنه أن الوطء إذا حمل قبل العتق ثم أعنقا 
صارا حصنن بالوطء الأول . والحواب عن الأول اکل وط لوعن عبان اعد 3 


— AA — 


و 2 إلا . ان بالإقرار 5 أو بشبادة ل 14 أو رجل وامراتين 1 
- نو Jor.‏ 


وكذّلك إن" کان“ ا ولد معروف , 


فصلل 

ومن' وطى جارية ودم وإن' سقتل وقال : عتلمئت أنها على" حرام » 
أو وطبئ جارية أبيه وإن' علا أو أمه أو زوجته أو سيدم أو معنتداته” عن" 
ثلاث وقال : تتت أا حلال” ل' بد > ولو قال : لمت أنها حرام" 
حد ؛ وفى جارية الخ ولمم يد" بكثل” حال » 
لايوجب إحصان الآخر كا بينا . وعن الأخرى أن كل وطء لايوجب الإحصان عند 
وجوده لايوجبه ف الثانى من الزمان كوطء المولى . وعن أنىيوسف إذا دخل بامرأنه ثم جن" 
أو صار معتوها ثم أفاق لايكون محصنا حى يدخل بها بعد الإفاقة » لأن الإحصان الأول 
بطل فلا يثبت إحصان مستأنف إلا بدخول مستأنف . قال ( ويثبت الإحصان بالإقرار ) 
لأنه غير منهم فى حق" نفسه ( أو بشهادة رجلين » أو رجل وامرأتين ) لأن الإحصان ليس 
علة لوجوب الرجم لأنه عبارة عن خصال حميدة وأوصاف جحيلة وذلك لاأثر له فى العقوبة 
فلا يشرط لثبوته ما يشرط لوجوب الرجم » وإنما الإحصان شرط محض ( وكذلك إن 
كان بْهما ولد معرو ف ) لأنه ديل ظاهر على الدخول ف التكاح الصحيح وذلك يثبت به 
الإحصان ؛ ويكى ف الإحصان أن يقول الشهود دخل بها . وقال محمد : لابد” أن يقولوا 
باضعها أو جامعها › لأن الدخول مشترك فلا يثبت الإحصان بالشك . وما أن الدخول 
مى أضيف إلى المرأة بحرف الباء لايراد به إلا الجماع . قال تعالى - فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن - والمراد الجماع » ولودخل بامرأة ثم طلقها وقال وطثتها وأنكرت صار محصنا ولا 
تكون محصنة الححودها » وكذا لو قالت بعد الطلاق : كنت نصرانية » وقال : كانت حرّة 
مسلمة » وإذا كان أحدهما محصنا دون الآخر خص كل واحد بحده »لأن جناية أحدهه] 
أخحف والآحر أغلظ > فاذا اختلفا فى الحناية اختلفا فى موجبها ضرورة . 

فصل 

( ومن وطى جارية ولده وإن سفل وقال : علمت أنها على حرام » أو وطئ جارية 
أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال 
لم يحد ؛ ولو قال : علمت آنا حرام حد ؛ وف جارية الأخ والعم يحد بكل حال ) 
والاصل ف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ه ادرءوا الحدودبالشبهات » . 


۹٩ 


ولو استأجر امرأة یز بها ورنى _بها » أو وطئ أجنييةً فا دون الفَرّج › 


أوا لاط فلا حد عليه ویعزر» 


ثم الشبهة أنواع : شبهة فى امحل » وشبهة فى الفعل » وهى شبهة الاشتباه » وشبهة فالعقد . 
أما الشبهة ى امحل فهو أن يطأ جارية ابنه أو عبده المأذون المديون أو مكاتبه » أو وطى” 
البائع اجخارية المبيعة بيعا فاسدا قبل القبض وبعده » أو كان بشرط الحيار » أو وطى الحارية 
الى جعلها صداقا قبل التسلم > أو وطى المبانة بالكنايات فى عدانها > أو وطى الحارية 
المشتركة فانه لايجب الحد فى جميع هذه الصور . وإن قال : علمت أنها حرام لأن الشبهة 
فالملك وهواحل” موجودة سواء علم بالتحريم ۾ أو لم يعلم . وأما شبهة الفعل ففما إذا وطى 
ار أنه أو أمه أو جار زره و الاق علدنا أو على مال ف العدة أو أم ولده بعد 
العتق فى العداة أو جارية مولاه » والمرتهن يطأ جارية الرهن فى إحدى الروايتين» وف رواية 
يحي الحد” » فان قال ظننت أنها حلال لاحد عليه » وإن قال : علمت أنها حرام حد لأنه 
ظن" أن الفعل مباح له كا يباح له الانتفاع بماله » أو له نوع حق” فى حل" ببقاء العدّة 
فظن" أن ذلك يبيح وطأها فكان ظنه مستندا إلى دليل فكان شبهة فى درء الحد إذا ادعى 
ا لحل » وبدون الدعوى انعدمت الشبهة ولا يثبت النسب وإن اداعاه لأنه زنا محض » لأن 
سقوط الحد” لاشتباه الأمر عليه لالاشبهة ى نفس الأمر » فان حضرا فقال أحدهما : ظننت 
أنه حلال لاحد على واحد ممهماحى يقرا حميعا بالحرمة » لآن أحدها إذا اد عى الشبهة خرج 
فعله عن أن يكون زنا فخرج فعل الآخر فسقط الحد عنهما » ولو وطى الخارية المستأجرة 
أو المستعارة أو جارية أخيه أو عمه أو ذى رحم محرم غير الولاد حد ف الوجهين جميعا لأنه 
لم يستند ظنه إلى شبهة صحيحة لأنه لاحل له الانتفاع مال هؤلاء » وملاك المنفعة لايكون سيبا 
للك المتعة محال . وأما شبهة العقد بأن وطى امرأة تزوّجها بغير شود أو أمة بغيرإذن مولاها 
أو تزوّج العبد بغير إذن مولاه » أو أمة علىحرة لاحد عليه ؛ ولو تزوج مجحوسية أو خسة 
فى عقدة » أو جمع بين أختين أو تروج بمحارمه فوطها فانه لحد عند أبى حنيفة رحه 
الله » وإن قال علمت آنا على" حرام . وعندها عد إذا كان عالما بالحرمة لأنه عقد 
لم يصادف مله » لأن محله ما ثبت فيه حكمه » وحكه الحل” وهو غير ثابت بالإجماع فصار 
كإضافة العقد إل الذكر . ولأنى حنينة أنه عقد صادف عله » لأن عله ما هو صالح 
لحصول المقصود » والمقصود من النكاح التوالد والتناسل والأنبى من الآدميات قابلة لذلك» 
وقضيته ثبوت الحل” أيضا إلا أنه تقاعد عنه فأورث شبهة وأنها تكى اسقوط الحد إلا أنه 
يجب عليه التعزير ويوجع عقوبة لأنه ارتكب جناية ليس فيا حد مقدرفيعزر . قال ( ولو 
استأجر امرأة ليزنى بها وزنى بها أو وطىئ أجنبية فما دون الفرج » أولاط فلاحد عليه و يعزر 


~۹ 


e‏ وخ ENE‏ ساس و اس اس 


ول رفة إليه غير امرأته فوطما لا بد وعليه المفر 6 وار رج على 
فراشه امرأة” فَوَطمها حل ؛ والزنا فى دار الحترب والبغنى لايوجب الد ۽ 


وقالا : بحد ف المسائل كلها . مما فى الإجارة أن منافع البضع لاتملك بالإجارة فصار 
وجود الإجارة وعدمها سواء » فصار كأنه وطلها من غير شرط . وله ما روى أن امرأة 
استسقت راعيا لبنا فألى أن يسةيها حى تمكنه من نفا ففعلت » ثم رفع الأمر إلى عمر 
رضى الله عنه » فدرأ الحد” عمهما وقال ذلك مهرها » ولأن الإجارة تمليك المنافع » ومنافع 
البضع منافع فأورث شببة وصار كامتعة . ولهما فى اللواطة أنها كالزنا لأنها قضاء الشبوة 
فى محل مشههنى على وجه الككال وقد تمحض حراما فيجب الحد كالز نا » والصحابة رضى 
الله ع نهم أخمعوا على وجوب اليد فيها » لکن اختلفوا فيه . قال أبو بكر : يحرق بالثار . 
ا : عليه حد الزنا . وقال بعضهم : يحبسان فى ننن موضع حى بعوتا . وقال 
بعضهم : .هدم علبهما جدار . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ينكس من مكان مرتفع . 
وله أنه لايسمى زنا لغة ولا شرعاء لأن كل" واحد منهما اخقص باسم » وأنه يى الاشتراك 
.كاسم الحمار والفرس فلا يكون زنا فلا يلحق بالزنا فى الخد" » إذ الحدود لاتثبت قياسا » 
ولأنه لايوجب المال بحال ما فلا يتعلق به الحد” كنا إذا فعل فیا فيا دون السبيلين » ولأنه 
لو كان زنا لما اختلفت الضحابة رضى الله عنم ىحدآه » فان حد ألزنا منصوص عليه 
فى محكم القرآن ومتواتر السنة » وليس هو فى مععى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد ولا 
اشتباه الأنساب-قلا يلحق به . وقوله صلى الله عليه وسلم « اقتلوا الفاعل والمفعول به » 
محمول على الاستجلال أو السياسة لوجوب القتل مطلقا من غير اشتراط الإحصان » وجب 
التعز ير عند ألى حنيفة رحمه الله لما قلنا »> ويسجن زيادة نى العقوبة لغاظ الحناية . وأما وطء 
الأجنبية فيا دون الفرج > فان كان نى الدبر فهو كالاواطة حكما واختلافا وتعليلا » وإن 
كان فما دون السبيلين فانه يعزّر بالإجماع . قال ( ولوزفت إليه غير امرأته فوطها لايحد 
وعليه المهر ) بذلك حكم عر رضى الله عنه » ولأن الرجل لايعرف امرأته أول مرة إلا 
باخبار النساء فقد اعتمد دليلا » لأن اللاك ثابت من حيث الظاهر باخبارهن” » ولا يحد” 
قاذفه لأن الملك معدوم حقيقة . قال ( ولو وجد على فراشه امرأة فوطئها حد ) لأنه يمكنه 
معر فة زوجته بكلامها وصونها وجممها وحركتها ومسها » فاذا لم يتفحص عن ذلك لم يعذر 
بحلاف ما تقدام » وكذلك الأعى إلاإذا دعاها فقالت أنا زوجتك لأنه اعتمد إخبارها 
وهو دليل ٠‏ ولو أجابته ولم تقل أنا فلانة حد” » لأنه بمكنه التفحص بالسؤال وغيره » 
لأن الحواب قد يكون من غير من ناداها فيجبعليه التفحص عن حاها . قال ( والزنا 
فى دار الحرب والبغى لايوجب الحد ) إذ المقصود هو الانزجار وهو غير حاصل لانقطاع - 


— ۲ 
وواطئ اة يعور ولو ذَفى بصبيةٍ 8 وة ا ؛ولو طاوعنت العاقلة 


هسه 6 سل ال سا سس 


البالغة صَبيا أو ونا لا جحد وا کر التعزير تسعة ولو سوطا 4 
اقل فاد وا ر ع الضّرب » م حد الرّنا » نم حد a‏ 


الولاية » لأنه إذا م ينعقد موجبا لاينقلب موجبا » حى لو غزا الإمام أو من له ولاية الإقامة 
فإنه بقع الحدا عليهم لأنهم تحت نحت ولايته . قال ( وواطى البهيمة يءزر ) لأنه ليس بزنا ولا 
معناه فلا يجب الحد فيعزر لمابينا . وذ كرا بن ماعة عن أصعابنا رحمهم الله أن كل ما لايؤكل 
لحمه حرق بالنار » لما روى أبويوسف باسناده إلى عمر رضى الله عنه أنه تى برجل وقع 
على بهيمة فعزره وأمر بالبهيمة فذحت وأحرقت بالنار » وإن كان مما يؤكل تذبح وتؤكل 
ولا نحرق »ء وقالا : حرق أيضا هذا إذا كانت البهيمة للفاعل » فان كانت لغيره يطالب 
صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها ثم يذيحها » وهذا إنما يعرف سماعا لاقياسا . قال ( ولو زلى 
بصبية أو مجنونة حد ) خاصة ( ولو طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا لاجد ) والفرق 
أن الخد يحب على الرجل بفعل الزنا » وعلى المرأة بالتمكين من الزنا » والمأخوذ ىحد 
الزنا الحرمة المحضة . وذلك غير موجود فى فعل الصبى لعدم المخاطبة تحوه » فلا يكون فعلها 
تمكينا من الزنا فلا يحب الحد » وفعل العاقل البالغ تمحض حراها فوجب عليه الحد > و 
يحب على الصبية والجنونة لعدم التكليف . قال ( وکر التعزير تسعة وثلاثون سوطا » 
وأقله ثلاثة ) وقيل ما يراه الإمام » وقيل بقدر الحناية ؛ والأصل أن يعزره بما يبز جر به 
فى أكبر رأيه لاختلاف طباع الناس فى ذلك » وإن رأى الإمام أن يضم الحبس إلى التعزير 
فعل » لأنه يصلح زاجرا حى يكتى به وقد ورد الشرع به . وقال أبو يوسف : أكيره 
خسة وسبعون سوطا » وف رواية تسعة وسبعون » والأصل فذلك قوله صلى الله عليه 
ودار وام لد يود غير حد فهو من المعتدين » فهما اعتبرا أدنى الحد” »> وهو حل" 
العبد فى الشرب والقذف وهو أربعون فنقصا منه سوطا » وأبو يوسف اعتبر الأقل' من 

حد الأحرار وهو ثمانون فنقص عنه خسة فى رواية » وهو مأثور عن على رضى ا3 
عنه » وف رواية سوطا › وهو قول زفر » وهوالقياس » لأنه نقصان حقيقة » وتعزير 
العبد أكثره خسة وثلاثون عند ألى يوسف فلا يبلغ فى تعزيره حد العبيد > ولاق تعزير 
الح حد الأحرار . قال ( والتعزير أشد” الضرب ) لأنه خفف من جهة العدد فيثقل من جهة 
الوصف كيلا يفوت المقصود وهو الانزجار » ولهذا قلنا لايفرق على الأعضاء . قال ( ثم 
حد الزنا ) لأنه ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتاب » ولأنه أعظم جر بمة حى وجب فيه 
الرجم E‏ الشرب ) لأن سببه متيقن به . قال ( ثم حد القذف ) لآن سببه 


— (۳ 


س لاص ساس .ت مه و رس موه دير ت وامه ت و © ود ه ج 

وهو كمانون سوطا للحر واربعون للعبد » وبحب بقذف المحصن 

5 5 56 5-50 اس 2 فاق قد مده عن اواو 
بصريح الزنا » وجب إقامته بطللب المقذأوف > ويفرق عليه ولا يرع 
250 7 ەل س راس و سمه لھ 20 سك مامه س شاش اسن اسه 
عه" إلا الفرو والحشوء وتيت باقراره مرة واحدة > وبشهادة رجلين» 


وه و س 0 


ولا بلطل بالتقادم والرجوع . وإحلصان القتذاف : العقلل والبلوع والحرية 
والإسلام والعفة عن الزنا ؛ 


محتمل » لأنه يحتمل صدق القاذف » والله أعلم . 


القذف ف اللغة : الرعى مطلقا » ومنه القذافة والقذيفة : للمقلاع الذى يرن به » 
وقولهم بين قاذف وحاذف : أى رام بالحصى وحاذف بالعصى » والتقاذف : الراى , 
ومنه الحديث « كان عند عائشة رضى الله عنها قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الأنصار من 
الأشعار يوم بغاث » أى تشاتمت » وفيه معى الرتى › لأن الشم ری بها يعيبه ويشينه » وهو 
فى الشرع : رى مخصوص » وهو الرى بالزنا » ومنه الحديث : إن هلال بن أمية قذف 
زوجته : أى رماها بالزنى وقد تكرر نی الحديث وفيه الحد ( وهو ثمانون سوطا للحر » 
وأربعون للعبد ؛ وبحب بقذف ا حصن بصريح الزنا ) لقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات 
م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمازين جلدة ‏ . واراد بالرى القذف بالزنا إجاعا » 
ويتنصف ف العبد لما مر( ونجب إقامته بطلب المقذوف ) لما فيه من حقه وهو دفع العار 
عنه ؛ وصريح الزنا قوله : يا زانى أو زنيت » أو يا ابن الزانية ؛ ولو قال : يا ابن الزنى 
فهو قذف معناه : أنت متولد من اازنا » ويجب الحد بأئ اسان قذفه » ويجب عند عجز 
القاذف عن إقامة أر بعة شبود على صدق مقالته فيضرب ثمانين وترد شهادته أبدا لما تلونا 
من صر بح النص . قال ( ويفرّق عليه ) لما مر فى الزنا ( ولا يتزع عنه إلا الفرو والحشو ) 
لأن سببه غير مقطوع به » وإنما ينزع عنه الفرو والحشو لأنه بمنع إيصال الألم إليه . قال 
( ويثبت باقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين ) كما فى سائر الحقوق على مامر فى الشهادات 
(:ولا يبطل بالتقادم والرجوع ) لتعلق حدق العبد به لما مر ىحد الزنا . قال ( وإحصان 
القذف : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا ) أما الحرية والإسلام فلما مر 
فى حد الزنا » وأما العقل والبلوغ فلآن الصبى والجنون لايلحقهما العار لعدم تحقق فعل 
الزنا مهما » وأما العفة فلأن غير العفيف لايلحقه العار » و لآن حد القذف يحب جناء 


Q6 


رمن" قال لغثيره : يا ابن الزانية > أو لست لأبيك حد » ولا يطالب 


يداف الل إرا تمت" ق بقذافه ق نسبه : ؛ وليس للابن والعبدر 


م e‏ دع ساب هامس 


أن" طالب أباه أو سيد ه E‏ ا . ومن وطبى” و طا حراما فى غير 


ملکه والملاعنة بولد لامد قاذ هما » وإن ' لاعت بغير ولد حداً 2 
على الكذب والقاذف لغير العفيف صادق . قال ( ومن قال لغيره : يا ابن الزانية » أو لست 
لأبيك حد ) لأنه صريح فى القذف » لأن قوله لست لأبيك كقوله يا ابن الزانية » ولو نفاه 
عن جد ه أو نسبه إليه أو إلى خاله أو عمه أو زوج أمه > أو قال يا ابن ماء السماء لم بحد » 
لأن نفيه عن جداه صدق ونسبته إليه وإلى هؤلاء مجاز .عادة وشرعا . قال الله تعالى ‏ وإله 
آبائلك براه م وإسماعيل - وإبراهم جده وإماعيل مه > وقوله يا ابن ماء السماء ء يراد به 
التشبيه ى السماحة والصفاء وطهارة الأصل » حى لو كان رجلا اسمه ماء السماء وأراد 
نسبته إليه فهو قذف + ومن قال لغيره : لست بابن فلان » إن كان وحالة الغضب حد 
لأنه يراد به السب » وإن لم يكن ف‌حالة الغضب لأمحد » لأنه يراد به المعاتبة عادة لى 
شبهه لأبيه ف‌الكرم والمروءة ؛ ولو قال لامرأة : زنيت بحمار أوبثور لايحد ؛ ولو قال : 
نت بدراهم وبثوب أو بناقة حد » لأن معناه زنيت وأخذت هذا » وف الرجل لاد 
ف جميع ذلك لأن الرجل لايأخذ المال على الزنا عرفا » ولو قال لأجندية : أيا زانية » 
فقالت ::زنيت بك لايحد الرجل لتصديقها وتحد المرأة لقذفها الرجل . قال ( ولا يطالب 
بقذف الميت إلا من يقع القدح بقذفه فى نسبه ) لأن العار يلحقهم لاجزئية » ويد بقذف 
أصوله دون فروعه فيثبت لاولد وولد للولد وإن كان كافرا أو عبدا ء لأن الشرط إحصان 
الذى ينسب إلى الزنا حى يقع تعييرا كاملا ثم يرجع هذا التعيير إلى ولده : والرق والكفر 
لايناف أهلية الاستحقاق » لاف ما إذا وقم القذف ابتداء للكافر والعبد » لأنه لم يوجد 
التعيير كاملا غل ا وع كين ل لو لد الينتطلب الحد بقذف جد ه اا 
لأن نسبته إلى غيره » وجوابه أن العار يلحقه كما يلحق ولد الابن فكانوا وا ومن 
قذف امرأة ميتة. فصداقه بعض الورثة بحد للباقين » لأن قذف الآم” تناول الكل" فكان 
بمنزلة ما لو قذف الكل فصد قه البعض دون البعض فانه يحد من لم يصداقه . قال ( و ليس 
للابن والعبد أن يطالب أباه أو سيده بقذف أمه الحرّة ) لآن الأب لابعاقب بسيب ابنه ولا 
السيد بسبب عبده حی لايقتلان مهما . قال ( ومن وط وطنا حراما فى غير ملكه والملاعنة 
بولد لابحد قاذفهما ) لفوات العفة > وكذا إذا قذف امرأة معها أولاد لايعوف هم أب 
لأن ذلك أمارة الزنا ر وإن لاعنت بغير ولد حد ) لعدم أمارة الزنا . 

اعلم أنه إن وطئ' وطنا حراما فلا يخلو إما إن كان حراما لعيئه أو لغيزه ؛ أما إن کان 


ه948 


عل اس صل 


والمُستأمن” محر“ بالقذ ف > وإذا مات المقْذ وف بطل الحد › ولا رت 3 


ولا يتصح العفو عه ولا الاعتياض . 


حراما لعينه سقط إحصانه لأنه زنا ولا يحد" قاذفه » وإن كان حراما لغير ه لاسقط إحصانه 
ويحد” قاذفه لأنه ليس بزنا » فالوطء فغير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه 
وكذا الوطء نى ملكه والحرمة مؤبدة » وإن كانت موقتة فالحرمة لغيره . وعند ألى -حنيفة 
يشترط للحرمة المؤبددة الإجماع أو الحديث المشهور . بيان ذلك فىصور المسائل وهى : 
الوطء بالنكاح الفاسد والأمة المستحقة والإكراه على الزنا والمجنون والمطاوعة والحرمة 
بالمصاهرة 0 ووطء الأب جارية ابنه » فنى هذه المسائل يسقط الإحصان ولا يحد” 
قاذفه لأأنه حرام لعينه وإن لم يام إما للجهل أو للإكراه » بحلاف ثبوت المصاهرة بالتقبيل 
وال أن كدر من الفتهاء ر ف إثبات الحرمة » بل هو نوع 
احتياط إقامة للسبب مقام المسبب فلا يسقط الإحصان الثابت بيقين بالشك . وذكر 
فى الحيط عن أنىيوسف ومحمد يسقط إحصانه لأنها حرمة مؤبدة عندهما » وجوابه ما مر 
بخلاف الوطء لان فيه نصا › وهو قوله تعالى - ولا تنکحوا ما نکح آباوكر من النساء إلا 
ما قد سلف - وقد قام الدليل على أن النكاح حقيقة فالوطء ولا اعتبار للاختلاف مع 
صريح النص" . وأما الحرمة المؤبدة فى الملك الأخت من الرضاع والحارية المشتركة فإتما 
يسقط الإحصان لأنه يناق ملك المتعة فيكون الوطء واقعا فى غير الملك فيصير له شبه بالزنا . 
والحرمة المؤقتة كا مجوسية والحائض والمظاهر مها والحرمة بالهين والأمة المنكوحة والمعتداة 
من غيره ووطء الأختين بملك اليين والمكاتبة والمشتراة شراء فاسدا فلا يسقط الإحصان › 
لأن مع قيام الملك فى امحل" لايكون الفعل زنا ولا فى معناه والحرمة على شرف الزوال . 
ومن قذف كافرا زی فى فى حالة الكفر لايحد" لأن زناه فى الكفر حرام ؛ ولو قذف هكاتا 
مات عن وفاء لاد لوقوع الاختلاف فى حريته ؛ ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ودخل 
عليها ثم أسلم حد" عند أنى حنيفة خلافا فما بناء على أن له حكم الصحة عنده خلافا هما وقد 
مر و النكاح . قال ( والمستأمن يحد بالقذف ) لما فيه من حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق 
العباد د . وكان أبو حنيفة يقول أولا : لاد ى لغلبة حق الله تعالى والختارالأوّل » ولا محد” 
فی الحمر بالإجماع لآنة: يرئى جل ا الزنا والسرقة » قال ارنوس :د فما 
كالذى . وهذا يقتص منه بالإجماع ولا يحد فيهما عندها لأنه لايلزمه إلا ما التزم وهو إنما 
المزم حقوق العباد ضرورة المكن من المعاوضات والرجوع إلى بلده » ولم يلتزم حقوق الله 
تعالى » بحلاف القصاص فانه حق العباد . قال ( وإذا مات المقذوف بطل الحد” ) ولو مات 
بعد ما أقهم بعض المد بطل الباق ( ولا يورث » ولا:يصحٌ العفو عنه ولا الاعتياض ) 


5 


ومّن' قال“ كلم : يارفاسق” ء أو يا ختبيث» أو يا كافرٌ + أو ياسارق” » 
أو باخ عر ؛ وك ذلك" يا حار يا زیر إن" كان فقيها أو عَلَوينًا . ومن" 
حده الإمام أو.عزره فات فهو هدر . ولاروجر أن يعر زواجته' على ترك 
الزّبنة » وترك إجابته إلى فراشه » وتك غسل البمحنابة » وعلى اللحروج من 


ازل > ومن" مسرق وزی › أو شرب غير مرق فحد فهو الكل . 


ولدلك يجرى فيه التداخل » وهذا بناء على أن الغالب فيه خق' الشرع » ولاخلاف أن 
فيه حق” العبد والشرع » لأنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو المنتفع به وفيه معبى 
الزجر ولأجله يسمى حد! ؛ والمراد بالزجر إخلاء العالم عن الفساد > وهذا آبة حق” الشرع › 

م اختلفوا فى الغالب فييما > فأصمابنا غلبوا حق" الشرع » لأن حق العبد يتولاه مولاه 
فيصير حق العبد مستوق ضمنا لتق المولى » ولاكذلك بالعكس » إذ لاولاية للعبد على 
استيفاء حق” الشرع إلا بطريق النيابة . 


فصل 

( وهن قال لمسلم : يافاسق » أو ياخبيث » أو ياكافر » أو يا سارق » أويا اث 
عر ) لأنه آذاه بذلك وألحق به الشين » والحدود لاتثبت قياسا فوجب التعزير لينزجر عن 
ذلك ويعتبر غيره . وف امْجرّد عن أبى حنيفة : يا شارب الحمر » يا خائن يعزّر ؛ وكذلك 
لو قال : أنت تأوى اللصوص » أو تأوى الزوانى لما بينا ( وكذلك يا حار يا خنزير إن 
كان فقيها أو علويا ) وكذلك يا ثور يا كلب لأنه ياحقه بذلك الأذى دون الحاهل العابى . 
وقيل : يعزر فىحق الكل وعرفنا لأنهم صاروا بعدونه سبا . و قيل لابعزّر فى دق" 
الكل" لأنا تيقنا بنفيه فا لحقه به شين » وإنما لمق القاذف شين الكذب » ولأنه إنما يشبه 
بهذه الأشياء لسوء خلقه أو قبع خلقه وليس ذلك بمعصية . رجل زنا بامرأة ميتة يعزّر . قال 
( ومن حداه الإمام أو عزّره فات فهو هدر ) لأنه مأمور من جهة الشرع فلا يتقيد بالسلامة 
كالفصاد » أو نقول : استوى حق ' الله تعالى بأمره فكأن الله تعالى أماته بغير واسطة فلا 
يجب الضمان . قال ( وللزوج أن يعزّر زوجته على ترك الزينة ) إذا أرادها ( وترك إجابته إلى 
فراشه » وترك غسل الحنابة » وعلى الحروج من المنزل ) لأنه يحب عليها طاعته وطاعة الله 
تعالى فتعزر على الحالفة . قال ( ومن سرق » أو زنى » أو شرب غيرمرة فحد فهو لكل) 
لأن المقصود الانزجار وأنه يحتمل حصوله بالأوّل فيتمكن ف الثانى شبهة عدم القصود 
قلا تيه + آنا لورق وشزت وسر ی اله حب لکل واد ید عل دة لان لو قير 
لأحدها ربا اعتقد أنه لاحد نى الباق فلا ينز جر عنها » ولا كذلك إذا اتحدت الحناية ؛ 


- ۹۷ 
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ولو أقم على القاذف تسعة وسبعون سوطا فقذف آخر لم يضرب إلا ذلك السوط للتداخل » 
فانه مما يتداخل لغلبة حق" الشرع » ولأن المقصود إظهار كذبه ليندفع به العار عن 
المقذوف :»2 وذلك يحصل فى حقهما بالسوط الواحد . وإذا اجتمع حد الزنا والسرقة 
والشرب والقذف وفقء العين » يبدأ بالفقء لكونه خالص حق العبد » وحق العبد مقدام 
لحاجته واستغناء الله تعالى » ويحبس حى يبرأ » فاذا برأ يحد” للقذف لما فيه من حق العبد » 
ويحبس حى يبرأ » لأنه لو جمع بين حداين رعا تلف » والتلف ليس بواجب ؛ فاذا برأ 
فللإمام إن شاء بدأ بالقطع » وإن شاء بحد” الزنا لاستواتهما فى الثبوت › وآخرها حد” 
الشرب لأنه ثبت باحماع الصحابة رضى الله علهم » فكان دون ما ثبت بالكتاب ؛ وإن 
كان محصنا بدأ بالفقء » ثم حد القذف » ثم الرجم » ويسقط الباق لأن القتل يأنى على 
النفس فيؤدى إلى إسقاط بعض الحدود وقد أمرنا بذلك » وإن كان مع ذلك قتل ضرب 
للقذف ثم يضمن بالسرقة ثم قتل وسقط عنه الباق » نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
رضى الله عنهم . 


باب حد الشرب 


الأصل فى وجوبه قوله صلىالله عليه وسلم « من شرب اللحمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه» 
( وهو كحد الزنا كيفية » وحد القذف كية وثبوتا ) فيجرد من ثيابه كما فى حد الزنا » 
ورن كل أعضاته يلا ر . وعن محمد أنه لاحرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا : ثبت 
التخفيف ف العدد فلا عخفف ثانيا » وعدده ثمانون سوطا فى الح باجام الصحابة رضى 
الله عنهم » وأربعون فى العبد لأن الرق” منصف ٠‏ ويثبت باقراره مرة واحدة وبشهادة 
رجلين كحد القذف ( غير أنه يبطل بالرجوع والتقادم فى البينة والإقرار ) وعن ألى يوسشف 
يشترط الإقرار مرتين على ما يأنى فى السرقة . قال ( والتقادم بذهاب السكر والرانحة ) فلو 
أقر بعد ذهاب رها أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد” . وقال محمد : بح 
فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالإجماع » غير أن محمدا قداره بالزمان كالزنا » لأن التأخير 
يتحقق عضى الزمان والراحة مشتببة » وعندها مقدار بزوال الرانحة » لأن حد الشرب إنما 
ثبت باجماع الصحابة رضى الله عنهم > ولا إحماع بدون رأى ابن مسعود رضى الله عنه › 

/ا ‏ الاختيار ‏ رابع 


A‏ ب 


فلو أبخذ وريحها توج مثه” فما وَصّل إلى ل اتقطعت لبعد المسافة 


1 008 يكرت قطرة من الخمر 2 وبالسكر من التبيل ؛ ا 
من" لاعف الررّجّل من المرأة. » وَالأرُض” من لكام 00 بعلم 
أنه سكير مين" التبيذٍ وشربه” طوعًا ¢ ولا ع رول عد الك 
و ا جد مه را نئحة اسم أو تقفبأها . 
فانه شرط وجود الرائحة: لما روى أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد الله ينمسعود 
فاعئرف عند بشرب الحمر » فقال له ابن مسعود : بئس ول اليتم نت لاأديته صغير ا 
ولا سترت عليه كبيرا ؟ تتلوه )١(‏ ومزمزوه (۲) ثم استنكهوه (۳) » فان وجدتم رانحة 
الحمر فاجلدوه » شرط وجود الرائحة فيكون شرطا ( فلو أخذ وريحها توجد منه فلما وصل 
إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ) فى قو نم حيعا لأنه عذر ملا بعد تقادما سما قلنا 
فى حد الزنا » ولا يحد السكران باقراره على نفسه لز بادة امال الكذب فتمكنت الشبهة › 
وبسقط حلاف حد القذ فلأن فيه حق العبد » والسكران فيه كالصاحى كسائر تصرفاته 
عقوبة له . قال ( وبحد بشرب قطرة من الحمر » وبالسكر من النبيذ ) لقوله صلى الله 
عليه وسلم « حرمت الحمر لعينها والسكر من كل شراب » ولإطلاق قوله صلى الله 
عالاويا ومن شري اكير e‏ وعليه إجماع الصحابة رضى الله عمهم ( والسكران. 
من لايعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء ) وقالا : هو الذى علط كلا مه ومذى 
لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ » وأبو حنيفة يأخذ فى أسباب الحدود 
بأقصاها درءا للحد » وأقصاه الغلبة على العقل حى لابميز بين الأشياء : لأنه مى مز 
فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر » فى ثبت أحدها أو شىء منه لايثبت 
الآخر ( ولا جد حى يعلم أنه سكر من النبيذ ود REDE‏ بكرن الما اسه 
كالبنج ولبن الرماك وغيرها وذلك لا يوجب الحد . وكذلك الشرب مكرها لايوجبه 
الحا فلذلك شرط ذلك . قال ( ولا مد حى يزول عنه السكر ) ليتألم بالضرب فيحصل 
«ملحة الزجر . قال ( ولا بحد من وجد منه رالحة الحمر أو تقيأها ) لأن الراحة مشتبهة 
واغاله أنه شر بها مكر ها ثابت والحدود لاتجب بالشاك » والله أعلم . 


01( قو له تتلوه د و روارة اشر و بالراء 3 والتلتلة واللرترة : التحريك 

)۲( المز e‏ زه : التتحريك بعنقفى 1 

زضة قال فى محتار الصحاح : واستنكهه فتكه فى وجهه م ن باب ضرب وقطع : : إذا أمرد 
بأن ينكه ليعلم أشارب هو أم لا . 


نوات 


الحرم مما الحمر وهی م من" ماء العتب إذا غلا واشتد وقد قف 
بالر بد ٠‏ الثانى العتصير إذا طبخ فَذهب أقَل” من" تلق ور الطلاء” > وإن” 
د نصفه فالمُتصف . الثّالث السك . وهو النىء من" ماء الطب إذا 


كتاب الأشرئة 


وهى جمع شراب › وهو کل مائع رقيق یشرب ولا يتأت فيه المضخ محرما كان أو حلالاء 
وهى تستخرج من العنب والزبيب والغر والحبوب > وما حرام وهنها حلال ٠‏ فرالحرم 
ما الحمر > وهى الىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالز بد ) وعندها اشر ط 
القذف بالز بد لأنه يسمى خرا بدونه » ولأن المؤثر فى فساد العقل و تغطيته هو الاشتداد . 
ولأى حنيفة أن السكون أصل ق. العصير > ومابى شىء من آثاره فالحكر له ٠‏ وأحكام 
الشرع قطعية فلا يحكم بكونه خرا مع وجود شىء من ع آثار العصير اد 
الثابت لايزول إلا بيقن > ما بی شیء من اا ر العصير لايتيقن بالحمرية ا 
فبالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ إا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس - والر جس : الحرام لعينه . والسنة قوله صلى لله عليه وسام « حرمت اللحمر لعينها » 
وقد تواتر تر 0 عن الى صل الله عليه وسلم وعليه إجماع الأمة ؛ ويتعلق بها أحكام أخر : 
5 ا أله یکم ر مستحلها لثبوت حرمما ا مقطوع به 4 وهنا أن ناسنا مذاظة لشو نا 
بالدليا مل ليل القطعى 34 وما أنها لاقيمة ذا ف حدق ا ہی ی لاوز دعا ولا يضمن غاصيها 
ولا متلفها لأن ذلك دليل عزنا » و تحريمها دليل إهانتها . وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
الذى حرم شربها حرام بيعها وأكل ہا » وهنا حرمة الانتفاع بها لنجاسها ولان 
فى الانتفاع بها تقريبها » والله تعالى يقول ‏ فاجتنبوه - ٠‏ وهنها أنه بحد بشرب القايل منها 
على ما بينا فى بابها » ومنها أن الطبخ لايحلها » لأن الطبخ فى العصير ينع الحرمة ولا يرفعها . 
ومما جواز تخليلها على ما راز u‏ شاع الله تال 00 العصير إذا طبخ فذهب أقل من 
ثلثه وهو 0 ١‏ ل إذا ذهب ثلثه فهو الطلاء ( وإن ذهب نصفه فالمخصف ) وإن طبخ 
أدل طبخة فالباذق والكل حرام إذا غلا واشتد وقذف بالزبد على الاختلاف لأنه رقيق 
م الفساق عليه فيحرم شربه دفعا لما يتعلق به من الفساد . ( الثالث 
السكر . وهو الىء من ماء الرطب إذا غلا كذلك ) قال صلى الله عليه وسل « الهمر من 


لا هه أ سد 


الرابع : تقبيع الزّبيب » وهو الى ء من" مام الزّبيب إذا غلا وَاشتد" كتذّلك » 
رر لعزم اا دون حرمة الخد فير للها ا 
ولا بح د شار بها حى يسكت » ولا يكف مستحلها ؛ وتبين” لشثر والابيب 
إذا طيخ اذى طباخة. حلال” > ون اشر“ o‏ کر من غ 
هو ٠‏ وعتصير العنتب إذ] طبخ فذتهمب ثلناه” حلال” ؛ وإن اشد ل 


ی 


هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرم والنخلة » وعليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم . ( الرابع 
نقيع الزبيب ٠‏ وهو الىء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد” كذلك ) على الحلاف حرام أيضا 
لما روينا وبينا ( وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الحمر ) لأن حرمة اللحمر قطعية على 
ما مر » وحرمة هذه اجتهادية ( فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ) خلافا هما لأنها حرام 
فلا يحوز بيعها كالحمر. وعن أنى يوسف : أنه يجوز بيعها وتضمن بالإتلاف إذا ذهب 
بالطبخ أكثر من ثلثه . ولأنى حنيفة أنه مال متقَوّم » وما دل" الدليل على سقوط تقومها 
حلاف الحمر › ؛ ثم يحب بالإتلاف عنده القيمة دون المثل لآنه ممنوع من الانتفاع بها للحرمة 
( ولايحد” شار بها حی يسكر ولا يكفر مستحلها ) لما بينا . وعن أنى يوسف : ما كان 
من الأشربة يبى بعد ما بلغ : أى اشد عشرة أيام لايفسد » أى لابحمض فانى أكرده » 
لأن بقاءه هذه المداة دليل قوته وشدانه فكان آية حرمته » روى ذلك عن ابن ءباس 
رضى الله عنهما ».مم رجع إلى قول أى حنيفة . قال ( ونبيذ المر والزبيب إذا طبخ أدنى 
طبخة حلال » وإن اشتد إذا شرب ملم يسكر من غير هو ) ولاطرب (و) كذلك 
( عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه حلال » وإن اشتد إذا قصد به التقوى » وإن قصد 
التلهى فحرام ) وقال محمد : حرام » وعنه مثل قوهما › وعنه التوقف فيه . له قوله 
صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » وقو له « ماأسكر كثيره فقلياه حرام» وقياسا على 
الحمر . هما قوله عليه الصلاة والسلام « حرمت الحمر لعينها قليلها وكثيرها » والسكر 
من کل شراب» : ل و > من عمم بالتحريم السكر وغيره 
فقد خالف النص > وما رواه من الأحاديث طعن فيه فيه حى بن معين » ذكره عبد الغغى 
المقدسى ف كتابه » ولان عامة الصحابة رضى الله عهم خالفوه > فدل” على عدم صحته » 
أو هو محمول على الشرب المسكر والتلهئ » أو نقول : المسكر هو القدح الأخير فنقول 
بالموجب » ولأن حرمة قليل الحمر يدعو إلى كثيره لرقته ولطافته فأعطى که » وليس 
كذلك المثلث لأن قليله لايدعو إلى كثيره وهو غذاء فلا يحرم . وروی الطعمتاوى باسناده 
إلى ابن حمر رضى الله عنما « أن الى صلى الله عليه وسلم أتى بنبيذ شمه فقطب وجهه 


س ل ال 
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حك او خاالت . 


لشداته » ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه وقال : إذا اغتلمت (1) عايكم هذه الأشربة 
فاقطعوا متومما )١(‏ بالماء » . وى رواية « أنه لما قطب قال رجل : أحرام هو ؟ قال لا » 
وهذا نص ف الباب . وعن ابن أنى ليلى قال : أشهد على البدريين من أصعاب رسول'الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ون النبيذ فى الحرار الحضر » وقد نقل ذلك عن أ كثر 
الصحابة رضى الله عنهم ومشاهير هم قولا وفعلا حى قال أبو حنيفة : إنه ما يجب اعتقاد 
حله لثلا يؤدى إلى تفسيق الصحابة رضى الله عنهم ؛ والمثلث إذا صب عليه الماء حى 
رق ثم طبخ لابتغیر حکه > لأن صب الماء يزيده ضعفا » بخلاف ما إذا صب الماء على 
العصير فطبخ حى ذهب ثلثا الجميع » لأن الماء يذهب ألا للطافته أو يذهب ٠‏ مهما فلا 
يكون الذاهب ثلى العصير . قال ( ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال 
طبخ أولا ) إذا لم يشرب لاهو. والطرب » لقوله صلى الله عليه وسلم « الحمر من هاتين 
الشجرتين » والمراد بيان الحكم > ولآن قايله لايدعو إلى كثيره . وعن محمد أنه حرام » 
ويقع طلاق السكران منه كغيره من الأشربة المْحرمة > وجوابه ما مر ( وى حد السكران 
منه روايتان ) والأصح أنه يمد » لأن فى بعض البلاد مجتمع الفساق عليه اجماءهم على 
الحمر وفوقه » وعلى هذا المتخذ من الألبان ؛ ثم قيل : يحب أن لاحل لبن ارماك عند 
اف رة اهارا اا إذ هو مين ل مله لوحو ابشآن كراهة اللحم لاحترامه » أو لما 
فى إباحته من تقليل آلة الحهاد فلا يتعدى إلى لبنه . قال ( ويكره شرب دردىّ الحمر 
والامتشاط به ) لأنه من أجزاء الحمر » ولا يحد شاربه مالم يسكر لأنه ناقص » إذ الطباع 
السليمة تكرهه وتنبو عنه » وقليله لايدعو إلى كثيره فصار كغير اللهمر . قال ( ولا بأس 
بالانتباذ فى الدباء والحنم والمزفت والنقير ) لقوله صلى الله عليه وسلم و کنت یتک عن 
الانتباذ فى الدياء والحدم والمزفت والنقير » ألا فانتبذوا فيها واشربوا فىكل” ظرف » فان 
الظرف لاحل شيئا ولا رمه » ولا تشربوا المسكر » . قال ( وخل الخمر حلال سواء 
نخللت أوخللت ) لقوله صلى الله عليه وسلم « نعم الأدم الخل” » مطلقا » وقال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ خير خلكم خل خركم) ولان التخليل يزيل الواضصف السك وشت وضف الطلاحة 
)١(‏ قال فالمنجد : اغتلم الشراب : اشتد'ت سورته . 
(9) توا + ائ شنا . 


الما 


وهى أخمّذ العاقل البالغ نصابنًا عرزا » أو ماقيمته” نصابا ملكا للغي 
لاش سے له فيه على وجه الحفية 


لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذى ومصالح كثيرة » وإذا زال المفسد الموجب للحرمة 
حلت كا إذا تخللت بنفسها » وإذا تخللت طهر الإناء أيضا » لأن حميع ما فيه من أجزاء 
الحمر يتخلل إلا ماكان منه خاليا عن الحل فقيل يطهر تبعا » وقيل يغسل بالحل ليطهر 
لأنه يتخلل من ساعته » وكذا لو صب منه الل" , فا خلا طهر من ساعته ؛ ومن خاف 
على نفسه الحلاك من العطش ولم يحد إلاخرا فله أن يشرب مها ما يأمن به من الموت ثم 
يكف » لأن الله تعالى أباح للمضطرّ أكل الميتة والدم ولحم الخترير » واللحمر مثلها 
فى التحريم فتكون مثلها فى الإباحة عند الاضطرار » فاذا أمن على نفسه زالت الضرورة 
وهو خوف الملاك عاد التحربم » وإذا وجدت الحمر فى دار إنسان وعليها قوم جلسوا 
مجالس من يشربها وم يرهم أحد يشربونها عزّروا » لأنهم ارتكبوا أمرا محظورا وجلسوا 
مجلسا منكرا » وكذلك من وجد معه آنية خر عزّر لأنه ارتكب محظورا . 


كتاب السرقة 


( وهى ) ف اللغة : أخذ الشىء على سبيل الحفية والاستسرار بغير إذن المالك » سواء 
كان المأخوذ مالا أو غير مال » ومنه استراق السمع » قال الله تعالى - إلا من استرق 
السمع فأتبعه - وسرقة الشاعر المعى وسرقة الصنعة ونحوه . وف الشرع ( أخذ العاقل البالغ 
نصابا محرزا » أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لاشبهة له فيه على وجه الحفية ) والمعى اللغوى 
مراعى فيه ابتداء وانتهاء » أو ابتداء فى بعض الصوركا إذا نقب البيت خفية وأخذ المال 
مكابرة وذلك يكون ليلا » لأنه ربما أحسوا به فكابر وأخذ ولاغوث بالليل فيقطع ؛ 
أما.النباز لو فعل ذلك لايقطع لأنه يلحقهم الغوث فلا يمكنه ذلك » فيشترط الحفية ليلا 
ونهارا فهى مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه ؛ وفى قطع الطريق وهى السرقة الكبرى 
مسارقة عين الإمام وأعوانه لأنه المتصدتى لحفظ الطريق بأعوانه » لأن الأموال إنما تصير 
مصونة محرزة بحفظ الإمام وحمايته . والأصل فى وجوب القطع قوله تعالى - والسارق 
والسارقة فاقطعوا أبديهما ‏ . وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه : فاقطعوا أيمانهما » وقوله 
تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف ‌الأرض فسادا - الآية » وقال 
صل الله عليه وسلم « من سر قطعناه » ورفع إليه صلى الله عليه وسلم سارق فقطه . 


لاخ — 
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والئصات د ينار أو عشيرة دراهم مضروبة من النقرة . 


وإجماع الأمة على وجوب القطع وإن اختلفوا فى مقدار النصاب » ولأن المال محبوب إلى 
النفوس تيل إليه الطباع البشرية خصوصا عند الحاجة والضرورة » ومن الناس من 
لايردعه عقل » ولا يمنعه نقل > ولا تزجرهم الديانة » ولا ترداهم المروءة والأمانة » 
فلولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوههما لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة على 
وجه المجاهرة » أو خفية على وجه الاستسرار » وفيه من الفساد ما لايخى » فناسب شروع 
هذه الزواجر فى حق المستسر والمكابر فى سرقى الصغرى والكبرى حسما لباب الفساد 
وإصلاحا لأحوال العباد » والعبد والحر فى القطع سواء لإطلاق النصوص » ولأن القطع 
لايتنصف فيكل ف العبد صيانة لأموال الاس ؛ ولا بد من العقل والبلوغ لأن القطع 
شرع زاجرا عن الحناية » ولا جناية من الصبى واجنون . وأما اشتراط النصاب فلما روى 
أن اليد كانت لاتقطع على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا فى من الجن . وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : كانت اليد لاتقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الشى ء التافه » ولأنه لابد من اعتبار مال له حطر لتتحقق الرغبة فيه فيجب الزجر 
عنه + أما الحقير لاتتحقق الرغبة فيه فلا حاجة إلى الزجر عنه »> ولا بد أن يكون عرزا 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع ف حلايسة الخبل . أى ما حرس بالحبل لعدم 
الحرز ؛ ولا بد أن يكون غير مأذون له بالدخول قيها » لآن بالإذن يخرج من أن يكون 
حرزا فى حقه ؛ ويشترط أن يكون ملكا للغير لاشببة له فيه » لأن الحدود تدرأ بالشببات 
على مامر » وتكون على سبيل الحفية لأن السرقة لاتكون على الجهر على ما مر . قال 
( والنصابدينار أو عشرة دراهم مضروية من الثقرة ) لقوله صلى الله عليه وسام « لاقطع 
ف أقل من عشرة دراه» وما روى أن القطع كان على عهد رسول الا و 
لم يكن إلا ف تمن امجن » فقد تقل عن ابن عباس وابن أم” أيمن قالا : كانت قيمة امجن 
الذى قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » ونقل أقل” من" 
عشرة دراهم ؛ والأخذ بالأكثر أولى احتيالا للدرء » وف الأقل” شبهة عدم ابحناية . 
وروى عن ألى يوسف ومحمد : أنه لايقطع ی عشرة دراهم تبر مالم تكن مضروبة . 
وروى أبو يوسف عن أنى حنيفة أنه يعتبر قيمته بنقد البلد . وروى ن عنه : إذا سرق 
عشرة دراه ما يروج بين الناس قطع > فعلى هذا إذا كان التبر رائجا بين الناس قطع . 
وروی الحسن عنه أيضا : لو سرق أحدعشر درهما لاتروج » فان كانت تساوى عشرة 
رانجة قطع » وإلا فلا ؛ وقوله أو ا »> دليل على أن عبر ادرا 
تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا . وروی بشر عن محمد : لو سرق نصف دينار 


لداع هاس 


وَالحررٌ يكون بالحافظ وبالكان کالد ور وَالبيئُوت والحاتوت › ولا يعبر فيه 
الحافظ . وَإذا سَرَّق من الحتمام ليلا فطع ء وبالار لاوإن' کان صاحبًه” 
عند ركشي والصحراء حر بالحافظ › 

ي عة درام قطنت + وإن عرق دازا معد اقل من عشرة دراه لاأقطعه ؛ 
ثم حرز كل" شىء على حسب مايليق به . قال عليه الصلاة والسلام « فإذا آواه ابحرين )١(‏ 
يعى البيدر ففيه القطع . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى حريسة الحبل » وما آواه 
المراح (۲) ففيه القطع » أى موضع يروحون منه . قال ( والحرز يكون بالحافظ وبالمكان ) 
لأن الحرز مايصير به المال محرزا عن أيدى اللصوص وذلك بما ذكرنا » فالحافظ كن 
جلس والصحراء أو والمسجد أو فى الطريق وعنده متاعه فهو عرز به » وسواء كان 
نائما أو مستيقظا ؛ أما إذا كان مستيقظا ففلاهر ؛ وأما إذا كان ناما فلما روى ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان من نحت رأسه وهو نالم ف المسجد » وسواء كان 
المتاع حته أو عنده » لأنه يعد حافظا له فى ذلك كله عرفا ؛ والحرز بالمكان هو ما أعد” 
الحفظ ( كالدور والبيوت والحانوت ) والصندوق ووه ( ولا يعتبر فيه الحافظ ) لأنه 
محرز بدونه » وهو المكان الذى أعد للحفظ » إلا أن القطم لايحب بالأخذ من الحرز 
بالمكان إلا بالإخراج منه » لأن يد المالث قائمة مالم يخرجه » والمحرز بالحافظ يحب القطع 
كنا أخذه » لأن يد المالك زالت بمجرّد الأخذ فتمت السرقة . ولو كان باب الدار 
مفتو حا فدخل نمار وأخذ متاعا لم يقطع > لأنه مكابرة وليس بسرقة لعدم الاستسرار 
على ما بيناى؟ ؛ وإن دخل ليلا قطع لأنه حرز لأنه بى للحرز ؛ ولو دخل بين العشاء والعتمة 
والناس منتشرون فهو يزلة الهار ؛ ولرعم صاب الدار باللص” والاص” 0 
أو بالعكس .قطع لأنه مستخف ؛ وإن علم كل واحد بالآخر لابقطع لأنه مكائر 
EI aD‏ ا 
بالدخول فيه نهارا فاختل” الحرز » ويقطع ليلا لأنه بى للحرز » وما اعتاد الناس من 
دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار لوجود الإذن » وعلى هذا كل حرز أذن بالدخول 
فيه كانلحانات وحوانيت التجار والضيف ونحوهم . قال ( والمسجد والصحراء حرز 
بالحافظ ) لأن الصحراء ليس بحرز I O EE‏ مرق ننه 
وصاحبه عنده يحفظه قطع لوجود السرقة » بحلاف الحمام والحرز الذى أذن بالدخول 
فيه حيث لابقطع وإن كان صاحبه عنده » لأنه ببى الإحراز فلا يعتبر فيه الحافظ لما مر . 


. الحرين : موضع المر الذى يجفف فيه‎ )١( 
. هو المكان الذى تأوى إليه الماشية ليلا‎ )۲( 


ا ه هأ 


والحتوالق” والفساطاط كالْبَيلْت » فإن* سرّق” الفُسطاطة والحوالق لإلقاطع إلا 
أن مكون هما حافظ > وهذا قالوا : لاإيقاطع الاش اوت السر ف 
نا نت انه ادف جرال ار د عن كفا وزما نا ومكا نهنا 
وماهيستها » ولا بد شن e‏ ناعرو ق مده عند الإقرار والشهادةر والقتطع . 
وإذا دحل حاعة” الحرز وتو لى علضم" الأعدن” ققطعو ا إن أصاب كل 
واحد ب : 


قال ( واللحوالق )١(‏ والفسطاط (۲) كالبيت ) لأنه عمل للحفظ ( فإن سرق الفسطاط 
والحوالق لايقطع ) لأنهما ليسا فىحرز وإن كان حرزا لما فيهما ( إلا أن يكون لما حافظ ) 
فيقطع لوجود الحرز » وقال أصحابنا : ما كان حرزا لنوع فهو حرز لجميع الأنواع حى 
جعلوا شريجة البقال (۴) حرزا للجواهر لأنه يحرز خلفها الدراهم والدنائير ( وهذا قالوا : 
لايقطع النباش ) لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلا يكون حرزا للكفن . قال ( وتثبت 
السرقة بما يغبت به القذف ) يعبى بالإقرار مرّة وبشهادة شاهدين كسائر الحقوق وقد تقدام . 
وقال أبويوسف : لابد من إقراره مرتين لأنه إحدى الحجتين فيعتير فيها التثنية كالأأخرى 
وهى البينة كنا فى الزنا وحد” الشرب على هذا الحلاف . وما أن السرقة والشرب ثبت 
بالمرة الواحدة فلا حاجة إلى الأخرى كالقصاص » وحد القذف والتثنية فالشهادة 
منصوص عايه » ولأنه يفيد تقليل ہمة الكذب » ولا كذلك الإقرار لآأنه لاہمة فيه 
واشتراط الزيادة قالزنا على خلاف القياس فيقتصر على مورد :النص” ؛ وينبغى أن يلقن 
امغر الرجوع احتيالا للدرء » فقد روى « أنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فقال له : 
أسرقت ؟ ما إخاله سرق » وإذا رجع عن الإقرار صح فى القطع لأنه حالص حق” الله تعالى 
ولا مكذاب له فيه » ولا يصح فالمال لأن صاحبه يكذبه . قال ( ويسأل الشهود عن 
كيفيها وزمانها ومكانها وماهيتها ) لأنه يلتبس على كثير من الناس فيسأل عنه احتياطا 
فى الحدود . قال ( ولا بد من حضور المسروق منه عند الإقرار والشہادة والقطع ) حى 
لايقطع مالم يصدقه » لأن حقه متعلق بالسرقة حى لايثبت بدون دعواه » ولاحّال أن 
بمبه المسروق أو يملكه فيسقط القطع > فاذا حضر انتى هذا الاحمّال . قال ( وإذا دخل 
جماعة الحرز وتولى بعضهم الأخذ قطعوا إن أصاب كل" واحد نصاب ) لوجود السرقة 


(1) اللحوالق : ما يعرف بين العامة بالغرارة . 
(۲) الفسطاط : بيت الشعر . 


(9) قوله شريحة البقال . قال ى المنجد : الشريحة : جديلة من القصب نتجعل على باب 
الد کا كين اه . 


۹ — 
وإن تقب فأد حل يده وأخرج المتاع » أو دحل فناول المتاع آحر من خار ج 
o‏ ےه o‏ م عه ٠.‏ 3 هك ع ص ت سرس هاس ضام ت ت ا 
يقلطم . وإن' ألقاه فى الطريق م أخحذه قطع > ولو مله على حمار وساقه 
و o,‏ .١س‏ م oI Ê‏ 5 هم سايم مه وذ ۶2 جع سىس - 
قطع . وإن اد حل بده فى درق الصيرق أو كلم غيره واخد قطع . 


من كل" واحد منم » لآن الأخذ وجد من الكل" معى للمعاونة كما فى قطع الطريق وصار 
كالردء والمعين » وإنكان قل من نصاب لم يقطع » لأن القطع يجب على كل واحد 
بجنايته فيعتبر كماها ىحقه . قال ( وإن نقب فأدخل يده وأخرج المتاع » أو دخل فناول 
الماع آخر من خارج لم يقطع ) أما الأولى فلأنه لم يوجد الحتك على وجه الككال وهو الدخول 
فصار فيه شببة العدم فلا يحب الحد . وأما الثانية فلأن الداخل لم يرج المتاع لاعتراض يد 
معتبرة عليه قبل إخراجه » والحخارج لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد 
منهما . وعن ألى يوسف : القطع فى الأولى لأن المقصود من السرقة إخراج المال من الحرز 
وقد وجد » فصار كا ذا أدخل بده ى صندوق الصير نى وأخرج الدراهم عنه ؛ وى المسئلة 
الثانية إن أخرج الداخل يده وناو ما الحارج قطع الداخل » وإن أدخل الحارج يده فتناولها 
من الداخل قطعا وهى بناء على الأولى . وجوابه أن كمال هتك حرمة الهرز بالدخول فيه 
وهو ممكن معتاد » ولم يوجد لاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال بده فيه دون دخوله . 
قال ( وإن ألقاه فى الطريق ثم أخذه قطع ) وقال زفر : لايقطع : لأن الإلقاء لايوجب 
القطع كا لو لم يأخذه » وبالأخذ من الطريق لايقطع كا لو أخذه غيره . ولنا أنه لم يعترض 
عليه فعل آخر فاعتبر الكل" فعلا واحدا » ولأن ذلك عادة اللصوص » لأنه يتعذرخروجهم 
بالمتاع فيفعلوا ذلك أو يفعلونه ليتفرغوا للدفع لو ظهر علييم أو للهرب فكان من تمام 
السرقة » بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخذه لأنه مضيع لاسارق ( و ) كذلك ( لو حمله على مار 
وساقه قطع ) لأن مشيه مضاف إليه » ولو خرج قبل الحمار ثم حرج الحمار بعده وجاء 
إلى منزله لم بقطع ولو علق على طائر له وتركه ف المتزل فطار بعد ذلك إلى منزله لم يقطع 
لأن الماء أخرجه بقوته حى لولم يكن له قوّة وحركه هوحى أخرجه قطع لأنه مضاف 
إلى فعله . قال ( وإن أدخل يده فى صندوق الصيرق أو كر" غيره وأخذ قطع ) لأنه 
حرز » أما الصندوق فحرز بنفسه على ما بينا » وأما الك فحرز بالحافظ رطع . 


س ¥( — 


ولا قتطلع فيا رچ تافها فى دار الإسلام : كالحتطاب ٠‏ والسمتك والصيلد 
والطير وااتورة ر والرنيخ, وأنحوها › ولا ما ا اليه[ الفساد : كالفواكه 
الرطبة وان والتحخم ولا ها اوك فيه الإنكار : كالأشربة المُطربة › 
وآلات الهاو وانرد والشتطرتج نج ء وصليب الذأهب » ولا فى سرقة المصحّف 


و س 


المحلى » وَالصبى حر المحلى , 


ْ ١ 
ولا قطع فيا يوجد تافها مباحا في دار الإسلام : كالحطب والسماك والصيد والطير‎ ( 

والنورة والزرنيخ ونحوها ) لحديث عائشة رضى الله علها « إن اليد كانت لاتقطم على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الشىء التافه » وهو الحقير » وهو مباح فى الأصل 
بصوزته 2 حقير لقلة الرغبات فيه » وهذا لايحرى فيه الشح والضنة » وما كان كذلك 
لايؤخذ على كره من المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجر كا قلنا فما دون النصاب ٠‏ وما في 
من الشركة العامة فى الأصل يوجب الشببة . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطم ف الطير » 
ویم جميع الطيور حى الدجاج والبط » ويدخل ف السمك الملح والطرى . قال( ولا ما يتسارع 
إليه الفساد : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاقطم 
ف الطعام » قالوأ : معناه ١ا‏ يتسارع إليه الفساد لأنه يقطم فى الحبوب والسكر إحاءا , 
وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى عر ولا كر e‏ : العر ما كان على رعر س 
النخل » والكر: الحمار . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى القار » وما آواه ار ین 
ففيه القطع وعو مرجم جب له دار إذا صرءت » والذى يجمع عادة هو اليابس . قال 
( ولا ما يتأول فيه الإنكار : كالأشربة المطربة وآلات اللهو والترد والشطرنج وصليب 
الذهب ) لأنه يصداق دعواه فى تأويله الإنكار لأنه ظاهر حال المسلم > بل يجب عليه ذلك 
لأنه ہی عن المنكر . قال ( ولا فىسرقة المصحف الى ) وعن أنى يوسف أنه يقطع إذا 
بلغت الحلية نصابا لأمبا ليست من المصحف فاعتبرت بانفرادها . ولنا أنه يتأول فيه القراءة » 
ولآن الإحراز لأجل المكتوب ولا مالية له وما وراءه تبع كابخلد والورق والحلية ولا عبرة 
بالتبع » والأصل أنه مى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لامجب لايقطع كالشرا ات وماء 
الورد فى إناء ذهب أو فضة > لأنه اجتمع دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة » حى 1 
لو شرب ماف الإناء ف ‌الدار ثم أخرج الإناء من الدار فارغا قظع » لأن م 
هو الإناء » رواه هشام عن محمد ( و) كذلك ( الصبى الحر انحلى ) وعن أنى يوسف : 
أنه بقطع لأن الملى” غيره فكان مقصودا . ولنا أن الحلى” تبع له وهو ليس يمال » ولانه 


الها 


~0 نا -< 


ولافى سرقة العبد » ولا ى مسرقة الع قبل حصاد م والثمرةر على الشجر 
ولا فى كدب الع" ؛ وبقلطع فى الساج والقنا والأبنوس والصّتدال والعود 
والياقوت والربرجد والفصوصٍ كلها > والآوانى المتّخَذاة من اللفتشب ؛ ولا 
قطع على خائن ٠‏ ولا تباش » ولا مهب »› ٠‏ ولا علس 


يتأوّل فى أخذه خحوف الاك ورده على أهله » ولو کان قصده الل ” لأخذه دون الصبى ؛ 
وكذا لو سرق كلبا عليه قلائد فضة لأنما تبع له ولا قطع فى الأصل فكذا فى التبع . قال 
( ولا فسرقة العبد ) صغيرا كان أو كبيرا عند ألىيوسف لأنه آدی من وجه مال من وجه » 
وقالا : يقطع ف العبد الصغير لأنه مال لكونه منتفعا به » أو بعرضية الانتفاع لآنه خداع 
أو غصب وليس سرقة » وإذا كان يعبر عن نفسه ويعقل فهو كالكبير . قال ( ولا فى سرقة 
الزرع قبل حصاده والئرة على الشجر ) لعدم الحرز وللحديث المتقدام . قال ( ولا فى كتب 
العلم ) لأنه يتأوّل قراءنها » ولأن المقصود ما فيها وليس بعال »› ويقطع فى دفاتر الحساب 
لأن ما فما غير .قصود » وإنما المقصود الكاغد ؛ ولو سرق الحلد والكواغد قبل الكتابة 
قطع » ونی كتب الأدب روايتان . قال ( ويقطع فى الساج والقنا والأبنوس والصندل 
والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ) لأنما من أنفس الأموال وأعء ها مرغوب 
فيها » ولا توجد مباحة ف دار الإسلام لصورنها فصارت كالذهب والفضة . (و) يقطع 
ف( الأوانى المتخذة من اللحشب ) لأنها التحقت بالأموال النفيسة بالصنعة ٠‏ ولا قطم 
فى العاج مالم يعمل » فاذا عمل منه شىء قطع فيه » ولا قطع فى الزجاج لأن المكسور منه 
تافه » والمصنوع يتسارع إليه الفساد . وقيل يقطع فى المصنوع لأنه مال نفيس لايتسارع 
إليه الفساد . قال محمد : لو سرق جلود السباع المدبوغة وقيمما مائة لايقطع » ولو جعات 
مصلاة أو بساطا قطع » لأنها خرجت من أن تكون جلود السباع لتغير اسمها ومعناها . 
قال ( ولا قطع على خائن » ولانباش » ولامتبب » ولا محتلس ) قال عليه الصلاة 
والسلام « لاقطع على خائن ولا متهب ولا مختلس » ولأن الحرز قاصر فى حدق" الحائن 
لأن المال غير محرز عنه » والمتبب والختلس مجاهر فلا يكون سارقا . وسئل على رضى 
الله عنه عن ا#تلس والمنبب ؟ فقال : تلك دعابة )١(‏ لاشىء فيها » ولأن اسم السارق 
لايتناوله فلا يدخل نحت النص” . وأما النباش فيقطع عند أنى يوسف لقوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ من نبش قطعناه » ولأنه سرق مالا متقوما من حرز مثله فيقطع . وهما ماروى 
الزهرى أن نباشا أخذ فى زمن مروان بالمدينه والصحابة متوافرون يومئذ فأجمعوا أن لاقطم 
عليه » ولآن اسم السارق لايتناوله » ألا ترى أن العرب أفردوا له اسما ؟ والقطع وجب 


)١(‏ الدعابة : المزاح 


— ۹۹ 


ولان سرك من زى رحم حرم ؛ أو من" سيكدم > أوؤمن" امرأةر سیده ¢ 


ازوج سی دته > أو زوجته » أو مكاتتبه e‏ بيت الال ا 
الغنيمة > أو من مال له فيه © شركة. 


ر مين السا رفر 4 ول 01 


عن السارى بجا ء عر ار جتان عي كا لاق لهو ی ی ر لقياس فلا 
يحوز » ولأنه ل a‏ 
تصرفهم فيه » فلم يكن له مالك معين فلايقطع كمال بيت المال » وما رواه محمول على 
السياسة ول هو موقو ولي رفوع . قال ( ولا من سرق ذى رحم محرم » أو من 
سيده » » أو من امرأة سيده » أو زوج سيدته » أو زوجته » أو مكاتبه » أو من بيت المال» 
أو من الغنيمة » أو من مال له فيه شركة ) اوقوع الحلل فالحرز لوجود الإذن فى الدخول 
ف البعض و بسوطة ف البعض ف مال الآخر » ولأن له حقا فى أكساب المكاتب وله نصيب 
فى بيت المال والمغنم » وهو مروى عن على" رضى الله عنه » وكذا إذا سرق المكاتب من 
مولاه لايقطع » ولايقطع بالسرقة من غريمه مثل ماله عليه لأنه استوى حقه » والحال” 
والمؤجل سواء » لأن الحق” ثابت والتأجيل لتأخير المطالبة » وكذا لو سرق أكثر من 
حقه لأنه يصير شريكا بمقدار حقه ؛ وكذا إذا أخذ أجود من دراهمه أو أردأ » لأن ابلحنس 
متحد ؛ ويقطع بسرقة خلاف جنس ما عليه » لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا 
إلا إذا قال : أخذته رهنا بحى أو قضاء به فلا يقطع لأنه مختلف فيه فقد ظن” ف موضعه . 
قوم سرقوا وفيهم صبى أو مجنون لاقطع عام وإن تولى ذلك الكبير لأنه فعل واحد 
لم يوجب القطع على البعض فلا يجب على الباقين للشبهة للشببة » وكذا شريك ذى الر حم الحرم . 
وقال أبو يوسف : ادر الحد” عن الصو" والمحرم » واقطع الآخر اعتبارا الحالة الاجماع 
بحالة الانفراد » إذ فعل كل واحد منهما معتبر بانفراده » وشريك الأخرس كشريك الصبى 
فى الحلاف لأنه لاحد” على الأخرس لاحمّال أنه لو نطق اداء ى شبهة الشركة ونحوها . 
قال أبو حنيفة : لابقطع الأعمى إذا سرق بحهله يمال غيره وحرز غيره . 


فصل 
ابن عسعود ا e‏ وما من الزند لان الاية جملة 4 فان اليد تتناول إل الإبط 


وتقناول إلى الزند وإلى المرفق »> وقد وردت السنة مفسرة ة ها بما ذكرنا » فان النبى عليه 
الصلاة والسلام أمر بقطع بل السارق م ن الزند .وما الجسم فلقو له عليه الصلاة والسلام 


۹١ 


مرو 


فن" عاد قطعت رجله النسري فان" عاد 1 ' قلطم و حبس" 0 يكوك 
فإن” کان أقطع اليد السْلْرّى أو أشلها أو إ اء ھا أو أصبعلين سواها 2 وف 


رواية وت أصا ر بع أو 2 الرجل. e‏ أو الها 55 0 متعم 
ا 0 52 يده الى ولا رجله اليسْرّى 

« فاقطعوه واحسموه » ولأنه إذا لم تحسم يؤدى إلى التلف » > لأن الدم لاينقطع إلا به » 
والحد” زاجر غير متلف » وهذا لايقطع فى الحر الشديد والبرد الشديد ( فإن عاد قطعت 
رجله اليسرى » فان عاد لم يقطع ويحبس حى يتوب ) والأصل أن حد السرقة شرع زاجرا 
لامتلفا » لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر لامتلفة للنفوس الحترمة » فكل 
حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه أومن وجه لم يشرع حدا » وکل قطع يؤدى 
إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافا للنفس من وجه فلا يشرع » وقطع اليد اليسرى والرجل 
الهبى يؤدى إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشى فلا يشرع حدا ء وإليه الإشارة بقول 
غلل رضى الله عنه : إنى لأستحی من الله أن لاأدع له يدا یا کل بها ويستنجى بها ورجلا 
بمشى عليها » وببذا حاج بقية الصحابة فحجهم فا.عقد إجماعا . وعن عمر رضى الله عنه أنه 
أنى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له « سدوم » قأراد أن يقطعه » فقال له على 
رضى الله عنه : إنما عليه قطع يد ورجل » فحبسه عمر رضى الله عنه ولم يقطعه » ففتوى 
على ورجوع تمر رضى الله عنهما إليه من غير نكير ولا مخالفة من غيرهما دليل على 
ا عليه و اند كان خريعة عرفوها رن زمرك الله ل الله ا بريه 
لاف القصاص لأنه حق العبد فيستوقى جبرا الحقه . وما روى من الحديث فى قطع أربعة 
السارق طعن فيه الطحاوى » أو نقول : لو صح لاحتج به الصحابة على على رضى الله 
عنه ولرجع إليهم » وحيث حجهم ورجعوا إلى قوله دل على عدم صحته » فان كانت 
يده الى ذاهبة أو مقطوعة تقطع رجله اليسرى من المفصل ٠‏ وإن كانت رجله اليسرى 
مقطوعة فلا قطع عليه لما فيه من الاسملاك على ما بينا » ويضمن السرقة ويحبس حى 
يتوب . قال ( فان ,كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها » وى 
رواية ثلاث أصابع أو أقطع الرجل الينى أو أشلدا أو بها عرج بمنع المشى عليها لم تقطع 
يده الهنى ولا رجله الیسری ) وجملته أنه می كان بحال لو قطعت يده الیی لاينتفع بيده 
اليسرى » أو لاينتفع برجله الى لآ فة كانت قبل القطع لايقطع » لأن فيه تفويت جنس 
المنفعة بطشا أو مشيا وقوام اليد بالإمهام » فعدمها أو شللها كشلل جميع اليد » ولو كانت 
أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع » لأن فوات الواحدة ١يوجب‏ نقصا 
ظاهرا نى البطش » لاف الأصبعين لأنهما كالإبهام ف البطش ؛ ولوكانت اليد الى شلاء 


1١١ 


ص سم م ام > وخ ى ساءعه اس راع 3 رھ ار هاده مس ی ت 
وإن اشسترى السارق المسروق أو وهب له أو ادتعاه” بقطع > وإذا فطع 
س 6 5-5 22 همه شاه سرا رق سس و شا م مھ 35 
والعين قا مه ى يده ردهان وان ا ما م يضما ؛ ومن" فطع 
٠.‏ م لھ ت اس سے َ‫ ت ےہ ےھ ہے هھ 

ب سرقة م سرقها وهی اها لم يقنطم . 


أو ناقصة الأصابع بقطع فى ظاهر الرواية » لأن المستحق” بالنص” قطع يده الهنى دون 
اليسرى واستيفاء الناقص عند تعذّر استيفاء الكامل جائز . وعن أبى يوسف : لايقطع لأن. 
مطلق الاسم اول الكامل ذكره فى اخحتلاف زفر ويعقوب » ولو كانت رجله الهى 
مقطوعة الأصابع ؛ فان کان يستطيع المثى علا قطعت يده الى » وإلا فلا لما بينا ؛ 
فان سرق فالثالثة بعد ما قطعت يده ورجله حبس وضرب » لأن القطع لما سقط لم يبق 
إلا الزجر بالحبس والضرب لحديث عر رضى الله عنه . قال (وإن اشترى السارق؛ 
المسروق أو وهب له أو اداعاه لم يقطع ) وقال زفر : إن كان بعد القضاء بالقطع قطع , 
وهو رواية عن ألى يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا »و بالشراء واهبة لم يتين 
قيام الملك وقت السرقة فلم تثبت الشبهة . ولنا أن الإمضاء فى الحدود من باب القضاء للاستغناء 
عن القضاء بالاستيفاء » لأن القضاء الظهور وهو حق الله تعالى وهو ظاهر عنده » وإذا 
ثبت ذلك يشر ط قيام ا لحصومة عند الاستيفاء فصار كا إذا ملكها قبل القضاء » ولأن الشبهة 
دارئة وأا تتحقق بمجرد الدعوى لاحيّال صدقه . قال ( وإذا قطع والعين قائمة فى يده 
رد ها ) لأا ملكه » قال عليه الصلاة والسلام « من وجد عين ماله فهو أحق” به » والنبىة 
عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان » وكذلك إن کان 
ملكها غيره بأ طريق كان وهی قائمة بعيها لما قلنا ( وإن كانت هالكة ل يضمنها) اقوله 
عليه الصلاة والسلام « لاغرم على السارق بعد ما قطعت ينه » وفى رواية ابنعو ف عنه 
عليه الصلاة والسلام « إذا قطع السارق فلا غرم عليه » ولأنه لو ضمنها لملكها من وقت 
الأخذ على ماعرف ف الغصب فیک .ن القطع واقعا على أخذ ملكه ولايحوز . وروی 
ابن سماعة عن محمد إنى آمره برد قيمة ما استهلكه » وإن كنت لاأقضى عليه بذلك لگن 
القضاء يد ى إلى إيجاب ما يناف القطع لكن يفى بالرد لأنه أتلف مالا محظورا بغير حق” » 
وكذلك قطاع الطريق » فان سقط القطع لشبهة ضمن ٠‏ لأن أخذ مال الغير موجب لاضمان 
وإنما سقط بالقطع على ما بينا » فاذا سقط القطع عاد الفمان بحاله . قال ( ومن قطع 
ف سرقة م سرقها وهى جحاها لم يقطع ) والقياس أن يقطع وهو رواية الحسن عن أنى يوست 
لأنه إذا رد ها صارت كعين أخرى فى حت" الضان » فكذا فيح القطع ؛ وجه الاستحسان 
آہا صارت غير متقمة ی حقه » ألا ثرى أنه لو اسبلكها لاضیان عليه » وما لیس مقرم 
ل حقه لاقطع عليه فى سرقته وبالرد” إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة فشبهة السقوط 
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باقية نظرا إلى اتحاد الملك والحل . قال ( وإن تغير حالما كما إذا كان غزلا فاسج قطع ) 
لتبدل العين اسما وصورة ومعى حى ملكه الغاصب به » وإذا تبدلت العين انتفت الشبهة 
الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه فيقطغ ؛ ولو سرق عينا فقطع فا » ثم إن المسروق منه 
باعها من آخر ثم اشتراها ثم عاد وسرقها » قال مشايخ العراق لايقطع لأن العين قائمة 
حقيقة لكن تبدل سبب الملك فيها فكان شبهة سقوط العصمة قائمة . وقال «شابخ خراسان : 
بقطع لأن العصمة سقطت فى حق” الأول ضرورة وجوب القطع » وهذه الضرورة انعدمت 
فى حق المشترى » فقد وجد دليل العصمة وفقد دليل سقوطها فبقيت معصومة » فاذا 
عادت إلى البائع عادت معصومة متقومة كما كانت ؛ وكذلك لو سرق قطنا فقطع فيه 
ثم غزل فسرقه قطع لما بينا ؛ ولو سرق ثوب خز أو صوف فقطع فيه ثم نقض الثوب 
فسرقه ثانيا لم يقطع » لأن العين وال للك ل يتبدف » وحضور المالك أومن يوم مقامه شرط 
لصحة القضاء بالسرقة » لأن القضاء بالسرقة قضاء بالملك له؛ولو غاب بعد القضاء قبل 
الاستيفاء لايقطع لأن للاستيفاء شبها بالقساء ولهذا رجوع الشهود وجرحهم بعد القضاء يمنع 
الاستيفاء » وغيبة الشهود وموتهم بعد القضاء لامنع الإمضاء فى الحقوق كلها > لأن 
الحدوذ لاتدرأ بشيهة تتوهم مثل رجوع الشبود وجرحهم » لأن هذا التوهم لاينقطع › 
فلو اعتبر لم يقم حد أبدا » ولو فسقوا أو عموا أو جنوا أو ارتدوا بعد القضاء بمنع الإمضاء 
فى الحدود والقصاص دون الأموال » لأن القضاء إنما يظهر ولاية الاستيفاء للقاضى ٠‏ 
لأن الحق ظاهر لصاحبه وهو الله تعالى » والحاجة إلى القضاء لظهور ولاية الاستيفاء 
فكان الاستيفاء قضاء معنى : فكانت هذه العوارض حادثة قبل القضاء معبى بحلاف 
الأموال » لأن الحق إذا ظهر بالقضاء فولاية الاستيفاء ثبتت لصاحب الاق باللاث السابق 
لابالقضاء ؛ ولو سرقت من أجنى أو سرق من أجنيبة ثم تزوجا سقط القطع > لآن 
اعتراض الزوجية بعد القضاء ء كنع الاستيفاء ء فيمنع القضاء أولى : »> ويقطع السارق خصومة 
المودع والمتعير والقاهت والقارت والميتاجر وال ولاب والرضى : 

اع م أن اليد ضربان : صحيحة 2 وغير صجيحة . فالسرقة دن اليد الصحيحة تعلق بها 
القطع »> يد مالك كانت أو غير مالك » ومن غير الصحيحة لايتعلق بها القطم اوا 
الصحيحة يد ملك ويد أمانة ويد ضهان > والى ليست بصحيحة يد السارق > أما السر 
من يد المالك فلما مر > وأما من يد الأمانة فامها كيد المالك » لأن يد المودع يد ٠و‏ دعة 
ويد الشهان يد صحيحة كالر نهن والقابض على سوم الشراء والغاصب لأن لهم ولاية الأخذ 
والأخذ دفعا للضمان عنهم فأشببت يد المالك » وبقطع يخصومة المالك أيضا إذا سرق من 


الات 
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هؤلاء إلا الراهن ٠‏ لأنه لاحق” له فى قبض العين مع قيام الرهن » فاذا قضى الدين بطل 
الرهن فكان له ولاية الحصومة فيقطع خصومته أيضا . وقال زفر: لايقطع إلا بخصومة 
المالك والأب والوصى » لأن ولاية اللحصومة للباقين إنما تثبت ضرورة الحفظ فلا تظهر 
فى حق القطع . ولنا أن السرقة تنبت لحجة شرعية عقيب خصومة معتبرة الحاجتهم إلى 
الاسر داد فيستوق القطع كالسرقة من المالك فلا تعتبر شبهة موهومة الاعتراض › واليد 
الى ليست يد السارق فلا قطع على من سرق منه لأنمها ليست يد ملك ولا أمانة ولا ضان 
فصار كأنه أخذه من الطريق أوأخذ المال الضائع.. ولا يقطع خصومة المالك أيضا » لأن 
السارق الثانى لم يزل عن المالك يدا صحيحة فصار كأخذه من الطريق . وكل ما بحدثه 
السارق فى العين المسروقة على وجهين ٠‏ إما أن يكون نقصا أو زيادة » فان كان نقصا 
قطع ولا ضمان عليه ورد ت العين » لأن نقصان العين ليس بأكثر من هلاكها ؛ وإن كانت 
زيادة فاما أن يسقط حق” المالك عن العين كقطع الثوب وخياطته قباء أو جبة أو نحو ذلك 
قطع ال.ارق ولا سبيل للمالك على العين ولا ضهان » لأن العين زالت عن ملك المسروق منه 
فتعذ ر الضمان بالقطع فصار كالاستهلاك » وإن كانت الزيادة لاتقطع حق المسروق منه 
كالصبغ » قال أبو حنيفة : يقطع السارق ولا سبيل للمسروق منه على العين » وقالا : 
يأخذه ويعطى ماز اد على الصيغ فيه » لآن المالك عير بين تضمين الثوب وبين أخذه وضان 
الزيادة » وقد تعذر التضدين بالقطع فتعين أخذه » وضمان الزيادة لأن الحير بين الشيئين إذا 
تعذار أحدهما تعين الآخر 


. ولأنى حنيفة أنه لايجوز تضدين الثوب بعد القطع لما مر . 
ولو رد الثوب يصير السارق شريكا فيه بسبب متقدام على القطع » وسرقة العين المشتركة 
تسقط القطع ابتداء » فاذا و جد القطع م بز إثبات ماينافيه » وليس كذلك إذا صبغه بعد 
القطع لآن الشركة بعد القطع لاتسقط القطع كما لوباع المالك بعض الثوب من السارق ؛ 
ولوسرق ذهبا أوفضة فضربه دراهم أو دنائير قطع ورد الدراهم والدنانير عند أف حنيفة . 
وقالا : لاسبيل للمسروق منه عايها »> وهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له » وقد عرف 
ف الغصب > وق الحديد والرصاص والصفر إن جعله أوانى » فان كان يباع عددا فهو 
للسارق بالإجماع » وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم والذهب والفضة وبهذا الأصل 
يعرف جميع مسائل ما بحدثه السارق فى المسروق لمن يتأمله . 
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ارج ماعة” لقطع الطريق أو واحد ا عدر ل ذلك حبسهم 
الإمام” حبى ونوا وَإن" أحذ وا مال" ملم أو ذمى وأصاب كل ا 
مهم نصاب السرقة ر قطح ابرم م خلاف ؛ وَإن' قتَلُوا وَل" 


ت ا اوا 0 


أذ وا مالا قتلهم ولا تفت إلى عفاو الأولياء ۽ وإن” دنا المال” 


5 ع يلك يهلم" ورك 4" من" حلاف وقتل لهام" وصلبيي' ¢ أو قتلهم › 


( إذا خرج جماعة] لقطع الطريق أوواحد فأخذوا قبل ذلك حيسم الإ 
وإن أخذوا مال مسلم أو ذى وأصاب كل واحد ٣م a‏ یدہم وأرجلهم 
من خلاف » وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم ولا يلثمت إلى عفو الأو ولياء ) لأنه إنما يقتلهم 
حد"ا حا لله تعالى » ولا يصح العفو عن حقوق الله تعالى ( وإن قتاوا وأخذوا المال قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصابهم » أو قتلهم ) يعبى من غير قطع ( أو صابهم ) 
من غير قطع . والأصل ذلك قوله تعالى ‏ إا جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يدم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض - قيل معناه : انين يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله لاستحالة محاربة الله تعالى 
بطريق حذف المضاف . وقيل المراد أنهم فى حكم اغخاربين لمهم لما امتنعوا على نائب الله 
الإمام وحماعة المسلمين وتظاهروا بمخالفة أوامر الله تعالى كانوا فحكم ا مخاربين » وا 
توسع فى الكلام ومجاز كقوله تعالى - ومن يشاق الله وانحاربون المذكورن ف الاية 
هم القوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمى بعضمم بعضا » ويتناصرون على ما قصدوا إليه 
ويتعاضدون عليه » وسواء كان امتناعهم ديد أو عقي أواحجازة + ويكون قطعهم 
على المسافرين فى دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم ؛ هذا عند أنى حنيفة 
وأصحابه . قال أصحابنا : الاية مرتبة على ما ذكر ا من الأحوال الأربعة » وروى ذلك 
عن على" و ابن عباس والنخعى وابن جبير رضى الله عنهم > ولأن الحنايات تتفاوت على 
الأحوال » فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها » فاذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا 
حبسوا » وهو المراد من الى من الأرض . وقيل هو أن الإمام لايزال يطلبهم حى يخرجوا 
من دار الإسلام » وإن أخانوا مالا على الوصف المذكور قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 


— ٧80 


2 هام جم ١٥ےے‏ + هه ا ےن 
وبطحن : نحت تندوتم البسرىئ حن عر > ولا يصلب أ كير من أثلاثة 


أيَام ؛ وإن' باش القتلل واحد” ملم اجر الخد على الكثل” » 

يعى اليد الهنى والرجل اليسرى » ويشترط أن يكون المال معصوما عصمة مؤبدة » فلهذا 
قال مال مسلم أو ذى » حى لوقطع على مستأمن لابقطع » > لأن خطره مؤقت فلا بيجب فيه 
حد كالسرقة الصغرى › ولابد” أن يصيب کل واحد نصاب لما مر فى السرقة » وإن 
gS‏ 
على الوجه الذى بينا » وهذا لأن أخذ المال موجب للقطم : ف السرقة الصغرى » وتغاظت 
الكبرى بقطع الطريق والقتل موجب للقتل فى غير قطم الطريق »> ويغلظ هنا بآن يقتل 
ولا يلتفت إلى عفو الول وصلحه » وهو معنى قولنا يقتلهم حدا! » فاذا جمع بين القتل 
والسرقة يجمع عليه بین موجبهما » وهكذا نزل جبريل عليه السلام بالحد فههم > وتكون 
« أو » فى الآية ١‏ ععبى الواو . وقال أبو يوسف : لايترك الصلب لأنه منصوص عليه كالقتل 
والقطع > ولآنه أبلغ ف التشهير وهو المقصود ليعتبر به » والحواب أن التشهير حصل بالقتل 
والصلب مبالغة فيخير فيه . وقال محمد : يقتل أو , يصلب ولا يقطع › ادافين E‏ 
إذا اجتمعا لحق” الله تعالى دخل ما دون النفس ف النفس كامحصن إذا زنا وسرق . قلنا 
هذا حد” واحد وجب لعى واحد » وهو إخافة الطريق على وجه الككال بالقتل وأخذ 
المال » والحد” الواحد لايدخل بعضه بعضا » ألا ترى أن قطع اليد والرجل حد واحد 
فی أخذ المال فى الكبرى حدان فى الصغرى > والتداخل فى الحدود لاف حد واحد . 
واختلفوا ف صلبه . قال الطحاوى : يقتل ثم يصلب . وقال الكرخى : يصلب حيا 
( ويطعن نحت ندوته (۱) اليسرى حى بموت ) لأنه أبلغ فى زجر غيره . قال ( ولا يصلب 
اک من ثلاثة أيام ) ثم يخلى بينه و بين أهله ليدفنوه لأنه يتغير بعد ذلاث فيستضرٌ الناس 
برانحته » ولآن المقصود يحصل بذلك وهو الزجر والاشار . وعن أنى يوسف يرك على 
الحشبة حى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره » والحك فى قطع اليد والرجل ما بيناه فى الصغرى 
من شلل أيديهم وذهاب بعض الأعضاء لما ذكرنا . قال ( وإن باشر القتل واحد مہم 
أجرى الحد على الكل ) لأن الحاربة تتحقق بالكل" > لأنهم إنما أقدموا على ذلك اعتادا 
علہم حى لو غلبوا أو هزموا اتحازوا إاهم فكانوا عونا م > وهذا المعى كان الردء 
ف الغذيمة كالمقاتل » ولآن الردء ساع فى الأرض فسادا » لأنه إتما وقف ليقتل إذا قتل 


(۱) قال فى مختار الصحاح : الثندوة بفتح الثاء غير مهموز بوزن الترقوة » وهى 
مغرز الثدى . 


- ۱۱ - 
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وإن كان فييم' صبى أو مجنون أو ذو رحم مرم من القلطوع علمم 


ضار القتثل” للأولياء . 


فيقتل كأهل البغى . قال ( وإن كان فيم صب أو محنون أو ذو رحم محرم من المقطوع 
عليهم صار القتل للأولياء ) معناه : أنه سقط الحد.. فلوعفا الولى" أو صالح سقط القصاص» 
وهذا لأن الحناية واحدة قامت بالكل » فاذا لم يكن فعل بعضهم موجبا صار فعل الباقين 
كن لعافلا دري عليه الحم . أما الصبى والجنون فلما مر فى السرقة . وأما ذو الرحم 
الحرم فلأن القافلة كالحرزء فقد حصل الحلل فى الحرز فى حقهم فيسقط الحدا فيصير القتل 
إلى الأولياء » ولهذا لو قطع بعض القافلة على البعض لابجب الحد” لأن الحرز واحد فصارت 
كدار واحدة » ولو كان ف المقطوع عليهم مستأمن قطعوا » لأن الامتناع ففحقه لحلل 
ف العصمة وذلك يخصه » وخلل الحرز يعم الكل" > ثم شرائط قطع الطريق فى ظاهر الرواية 
أن يكون قوم لهم منعة على ما تدم ينقطع بهم الطريق » ولا يكون فى مصر ولا بين 
قريتين ولا بين مدينتين » ويكون بيهم وبين المصر مسيرة السفر » لأن قطع الطريق بانقطاع 
المارة والسابلة » ولا يمتنعون عن المشى فى هذه المواضع فيلحقهم الغوث ساعة بعد ساعة 
من المسلمين أو من جهة الإمام . وروى عن أنى يوسف : آلو كان فى المصر ليلا » أو بينهم 
وبين المصر أقل” من مسيرة سفر فهم قطاع الطريق وعليه الفتوى نظرا لمصلحة الناس بدفع 
شر المتغلبة المفسدين » وأبو حنيفة أجاب على ما شاهد فى زمانه » فان أهل الأمصار كانوا 
يحملون السلاح فلا يتمكن قاطع الطريق من «غالبهم ؛ فأما إذا تركوا هذه العادة وأمكن 
أن يتغلب علبهم قطاع الطريق أجرى عليهم الحد » ولهذا قال : لايثبت قطع الطريق بين 
الحيرة والكوفة » لأن الغوث فى زمانه كان يلحق ذلك الموضع لاتصال المصرين ؛ أما الآن 
فهى برية يحرى فيما قطع الطريق ويستوى فيه الامتناع بالهشب والسلاح » لأن المعنى 
يوجد ببما » ولا بد أن يكون ف دار الإسلام لأن الحد إذا وجد سببه فى دار الحرب 
لايستونى فى دار الإسلام لما مر فى الحدود ؛ وإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يؤخذوا سقط 
عنهم الحد وبى حق العباد فى المال والقصاص » لقوله تعالى - إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم - فيقتضى خروجه عن الحملة عملا بالاستثناء » وفى السرقة إذا تاب ولم يرد 
المال يقطع لأن قوله تعالى - فن تاب من بعد ظلمه ‏ ليس استثناء » فلا يقتضى خر رج 
التائب من الحملة السابقة » وهو كلام مبتدأ يستغنى عن غيره فيحمل على الابتداء لأنه 
أولى » أما الاستثناء يفتقر فى ححته إلى ما قبله فافترقا . 


لب ۱۱۷ - 


الجهاد” فَراض” عين عند الثفير العام وكفابة عند عدامه » 
كتاب السير 


وهى جمع سيرة » وهى الطريقة خيراكانت أو شرا » ومنه سيرة العمرين : أىطريقتهما ؛ 
بقال : فلان محمود السيرة » وفلان مذموم السيرة : يعى الطريقة » وسمى هذا الكتاب 
لد ااه ع ل حل لسن رد ار ري ل 
وما نقل عم فى ذلك ؛ واللحهاد فريضة محكمة يكفر جاحدها » ثبتت فرضيته بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى - قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر - إلى غيرها من الآيات فى الأمر بقتال الكفار . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام 
« أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لاإله إلا الله » وقال عليه الصلاة والسلام « الجهاد 
ماض : أى فرض منذ بعثى الله تعالى إلى يوم القيامة » حى يقاتل عصابة من أمى الدجال» 
وعليه إحاع الآمة . « وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية أوصى 
صاحبهم : أى أميرهم بتقوى الله تعالى وقال : اغزوا باسم الله نى سبيل الله » قاتلوا من 
كفر بل » ولا لوا ول تغدروا » ولا موا » ولاتقوا وليدا » وإذا ليم عدم 
من المشركين ادع ره إلى ثلاث خصال إل ) الإسلام » فان أملموا غاقللوا مہم 00 
عم + وإذ برا ادعوم إلى إعطا الخزية » فان أبوا فاقوا هم : أ امومع بالقتال 
فانک لاندرون ماحكر الل فهم » ولكن أنز لوهم على على حككر » ثم اقضوا فيهم ما رأيم » 
ل ا ل ل للا توم كلك ۽ ولکن أسلوم ذمتكم 
وذمة آبائكم » فاتك إن تفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون. مق :ذمة الله وذمة رسولة + 
وإخفار )١(‏ الذمة : نقضها . 
قال ( الجهاد فرض عين عند النفير العام وكفاية عند عدمه ) أما الأول فلقوله تعالى 
- انفروا خفافا وثقالا - الآية ؛ والنفير العام : أن يحتاج إلى جميع المسلمين فلا حصل 
المقصود وهو إعزاز الدين وقهر المشركين إلا بالجميع » فيصير علهم فرض عين كالصلاة › 
وإذا لم يكن كذلك فهو فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين كرد السلام 


)١(‏ قال فى الصحاح : أخفره بفة بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الفاء والراء 
عهده وغدر . 


— ۱۱۸ 


وقتال الكتفبار وَاجب على كل رجل عاقلر و حر قاد ر > ولذ هجم 
و IE‏ 


العد و وجب على ج الاس الد فع حرج المرأة الد بير إذان ر الزوجر 
والسيد > ولا ياس بالل إذا کان بال مُسُلمينَ حاجة” ؛ وَإذا حاص المسللمون 


م6 > هه I‏ 


أمئل” الخراب ق »ل بنة أو حصن دعاه' إلى الإسلام » فان اسلموا کفوا 
ين فاون ال يلموا دعاهم' إلى أداء الحزية إن' كانوا من" أهئلها 
ee‏ مم کاو یی نبجب ء 

ونحوه » لأن المراد والمقصود منه دفع * شر الكفر وكسر شوكتهم » وإطفاء ثائر ممم » وإعلاء 
e A SNE‏ 
والسلام كان بخرج إلى الحهاد ولا يخرج جميع أهل المدينة » ولأنه أمر با معروف ونبى عن 
المنكر فيكون على الكفاية » ولأنه لو وجب على جميع الناس تعطلت مصالح المسلمين من 
الزراعات والصنائع » وانقطعت مادة الحهاد من الكراع والملاج فلا يقدر المجاهدون 
على الإقامة على الحهاد فيؤدى إلى تعطيله » فان لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه كسائر 
فروض الكفاية . قال ( وقتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صعيح حر قادر ) لأن 
المرأة والعبد مشغولان بخدمة السيد والزوج » وحق العبد مقدام » والصبى والجنون غير 
داخلين فى الحطاب » وأما غير القادر فلأن تكليف العاجز قبيح كالمريض وا عمى والمقعد 
ونحوهم » وفيه نزل قوله تعالى - ليس على الأعمى حرج - الآبة الى فى سورة الفتح . 
ارو عتم العدو رج عل يع اللا ان > حرج المرأة والعبد بغير إذن الزوج 
زالسة:) لاه بصيز قرفن عن > وحق الزوج والسيد لايظهر ف مقابلة فرض الأعيان 
لمات والصوم . ال ولاس باعل إذا كان بالمسلمين حاجة ) لأنه دقع الضرر 
الاعلى باحمال الآدنى » والحاجة أن لايكون بيت مال المسلمين شىء ويحتاج 0-7 
إلى الميرة ومواد” الجهاد ولا شىء ء هم ؛ وقد صح أن الى عليه الصلاة والسلام أخذ درو 

من صفوان » وكان عمر رضى الله عنه يغزى الأعزب عن ذى 00 
فرس القاعد . قال ( وإذا حاصر المسلمون أهل الحرب فى مدينة أو حصن دعوم لذ 
الإسلام ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حى دعاه الل ا 
تقد م من الحديث و زعا موقيل لمعيو اعون ا الوا 
كفوا عن قتالهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث » ولما 
سبق من الحديث » ولأن المقصود إسلامهم وقد حصل . قال ( فان لم يسلموا دعاهم إلى 
أداء الحزية ) لما سبق من الحديث ( إن كانوا من أهلها وبينوا لهم كينها » وءتى تجب ) 
على ما يعرف فى بابه » أما إذا لم يكونوا من أهلها لابدعوهم » لأنه لافائدة فيه » إذ لايقبل 


— 1١١4 


فان" قَبلُوها فت مالا ار ور ليا عو بحب أن" ea‏ من" 1 E‏ 
عاق وک ع س o‏ 


Nd 2‏ لمن له عفان أت ااانا بالل تعالى علتهم” 


رتو e‏ 0 ر" ll‏ اال ٠‏ ويقصد ون به Ee‏ 
نهم إلا الإسلام أو السيف ويعرفهم قدرها لتنقطع المنازعة بعد ذلك > ولأن القتال يامبى 
بالحزية » قال تعالى - حى يعطوا الحزية عن يد أى حى يقبلوها . قال ( فان قبلوها 
فلهممالنا وعليهم ما علينا ) قال عليه الصلاة والسلام ر فإذا قبلوها فأعلمهم أن هم ماللمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين » . وقال على رضى الله عنه : إنما بذلوا الحزية لتكون أمواخم 
كأموالنا و دماوهم كدمائنا . والمراد بالبذل القبول إحماعا . قال (وبحجب أن يدعو 
لم تبلغه الدعوة ) لما تقدم و ليعلموا ما يقاتلهم عليه فر ما أجابوا فنكى مؤنة القتال » فان 
قاتلهم بغير دعوة قيل يجوز » لأن الدعوة إلى الإسلام قد انتشرت فى دار الحرب فقام 
الشيوع مقام البلوغ » وقيل لايجوز وهو آم للبى أو لخالفة الأمر على مامرّ > ولأن 
الشيوع فى بعض البلاد لايعتبر شيوعا فى الكل . قال ( ويستحب ذلك لمن بلغته ) الدعوة 
أيضا مبالغة فى الإنذار وهو غير واجب » لأنه عليه الصلاة والسلام أغار على بى المصطلق 
وهم غازون . وعن أسامة بن زيد «أن النى عليه الصلاة وااسلام عهد إليه أن يغير على 
: بى الأصذر صباحا م حرق محخلهم»والغارة لاتكون عن دعوة . قال( فان أبوا ) يعبى عن 
الإسلام والازية ( استعانوا بالله تعالى عايهم وحار بوهم ) لما بينا » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام « فان وا فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم , ولأنه أعذر الم فأقاموا على عداو ٣م‏ 
فو جبت مناجزتهم » وأن يستعان بالله تعالى عايهم » لأنه الناصر لأوليائه المذل” لأعدائه 
فيستعان به . قال ( ونصبوا عليهم المجانيق » وأفسدوا زروعهم وأشجارهم 2 وحرقوهم 
ورموهم > وإن تترسوا بالمسلمين ويقصدون به الكفار ) لأن فى ذلك غيظا وكبتا للكفار 
وهو المقصود › وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف فرماهم بالمنجنيق 
وكان فيهم المسلمون » ولأن بلادهم لاتخلو عن المسلمين الأسرى والتجار والأطفال ع 
فاو امتنع القتال باعتبار ذلك لامتنع أصلا > ولا يقصدون بالرى المسلمين نحرّزا عن قتلهم 
بقدر الإمكان « ولما مر ضل الله عليه وسل يريد الطائك يذاه فصر رين مالك ري 
فأمر بتحريقه » فلما أننهى إلى الكروم أمر بقطعها » . قال الزهرى : وقطع رسول الله 
حل مضه ود كن ب النضير وحرق البيوت ؛ ولما تحصن بنو النضير من رسول 
الله صلى الله عليه وسا أمر ابتك ر » فعالوا ناأيا لقابو اكت تردى 
بالفساد » فأنزل الله 0 - ما قطعم من لبنة أو تركتموها قاتمة على أضوا فباذن الله 


هه 


يوم 
10 


o o Ao‏ هاور 2 س م لاخر - ورور 
وينبغخى للمسلمين ان لارا : ولا بغلوا ¢ ولا نلوا ولا يقتلو 
20 , - ىا - 0ه سر © واس - ےم“ 25 ےھ 4د سا 
مجنو نا ¿ ولا امزاة » ولا صبيا » ولا اعمى > ولا مسمعداء ولا مقطوع اليمين» 
- خف وا ل ل 5 رشع اس ت ت oo ok‏ و م 5 
ولا شيئخا فانيا ء إلا أن يكلون أحتدا مؤلاء ملكا ء أو من يدر على القتال 


Soz ي و ولت عه لسر س‎ 5 o NE I ن ااا ق عه‎ <”. Soe 
. 5 . 5 1 7 ا . . أ‎ 
و عرص عليه »أو له رای ی الحرب » أو مال يمحث به أو يكون الشيخ‎ 
2 o o 
. ممن محتال‎ 


ت بس .همدي o‏ يلمر ةج يو هام دار و ارس ع شار جاه ٠‏ ل 
وإذا كان المسلمين فوة لاينبغى هم مواد عة اهل المجر ب 0 وإن 


5 
سے 


اسل 6 ر ور o‏ 3 
ُ يكن قوة فلا باس به » 


وليخزى الفاسقين ‏ فبين أنه لم يكن فسادا : وقد قال تعالى ‏ ولا يطئون موطنا يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم . قال ( وينبغى للمسلمين أن لايغدروا » 
ولا يغلوا » ولا يمثلوا ) لما زوينا من الحديث أوّل الباب ؛ والغلول : اللحيانة والسرقة من 
الغ + والغدر : نقض العهد فلا يجوز بعد الأمان : ولا بأس به قبله وهو حيلة وخدعة » 
قال عليه الصلاة والسلام « الحرب خدعة » والثلة المهية بعد الظفر بهم . ولا بأس بها قبله. 
لأنه أبلغ فى كبنهم وأضر بهم . قال ( ولا يقتلوا مجنونا » ولا امرأة » ولا صبيا » ولا أعمى » 
ولا قعدا » ولامقطوع اليين » ولا شيخا فانيا » إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكا : أو ممن 
بقدر على القتال » أو يحرض عليه » أو له رأى فىالحرب أو مال يحث به » أويكون الشيخ 
ممن حتال ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الهمبيان والذرارى » ورأى عليه الصلاة 
والسلام امرأة مقتولة فقال : «هاه مالا قتلت وماكانت تقاتل ؟ » ولأن الموجب امتل هو 
الحراب باشارة هذا النص" وهؤلاء لايقاتلون والجنون غير مخاطب » وكذلك مقطوع اليد 
والرجل من خلاف » ويابس الشق لما بينا » فاذا كان أحد هؤلاء ملكا » أو يقدر على 
القتال » أو له مال يعين به » أو رأى لايؤمن شره فصار كالمقاتل « والنى صل الله عليه 
وسلم قتل دريد بن الصمة وكان له مائة وعشرون سنة لأنه كان صاحب رأى » ويقتل 
الر هابين وأهل الصوامع الذين يخالطون الناس أو يدلون على عورات المسلمين لما مر » فان. 
كانوا لايخالطون الناس أو حبسوا أنفسهم فى جبل أو صومعة ونحوه لايقتلون لما بينا . 


فصل 
( وإذا كان للمسلمين قوة لاينبغى لحم موادعة أهل الحرب ) لأنه “مصلحة فى ذلك 
لما فيه من ترك الحهاد صورة ومعبى أو تأخيره » لأن الموادعة طلب الأمان وترك القتال : 
قال تعالى ‏ فلا تنو وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون ‏ ( وإن لم يكن لم قوة فلا بأس به ) 
لأنه خيرة للمسلمين › قال تعالى ‏ وإن جنحوا اسلم فاجنح لها - أى إن مانو إلى المصاللحة 


- 1١5١ 


فان واد عهلم' م رأى القتال” أ صلح د إل حم 1ن عد دوأ حيانة 
ر ل د 05 E‏ 

وعم مالك ب ال ل ار ريو كر لا راد يس رمال 

وبغيره » وما ارز قبل ر ا 2 


ته 


ون دفع الهم ا ليوادعوه جاز عند الضر ورقر 3 

فل إليهم وصالحهم » والمعتبر فى ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين » فيجوز عند وجود 
المصلحة دون عدمها » ولأن عليهم حفظ أنفسهم بالموادعة » ألا يرى أنه صلى الله عليه 
وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين » ولأن الموادعة إذا 
كانت مصلحة المسلمين كان جهادا معنى » لأن المقصود دفع الشر وقد حصل » وتجوز 
الموادعة أ كر من عشر سنين على مايراه الإمام من المصلحة › لأن تحقيق المصلحة والخير 
لايتوقت بمدّة دون مدأة . قال ( فان وادعهم » ثم رأى القتال أصلح نبذ إلى ملكهم ) 
وقاتلهم » قال تعالى - فانبذ إليهم على سواء - والنى صلى الله عليه وسلم نبذ الموادعة الى 
كانت بينه وبين أهل مكة » ولأن المعتبر المصلحة على ما بينا » فاذا تبد لت يصير النبذ 
جهادا » وتركه ترك الجهاد صورة ومعى » ولايد من النبذ تحرزا عن الغدر المهبى عنه » 
ویکتی بعلم الملك لأنه صاحب أمر هم ويعلمهم yT‏ ا 
RI‏ > لأن التقصه 

من ملكهم فلا يكون غدرا » ولو آمنهم ازا مرضي ای كاف ا 
وإن نزلوا إلى عسكر المسلمين فهم على أمانهم حى يعودوا إلى حصتهم لآنهم نزلوا بسبب 
الأمان » فلا يزالون على حكمه حى يعودوا إليه . قال ( وان بدءوا يمخيانة وعلم ماكهم بها 
قاتلهم من غير نبذ ) لأنهم قد نقضوا العهد لما كان باختبار ملكهم ؛ أما لو دخل منم 
جماعة دارنا وقطعوا الطريق بغير أمر الك لايكون نقضا فى حق الجميع لأنه بغير إذن 
اللك » ويكون نقضا فى حقهم خاصة فيقتلون . قال ( ويجوز أن يوادعهم بعال وبغيره ) 
إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين » وهم حاجة إلى المال لما مر ( وما أخذوه قبل 
محاصرتهم ) بأن أرسل سل إلههم رسولا ( فهو كاخزية ) لايخمس لأنه مال أهل الحرب حصل 
لنا بغير قتال ( و ) ما أخذوه ( بعدها ) أى محاصرتهم مخمس ( كالغنيمة ) ويقسم الباق 
لأنه حصل بقوة اليش . قال ( وإن دفع إلييم مالاليوادعوه جاز عند الضرورة ) وهو 
خوف الاك » لأن دفع اللاك واجب بأى طريق كان » فانه إذا ل يكن بالمسلمين قوة 
ظهر عليهم عدوهم فأخذ الأنفس والأموال » وقد قال عليه الصلاة والسلام « اجعل مالك 
دون نفسلك » وإن لم يكن ضرورة لايحوز لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين وإعطاء الدنيئة : 


e DA E 


والمرتد و ن إذاغلبواعلى مذينة » وأهلل الذآمّة إذا نتقضوا العتهند كالمشركين 
£ الموادعة اونكره ع السلاح_ والكتراع .من أل الحرب و مجهيزه الهم" 
قبل الموادعة وبعدها. 

وإذا أن رَجل” أو امثرأة” كافرا أو جماعة أو أهلل مديتة صح › 


آي اة فى اللي قال ( و لزق رة فا غلوا غل ديت ران الدمة داشرا اني 
كامشركين فى الموادعة ) أما المرتدون فلأن الإسلام مرجو مهم فيوادعهم لينظروا 

فى أمورهم فر با عادوا إلى الإسلام > إلا أنه لايأخذ منهم مالا لأنه بمازلة ابلحزية » ولا جزية 
عليهم لأنه لايجوز تأخير قتلهم بمال يؤخذ منهم لما يأتى إن شاء الله تعالى » ولو أخذه 
لابرداه لعدم العصمة + ولوغلبوا فقد صارت دارهم دار حرب وأموالهم غنيمة » فكذا 
أهل الذمة لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب ٠‏ ويحوز أخذ المال 
مہم لاه ٠‏ لايحوز تركهم بالحزية » بخلاف المرتد ين وعبدة الأوثان من العرب كالمرتد ين 
ى الموادعة » لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وكذلك أهل البغى فى الموادعة » 
لک ن إن أخذ منهم مالا يرداه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها لأمهم مسلمون لو أصيب 
ماهم بالقتال يرد” عليهم » ويكره لأمير الحيش أو قائد من قواد الملمين أن يقبل هدية 
أهل الحرب فيختص بها » بل يجعلها فيئا للمسلمين لأنه إنما أهدى إليه بمنعة المسلمين 
لابنفسه » قال ( ويكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة 
وبعدها ) ) لأن النى صلى الله عليه وسلم نى عن ذلك » ولما فيه من تقويتهم على المسلمين 
لأنه معصية » وكذاك الحديد وكل ما هو أصل فى آلات الحرب » وهو القياس ف الطعام 


والشراب » إلا أنا جوزناه لما روى أنه عليه الصلاة ة والسلام أمر تمامة بأن يمير أهل مكة 
وكانوا: جربا علينا > ولأنا نحتاج إلى بعض ما فى بلادهم من الأدوية » فلو منعنا علهم الميرة 
منعوها عنا » ولا يكره إدخال ذلك على أهل الذمة لأ. نهم التحقوا بالمسلمين فى الأحكام › 
ولا بمكن الحر ی أنينقل إلى دارا لحر ب‌السلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه ىدار 
الإسلام مسلما كان أو كافرا » ولا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء لأنه تناوله 
عقد الأمان » فان أسلم بعض عبيده منع من من إدخاله دار الحرب لأن المسلم يمنع من ذلك » 
ولا بأس بلدخال المصحف أرض الحرب لقراءة القرآن مع جيش عظم أو تاجر دخل 
أمان لأن اغالب السلامة » ويكره ذلك مع سرية أو جريدة خيل يناف عليهم الازام 
لأنه ربما وقع فى أيدى أهل الحرب فيستخفون به وكتب الفقه بمنزلة المصحف . 
فصل 
( وإذا أمن رجل أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل مدينة صح ) أمانهم فلا يحل" لأحد 


5 2 م و اع س و 5010000 ٠.‏ خاو ,ما م e‏ ك 
فان كان فيه مغسدة أدبه الإمام ونبذ إلهم 3 ولا يصح امان ذم 


e: 


ير مھ رمه 


ولا أسيرٍ > وا تاجر فم > ولا من" أسلكم عنداهم وهو فم > ولا امان 


من المسلمين قتالهم ؛ وشرط صحعة الأمان أن يكون اومن ممتنعا مجاهدا يخاف منه الكفار > 
لأن الأمن إنما يكون بعد االحوف > والحوف إنما يتحقق من الممتنع > والواحد يقوم مقام 
الكل" فى الأمان لتعذر اجماع الكل » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ المسلمو ن تتكافاً دمام 
يسعى بذمتهم أدناهم » أى أن الواحد يسعى بذمة يعهم . وروى ٠‏ أن ومن نيلت رول 
الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها » فأجاز ماله عاو أمانها » وأجازت أم ها 
رجلين من المشركين » فأراد على" أن يقتلهما وقال لا : أتجيرين المشركين على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله لاتقتلهما حى تقتلى دونهما » ثم أغلقت دونه الباب 
وجاءت إلى النى عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك » فقال : ما كان له ذلك فقد أجرنا 
من أجرت وأمنا من أمنت » فعام أن أمان الواحد جائز؛ وإذا جاز أمانه لايحو زلأحد التعرض له 
بقتل ولا أخحذ مال كما لو آمنه الإمام . قال ( فان كان فيه مفسدة أد به الإمام ) لافتياته 
على رأيه » يلاف ما إذا كان فيه مصلحة » لأنه .ر بما يفوت بالتأخير فيعذر . قال ( ونبذ 
الهم ) لأن الإمام إذا أهنهم أو صالحهم ثم رأى النبذ أصلح نبذ الهم فهذا أولى » وينبغى 
للإمام إذا جاءوه بالأمان أن بعرم إلى الإسلام أو إلى إعطاء الحزية » فان أجابوه إلى 
الإسلام فبها ونعمت » وإن أبوا وأجابوا إلى الحزية قبلت منهم وصاروا ذمة » وإن أبوا 
ردم إلى مام وقاتلهم » قال تعالى ‏ ثم أبلغه مأمنه ‏ ولأنه لايحوز التعرض هم مع 
الأمان > ولا جوز تركهم على الكفر من غير جزية فيعرض عايهم الإسلام أو الحزية 
الى يستحق” معها الأمان » فان بوا م جز تركهم فير د م يقاتلوهم "كما لو خرجوا إلينا 
بأمان . قال ( ولا يصح أمان ذىَّ ولا أسير » ولا تاجر فيهم » ولا من أسلم عناهم وهو 
فيهم ) لأن الذى متهم ولا ولاية له على المسلمين > والباقون مقهورون عندهم فلا افو م 
فلا يكونون من أهل البيان على ما بينا ٠‏ ولأأنه لو انفتح هذا الباب لانسد باب الفتح › 
لأنہم كلما اشتد” الأمر عليهم لايخلون عن أسير أو تاجر فيتخلصون به وفيه ضرر ظاهر . 
قال ( ولا أمان عبد محجور عن القتال ) وقال محمد : يصح » وقول أنى يوسف مضطرب . 
تحمل قوله عليه الصلاة والسلام « يسعى بذمتهم أدناهم » وقياسا على المأذون له فى القتال » 
ولأنى حنيفة أنهم آمنون منه » فلا يصح أمانه كالأسير والتاجر > ولأنه إنما لم يملك العقود 
لما فيما من إسقاط حق” المولى » فلا يلك ما فيه إسقاط حق” المولى وسائر المسلمين » 
وهو الأمان بطريق الأولى » لاف المأذون » لأنه لما أذن له فى القتال فقد جعل إليه 
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ولا امان للمراهق . 
وإذا فتسّح الإمام” دة وة إن" شاء مها بين الغا مين » وإن' شاء أقر 


أهلها عليها ووضع ل الحزية » وعلى أرَاضيهم” تراج ء 
الرأى فى القتال » وتارة يكون الرأى فى القتال » وتارة فى الك عنه » فلذلك جاز أمانه » 
ولأن الحطأ من المحجور ظاهر لعدم علمه بعدم المباشرة » وخطأ المأذون نادر لمباشرته 
القتال . قال ( ولا أمان للمراهق ) وقال محمد : إن كان يعقل الأمان.ويصفه يجوز أمانه 
لأنه يصير مسلما بنفسه » ومن لايعقل الإسلام إنما يحكم باسلامه تبعا فلا يعتد” به » ولأن 
المراهق من أهل القتال كالبالغ » ولأنى حنيفة أنه لايملك العقود والأمان عقد » ومن لايملك 
أن يعقد فى حق” نفسه فى حق” غيره أولى » وإن كان مأذونا له فى القتال » قيل يصح 
أمانه » وعامة المشايخ أنه لايصح لأن المصلحة والحيرية خفية لايبتدى إليها إلا من له كرة 
بحربة وممارسة وذلك بعد البلوغ . 
فصل 

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغامين ) ها فعل النى عليه الصلاة. 
والسلام بخيبر وسعد رضى الله عنه ببى قريظة ( وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع علبهم 
الحزية وعلى أراضيهم الحراج ) كما فعل عمر رضى اله عنه بسواد العراق باجماع الصحابة » 
وكل ذلك قدوة فيتخير . قالوا : الأول أولى عند حاجة الغانمين > والثانى عند عدمها 
ليكون ذخيرة لهم فى الثانى من الزمان » فانهم يعملون للمسلمين وهم يعلمون وجوه 
الزراعات » ولهذا قالوا : يعطيهم من المنقول ما لابد لهم منه فى :العمل ليميا لهم ذلك > 
ولأن المن” برقابهم لمنفعة الزراعة حى لو لم يكن هم أرض لايحوز المن” عليهم برقابهم » 
وكذا لو من" برقابهم لاغير ولمم أراض أو برقابهم وأموالهم لايجوز لأنه إبطال حق الغا مين 
لأن الرقاب لاتدوم بل تنقطع بالموت والإسلام » وإنما يجوز تبعا للأراضى نظرا للغائمين 
لثلا يشتغلوا بالزراعة فيتقاعدوا عن الحهاد » وفيه مصلحة لمن يجىء بعدهم كما قاله حمر 
رضى الله عنه » فإنة لما وضع الحراج على أرض العراق طلبوامنه قسمها » واحتجوأ عليه 
بقوله تعالى ‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - الآية » وبقوله تعالى - للفقراء 
المهاجرين - الآية » فاحتج عليهم بقول الله تعالى ‏ والذين جاءوا من بعدهم - . وقال : 
لو قسمنها عليكم لم يبق لمن بعدكم شىء » فأطاعوه ورجعوا إلى قوله > وإتما يملك إبطال 
حقهم بالقتل دفعا لشرّهم فلا يتمحض ضررا ؛ أما ا لمن" ضرر محض يجعلهم عونا للكفرة 
وهذا فى العقار ؛ وأما المنقول لايرداه عليهم لأنه لم يرد به الشرع . 


ها 
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وإن” أء فكل الاسر ¢ أو اسل رقهم ١‏ 4 أو تر كهم ذمة المسلمين ¢ 
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وا بد (سم) بأسرى ا ولا بالمال إل عند الحاجة إليه + وإذا 


قال ( وإن شاء قتا ل الأسرى ) لأنه عليه الصلاة واللام قث » وقي تقيل ماد الكفر 
والفساد » وقتل صا لى الله عليه وسام عقبة بن أ فى معيط » والنضر بن شميل بعد ما حصل 
ف يده ٠‏ وقتل بى قريظة بعد ثبوت اليد عم ( أو ) إن شاء ( استرقهم ) لآن فيه دنع 
رمم وفورالمافعة للمسلمين ( أو ) إن شاء ( تركهم ذمة لامسلمين ) لما تقدم إلا 
ا ومشركى العرب على ما بأ فى الحزية » ولا يجوز رداهم إلى دار الحرب لأن فيه 
تقوية للكفرة على المسلمين :وار ایوا يعد اد وی اع اشر 4 ووز 
اسم رقاقهم لانعقاد سيب للك » بحلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ حيث لايجوز اسر قاقهم 
لأنه لم ينعقد سبب الماك . قال ( ولا يفادون بأسرى المسلمين ) وقالا : يفادون بهم لأن 
فعود المسلمين إلينا عونا لنا » ولأن تخليص المسلم أولى من قتل الكفار » وقد قال تعالى 
ع أقإها نكا بعد و انا فداء ‏ ولأنى حنيفة قوله تعالى ‏ اقتلوا المشركين حيث وجدتمو 
وقوله تعالى د وقاتلوهم خی لاتكون فتنة - فيجب قتلهم وذلك يمع رداهم > ولآن الكافر 
بص حوبا علئا ۽ ودنع شر حاسم خير من تخليص السام مهم + لان کون اسم 
فى ايديم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا » وإعان هم بدفع الاسر الم مضاف إلينا . 
ود کر الكرش قال أب يوس : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة ولا تجوز بعدها 
وقال محمد : يجوز على كل حال . قال ( ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ) لما بينا » 
ومفاداة البى عليه الصلاة والسلام يوم بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله - لولا كتاب من 
الله سبق - الآية > فجلس صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان . وقال عليه الصلاة 
والسلام « لو نزل من السماء عذاب لا نجا منه إلا عمر ) لآنه عاد بقتلهم دون الفداء » 
والقصة معروفة ؛ ويجوز عند الحاجة للاستعداد للجهاد » لأن المعتر المصلحة وهى فا 
ذ كز قال عد : لابأس بأن يفادى بالشيخ الفانى والعجوزالفانية بالمال إذا كان لایر جی 
منه الواد لأنه لامعونة لهم فيه ء بخلاف الصبيان والنساء لآن فى ) الرد” ل 
ولا يجوز المن على الأسرى لما فيه من إبطال حق الغائمين بغير عوض فإن حقهم ثبت 
فيهم بالأسر فلا يبطل » ولان النصوص الواردة فى قتال المشركين وقتلهم تنى لق 
قال ( وإذا أراد الإمام العو لعود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذحها وحرقها ) لكيلا بنتفعوا 
باللحم ولا يعقرها لآنه مثلة » وذبح الشاة جائز خرص عع > وكسر شوكة الأعداء 
غرض یح وصار كقطم الشجر وتخريب البناء » أما الحرق قبل الذبح مهى عنه لما فبه 


كي ايك 
و ترق ال سلحة . 
.6 تس ت ےت ٠‏ ت o‏ - ء بير م So.‏ ہے کے © اجنم 
ونم كمه ر الحرب (س) > ولا مجوز بيعها قبل القسمة . 
ومن" مات من الغا مين فى دار الحخرب فلا سهلم له له » وإن' مات بعد إحرازها 


ل 


بدارنا قتصيبه” لورثته 
م ان EE‏ بطر د hi EE‏ 
لايقدر الكفار عليه إبطالا للمنفعة عليهم ؛ أما الأسارى يمشون إلى دار الإسلام» فإن عجزوا 
قتل الرجال وترك النساء والصبيان ف أرض مضيعة حى يموتوا جوعا و » لأا 
لانقتلهم اہی > ولو تركوا فى العمران عادوا حربا علينا › فالنساء محصل مہن الل » 
والصبيان يكبرون فيصيرون حربا علينا فتعين ماقلناه » ولذا قالوا : إذا وجد المسلمون 
فى دار الحرب حيات وعقارب ينزعون حمة العقرب )١(‏ وأنياب الحية دفعا لضررها عنهم 
ولا يقتلونها لثلا ينقطع نسلهم وفيه منفعة الكفار » وقد أمرنا بضده . 


فصل 

الغنيمة : اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة » وما يؤخذ مهم هدية 
أو سرقة أو خلسة أو هبة فليس بغنيمة » وهو للآخذ خاصة . قال ( ولا تقسم غنيمة فى دار 
الحرب ) لكن يخرجها إلى دار الإسلام فيقسمها . وقال أبو يوسف : إن قسمث ف دار 
الحرب جاز » وأحب إلى" أن تقسم فى دار الإسلام ( ولا يجوز بيعها قبل القسمة ) ولا 
فى دار الحرب ( ومن مات من الغائمين ف‌دار الحرب فلا سېم له » وإن مات بعد إحرازها 
بدارنا فنصيبه لورثته ) وإذا لحقهم المدد فى دار الحرب شاركوهم فيا » ولا تضمن 
بالإتلاف » وأصله أن الغنائم لاتملك بالإصابة ويثبت فيها احق » وهو اليد الناقلة المتصرفة. 
ويتأكد الحق” بالإحراز ويثبت بالقسمة » فلو أسل الأسير بعد الأخذ قبل الإحراز لايكون 
حرًا » ولو أسلم قبل الأخذ يكون حرًا ؛ والدليل أنه عليه الصلاة والسلام نى عن بيع 
الغنيمة فى دار الحرب » والقسمة بيع معنى فيدخل تحت الى » ولأنه عليه الصلاة 
والسلام قم م غنائم بدر بالمدينة » ولو جاز قسمها قبل ذلك لم يؤخرها » لآن تأخير الحق” 
ا حاجته إليه إلا باذنه » ولأن فيه ضررا بالمسلمين » لأن المدد 
يقطع طمعهم عا فلا يلحقونهم فلا تؤمن كرة الكفار عليهم » وربا كان سببا لرجوع 
الكرة علييم » لاشتغال كل منهم بحمل نصيبه والدخول إلى وطنه » وما روى 

)١(‏ حمة العقرب با حاء المهملة المضمومة وفتح الخففة : مها وضرها هكذا فى عتار 
الصحاح . 


NY 

ع الا ل دون و. “ 59 حص خا ساسا سمس IONS‏ ت o‏ > سا و 
ا ون ل سم إلا" أن' يقاتلو اع فإذ ل يکن لل مام ما عمل 
شماه اج © مس عه سس 000 2 و - ٠.‏ لوك سے و 
عليه الغنا م اود عها الغا مين ليخرجوها إلى دار الإسلام » م يقسمهاء 
م يداو 68 - وس عرو دده رو : 2 o‏ 208 3 م سس و 
ويبجوز للعسكر أن يعلفوا فى دار الحرب › ويأكلوا الطعام > ويد هنوا 
بالد من » ويقاتلوا بالسلاح > وير كبوا الداواب »وبالبسوا اياب إذ! احنتا وا 
إلى ذلك » 


أنه عليه الصلاة والسلام قسم غنائم خيبر فیا » وغنائم بى المصطلق فا » فإنه فتحها 
وصارت دار الإسلام ‏ ولو قسمها فى دار الحرب جاز بالإجماع لأنه قضى فى مهد فيه . 
قال ( والردء والمقاتل ف الغنيمة سواء ) لاستوائهم فى السبب وهو الجاورة أو شود الوقعة 
على ما يأنى إن شاء الله تعالى » ولأن إرهاب العدو يحصل بالردء مثل المقاتل أو أكثر فقد 
شاركوا المقاتلة فى الريب فيشاركو ہم فى الاستحقاق . قال ( وإذا لحقهم مدد ودار الحرب 
شاركوهم فما ) لما مر . وبذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى سعد بن ألى وقاص ولم 
تنقطع ش ركتهم إما بالإحراز بدار الإسلام » أو بالقسمة فى دار الحرب » أو ببيع الإمام 
الغيمة فى دار الحرب » فإذا وجد أحد هذه المعانى الثلائة انقطعت الشركة > لأن الماك 
يستقر به » واستقلال الملك يقطع الشركة . ولوفتح العسكر بلدا من دار الحرب واستظهروا 
عليه ثم لحقهم مدد لم بشا ركوج لأنه صار من بلد الإسلام فصارت الغنيمة #رزة بدار 
الإسلام فلا يشاركونهم . قال ( وليس للسوقة سهم إلا أن يقاتلوا ) لعدم السبب نى حقهم » 
وهوالجاوزة بقصد القتال فيعتبر السبب الآخر وهوحقيقة القتال » ويعتير حاله عند القتال 
فارسا أو راجلا : وكذلك التاجر لما بينا . قال ر فإذا لم يكن للإمام ما حمل عليه الغنام 
أودعها الغاتمين ليحرجوها إلى دار الإسلام م يقسمها ) لما مر أن القسمة لانجوز فى دار 
الحرب » ولا بد من الحمل إلى دار الإسلام » فإن كان ف الغنيمة مولة حمل عليها » لأن 
امول والحمولة لهم + وكذا إن كان مع الإمام فضل حمولة فى بيت المال حمل عليها لأنه 
مال المسلمين 2٠‏ وإن لم يكن معه فن كان من الغانمين معه فضل حولة ملعلا بالأجر 
بطيبة نفسه ؛ وإن لم يطب لايحمل لأنه لاحل" الانتفاع بعال المسلم إلا بطيبة من نفسه »> هذه 
رواية السير الصغير > وذكر فالسير الكبير أنه حمل على كره منه بأجر المثل لأنه ضرورة 
وحالة الضرورة مستثناة كا إذا انقضت مد ة الإجارة ف المفازة أو فى البحر أو ف الزرع بقل" 
تنعقد مداة أخرى بأجرة المثل فكذا هذاء فإذا لم يحد حمولة أصلا ذبح وأحرق وقتل على 
ما بينا . قال ( ويجحوز للعسكر أن يعلفوا فى دار الحرب » ويأكلوا الطعام » ويدهنوا بالدهن 
وبقائلوا بالسلاح » ويركبوا الدوات » ويلبسوا الثياب إذا احتاجوا إلى ذلك ).لما روى ابن 


س١8‎ 


خد | حرج جوا إلى دار الإسللام | یز م شی ومین ذلك ونر دون ما فضل 


سمخ ےت 


قبل القسمة » ويستصد فون" به بعدها. 
فصل 

بی للإمام أذ تائيه أن' برض" الحتياش” عد دوليم دار ارب 
لينم الفارس مين الراجل ؛ 

عر رضى الله عنه أن جيشا غنموا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا 
فلم يأخذ منهم الحمس . وعن أو بن ألى أوف أن الطعام يوم خيبر لم يخمس » وكان الرجل 
إذا احتاج إلى شىء ذهب فأخذه . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أمير الحيش بالشام : مر 
العسكر فليا كلوا وليعلفوا ولا يبيعوا بذهب ولافضة › هن باع بذهب أو فضة ففيه 
الحمس » ولأنه يتعذر عليهم حمل الطعام أو العلف إلى دار الحرب والميرة منقطعة عنهم » 
فان أهل الحرب لايبيعونهم فلو لم نجز لهم ذلك ضاق عليهم الأمر > أو نقول الطعام و العلف 
لايمكن حله إلى دار الإسلام غالبا فلا تجرى فيه الممانعة, فلذلك جاز » ولا يجوز أن يبيعوا 
شيئا من ذلك بذعب ولا فضة ولا عروض + لأنه إنما أبيح لحم ذلك اللحاجة فلا يجوز نهم 
البيع كن أباح طعامه لغيره وير دون المن إلى الغنيمة لأنه صار ال بار اعد 

من الأموال ( فاذا خرجوا إلى دار الإسلام لم جز لهم شىء ء من ذلك ) لأن الحاجة زالت 

ولأنه استقر حق” الغائمين بالخيازة فلا ينتفع بعضهم بغير إذن الباقين : ره 
ما فضل معهم قبل القسمة ويتصد قون به بعدها ) ليقسم على مستحقيه » فإن وقعت القسمة 
يتصداقون به » يعبى إن كانوا أغنياء » وإن كانوا محتاجين انتفعوا به لأنه لاإبمكن قسمة 
ذلك بين حاعة الجيش فصار كال لابمكن إيصاله إلى مستحقيه وحكه ما ذكرنا كاللقطة » 
وإن انتفعوا به بعد خروجهم إلى دار الإسلام إن كان غنيا تصداق بقيمته بعد القسمة لما بينا 
ويرده إلى الغنيمة قبل القسمة إيصالا للحق" إلى مستحقه » وإن كان فقيرا رد قيمته قبل 
القسمة ولا شىء عليه بعدها على ما بينا > فإذا ذيحوا البقر أو الغم رداوا الحلود إلى الغنيمة 
إذ لاحاجة هم إليها » ولا ينتفع بها ذكر نا من الأشياء إلا مر ن له سهم ه ن الغنيمة أو رضخ 
له غنيا كان أو فقيرا » ويطم من معه من النساء والأولاد وامماليك ولا يطعم الأجير 1 
وكذلك المدد » ولو أهداه إلى تاجر لاينبغى أن يأ كل منه إلا أن يكون خب ز الحنطة أو طبيخ 
اللحم فلا بأس بالا کل منه لأنه ملكه بالاستهلاك . 


فمل 


( ينبغى للإمام أونائبه أن :عرض الحيش عند دخوله دارالحرب ليعلم الفارس من الراجل ) 


١١4 


سياس اه ل ماس و اسه #2 اه وير 0 


مت فر مه بعد ذلك فَلَه سهم فارس, > وإن باعه” أ 

وان ا و كيرا أو متريضًا لاتستتطيع اال عن ر هله سم راجلٍ 5 
ومن جاور راجلا 5 اشترى فرسا قله مهلم راجل » قاسم و 
أخماسا : أربعة” مثا الغا مين » للفارس سبمان (سم)ء وَالراجل مهلم" 2 
ليقسم ينهم بقدر استحقاقهم ( فن ) دخل فارسا ثم ( مات فرسه بعد ذلك فله سهم فارس ) 
وكذا لو أخذه العدو قبل حصول الغنيمة أو بعدها » لأن الفارس من أوجف على بلاد 
العدو بفرس فدخل فارسا > لأن المقصود إرهاب العدوّ دون القتال عليها » حى إن من 
دخل فارسا وقاتل راجلا استحق” سهم فارس » وإرهاب العدوّ إنما يحصل بالدخول لأن 
عنده ينتشر الحبر ويصل إلمم أنه دحل كذا كذا فارسا » وكذا كذا راجلا ويتعذر 
الوقوف عايهم عند القتال لأنهوقت التقاء الصفين وتعبئة االجيوش وترتيب الضفوف» والوقت 
حينئذ يضيق عن اعتبار الفارس من الراجل ومع فتهم وكتبهم » وقد تقع الحاجة إلى القتال 
راجلا ى المضايق وأبواب الحصون وبين الشجر ونحو ذلك » فوجب أن يعتبر السبب 
الظاهر وهو الجاوزة لحصول المقصود به على ما بينا » ولأن الله تعالى جعل الدخول نى أرض 
العدو كإصابة العدو بقوله - ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب هم - . قال ( وإن باعه ) أى فرسه ( أو وهبه أو رهنه أو كان مهرا أوكبيرا أو مريضا 
المح لال عله لان عي از كل ) لأن إقدامه على هذه التصرفات ومجاوزته بفرس 
لايقدر عليه القتال دليل أنه لم يكن من قصده الجاوزة للقتال فارسا . وروى الحسن عن 
ای حنيفة : له سهم فارس اعتبارا للمجاوزة وصار كوته > ولو باعه بعد القتال فله سم 
فارس لحصول المقصود . قال ( وس جاوز راجلا ثم اشترى فرسا فله سہم راجل ) لأن 
العبرة للمجاوزة لما بينا . وعن الحسن : إذا دخل وهو راجل فاشترى فرسا أو وهب له 
أو استأجره أو استعاره وقاتل عليه فله سهم فارس » فصار عن أنى حنيفة فى شهود الوقعة 
روايتان ؛ وجه هذه الرواية أن الانتفاع بالفرس حالة القتال أكثر مها حالة المجاوزة » 
فإذا استحق سهم فارس بالدخو ل » فلأن يستحقه بالقتال أولى . وإذا غزا المسلمون 
فى السفن فأصابوا غنائم فهم ومن فى البر سواء » ويعتبر فيهم حالة الجاوزة للفارس والراجل 
والنى عليه الصلاة والسلام أسهم للخيل بخيبر وكانت حصونا » لم يقاتلوا على اليل وإنما 
قاتلوا رجالة » ولأن من فى السفن يحتاج إلى الحيل إذا وصلوا جزيرة أو ساحلا فصار 
٠‏ ها ى البر . قال ( وتقسم الغنيمة أخاسا : أربعة منها للغائمين » للفارس سهمان » وللراجل 
سهم ) والأصل فيه قوله تعالى - واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ‏ الآآية » ذكر 
الحمس لهؤلاء ء بقي تالأربعة الأخاس للغانعين بدلالة قوله : غنمم » فإنه يشعر باستحقاقهم 


۳۰ ل 


ولا سم لبخل ولا راحلة » ولا يسيم إلا لفرس واحد (س) » والملولك 
الي والمكاتب يمرضح للم" دون محر إذا قاتلوا » وَلمرأة إن' داوت 
امترحتى » و للذامى إن" أعان المُسْلمِينَ أواد هم على عتورآت الكفارٍ والطريق ؛ 
ها بالاستيلاء » وقالا : للفارس ثلاثة أسهم لما روى ابن مر رضى الله عنه « أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سبما ‏ ولآن الفرس يحتاج إلى من يجمه 
فصاروا ثلاثة . ولأنى حنيفة أن القياس يأنى استحقاق الفرس لأنه آلة كالسلاح تركناه 
بالنص" والنصوص مختلفة » فروى أنه أعطى للفارس ثلاثة وروی سهمين » وهو ماروى 
عنالمقداد « أن النى عليه الصلاة والسلام أسهم له سېما ولفرسه مهما » وروی محمد بن 
بعقوب بن مجمع عن أبيه عن جداه قال « شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وساي » 
وكانت غنيمة خيبر على ممانية عشر ما > كانت اليل ثلاتمائة فرس .والرجالة ألفا 
ومائتين » فأعطى الى عليه الصلاة والسلام لاراجل سما ولفرسه سهما » فلما اختلفت 
النصوص » فأبوحنيفة أثبت المتفق عليه وحمل الباى على الأصل ولأن الانتفاع بالفارس أعظم 
من: الفر س ألا ری أن الفارس يقاتل بانفراده ولا تأثير للفرس بانفراده ؛ فلا يحوز أن 
يستحق الفرس أك من صاحبه > ولآنه لابحوز تفضيل البهيمة على الآدى . وقد روى 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم مثل مذهب أن حنيفة 
فتعار ضت روایتاه فكان ماوافق غيره أولى . قال ( ولايسهم لبغل ولا راحلة ) لأنه 
لايصلح للكر والفر فصار كالراجل ( ولا يسهم إلا لمرس واحد ) وقال أبو يوسف : 
يسوم لفرسين لما روى « أنه عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين » ولان الواحد قد يعي 
فيحتاج إلى الآخر » ولهما ما روى « أن الزبير بن العوام حضر خیبر بأفراس فلم يسهم 
الى عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد » ولآن القتال على فرسين غير ممكن » 
والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاتى كالثالث . وجوابه أن القياس يمنع الإسهام للخيل 
إلى آحر ما ذكرنا » والعتيق من الحيل والمقرف )١(‏ والهجين والبرذون سواء › لأن اسم 
الحيل ينطاق على الكل" » ولأن العتيق إن اختص بزيادة القوة نى الطلب وارب + 
فالبر ذون اختص” بزيادة الثبات على حمل السلاح وكثرة الإنعطاف فتساويا فى المنفعة 
فيستويان ی سبب الاستحقاق . قال ( والمملوك والصبى والمكاتب يرضخ لهم دون سهم اذأ 
٠‏ قاتلوا ؛ وللمرأة إن داوت الحرحى » وللذى إن أعان المسلمين أو دهم على عورات الكفار 
والطريق ) والأصل أن كل من لايلز مه القتال نى غيرحالة الضرورة لا يسهم A‏ 


)١(‏ قوله والعتيق والمقرف . العتيق : هو الحواد الرائع . والمقرف : هو الذى امه 


۳۱ 


واللخس الآختر بق ثلا آم انيتاى والساكين وأبناء اسيل » وسن" 
e‏ ىس # روس سه 3 


کان من" آهل القركى يصفتنهم' بلقتدام/ علئبيم 


من أهله » ومن يلزمه القتال يسهم له لأنه من أهله ء لأنا لو أسهمنا للكل” لسوّينا بينم 
ولا يجوز » والدليل عليه ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان لايسهم للعبيد 
والنساء والصبيان . وعن ابن عباس أنه يرضخ لهم . وقال عليه الصلاة والسلام « لاتجعلوهم 
كأهل الجهاد » واستعان عليه الصلاة والسلام بالييود على الييود فلم يسيم لهم ؛ والرأة 
عاجزة عن القتال طبعا فتقوم مداواة الحرحى مما مقام القتال لما فيه من منفعة المسلمين . 
والأجير إذا قاتل . قال محمد : إن ترك خدمة صاحبه وقاتل استحق” السهم وإلا لاشى ء له 
ولا يجتمع له أجر ونصيب ف الغنيمة . وحلته أن من دخل للقتال استحق السهم قاتل 
أو لم يقاتل ومن دخل لغير القتال لايستحقه إلا أن يقاتل إذا كان من أهل القتال » فالسوق 
والتاجر دخلا للمعاش والتجارة ولم يدخلا للقتال » فإن قاتلا صارا بالفعل كن دخل للقتال 
والأجير إنما دحل للحدمة المستأجر لاللقتال » فإذا ترك اللحدمة وقاتل صار كأهل العسكر . 
قال ( والحمس الآخر يقسم ثلاثة أسهم لليتاى والمساكين وأبناء السبيل » ومن كان من 
أهل القرنى بصفتهم يقدم عليهم ) لما تلونا من الآية » إلا أن ذكر اسم الله تعالى للتبراك 
فى افتتاح الكلام » إذ الدنيا والآخرة لله تعالى » ولأن الآثمة المهديين والحلفاء الراشدين 
م يفردوا هذا السهم ولم ينقل عنهم » ولمالم يفعلوه دل" على ما ذكرنا ؛ وأما سهم انى 
عليه الصلاة والسلام فكان يستحقه بالرسالة » "كما كان يستحق الصى” من المغنم » وهو 
ما کان حتاره من درع أو سيف أو جارية لنفسه فسقطا بموته حيعا إذ لارسول بعده . 
وقال صلى الله عليه وسلم « مالى فيا أفاء الله عليكم إلااللحمس » واللحمس مردود فيكم » 
وكذلك الأنمة المهديون لم يفردوه بعده عليه الصلاة والسلام » ولو بى بعده أو استحقه 
غيره لصرفوه إليه . وأما سم ذوى القربى فامهم كانوا يستحقونه فى زمن الى صلى الله 
عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر لما روى « أن جبير بن مطعم وعهان بن عفان رغى الله 
عنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله علبه وسلم وقالا : يارسول الله إنا لاننكر فضل 
7 هاشم لمكانك مهم الذى وضعك الله فيهم أرأيت بى المطلب أعطينهم ومنعتنا وإنما هم 
وتحن منك بمازلة فقال : إبهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام » وهذا يدل على أن 
الاستحقاق بغير القرابة وإنما بكو نهم معه ينصرونه » > ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أعطى بى المطلب وحرم بنى أمية وهم إليه أقرب » لأن أمية كان أخا هاشم لأآبيه وأمه 
والمطلب أخوه لأبيه » فلو كان الاستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أولى ؛ وبهذا تبي أن 
المراد قرب النصرة لاقرب النسب » ولأن أبا بكر وعمر وعمّان وعليا رضى الله عنهم 


۳۲ 


ل ا ص س سس و س ل وھ لس ےق مل 


وإذا دحل جماعة” مم عة دار الحرب فأختذاوا شيا س وإلاة قلا › 
و يجوز التتثفيل” قبل إحراز القنيمة » وَل أن' تضم الحترْب أوزارها » 
تقول الإمام” : من قل فتیلا قل سلب » أوا من" صاب سينا فل" رب 
ويد الإحراز يفل من الس ء 
قسموه على ثلاثة كما قلنا وكى بهم قدوة » وإ نما يعطى من كان منهم على صفة الأصناف 
الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام « يا بى هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ الاس 
وعوضكم عا بخمس الحمس » والصدقة إنما حرمت على فقرائهم للها كانت عرمة على 
أغنيائهم وأغنياء غيرهم » فيكون خس الحمس لمن حرمت الصدقة عليه . وما روى أن 
عمر رضى الله عنه كان ينكح منه أيمهم ويقضى منه غارمهم › ويخدم منه عائلهم » وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير » وإذا ثبت أنه لاسهم لله تعالى وسسهم الى عليه 
الصلاة والسلام سقط » وسهم ذوى القربى يستحمونه بالفقر » ل يبق إلا الأصناف الثلاثة 
الى ذكزناها فوجب أن يقسم عليهم » ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم . قال 
( وإذا دخل جماعة لهم منعة دار الحرب فأخذوا شيئا مس وإلا فلا ) . 

اعلم أن الداخل دار الحرب لايخلو إما إن كان لهم منعة أولا » ولا يخلو إما إن كان 
باذن الإمام أو لا » فإن كان هم منعة فا أخذوه يخمس » سواء كان باذن الإمام أو لم يكن 
لأنهم إنما أخذوا بقوة المسلمين » وقد أخذوا قهرا وغلبة فكان غنيمة ؛ وهذا يجب على 
الإمام أن ينصرهم » لأن فى خذهم وهنا للمسلمين فكان المأخوذ بقوة المسلمين فيخمس . 
وإن لم يكن لحم منعة فإن كان باذن الإمام خمس »ء لأن الإمام لما أذن هم فقد التزم 
نصرتهم بامدادهم بالعسكر فكان المأخوذ بقوة المسلمين فيخمس ؛ وروى أنه لابخمس 
لأنهم لايقدرون على مغالبة الكفار فلا يكون غنيمة وإنما هو تلصص ٠‏ وإن كان بغر إذن 
الإمام لامخمس لأنه ليس بغنيمة لأنه لم يؤخذ بقوَّة المسلمين » ولا يلزم الإمام نص رهم لآنه 
لم يأمرهم ولا وهن على الإسلام فى ترك نصرتهم فلا يخمس كالذى يأخذه التاجر واللص : 
وإذالم يكن غنيمة فا أخذه كل واحادفهو له خاصة لأنه مأخوذ على أضل الإباحة كالحشيش 
والصيد لما مر فى الشركة . قال ( ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع اهرب 
أو زارها » فيقول الإءام : من قتل قتيلا فلم سلبه ‏ أو من أصاب شيئًا فله ربعه ) ونحو 
ذلك ( وبعد الإحراز ينفل من الحمس ) . 

اعلم أن النفل فى اللغة امم للغنيمة » وف الشريعة : امم لما خصه الإمام لبعض الغزاة 
تحريضا لهم على القتال لزيادة قوة وجرأة منم » ويحوز ذلك لما روى أن عليه الصلاة 
والسلام نفل يوم بدر فقال « من قتل قتيلا فله سلبه » و عن مالك أنه قال ذلك يوم خبير » 


۳۳ 


وسلب المقتئول : سلاحه وثيابه وفرسه وآلته وما عليه ومعه” من* 
قماشٍ ومال > ذا لم يتفل' اللي فهر مين" 55 الغنيمة . 

وإذا استولى الكفاث عدلى أموالنا وأحرزوها ندارهي" ملكوها » فإن' ظهرنا 
تيم قق وجك مالك قل اة اح بغر شار » وبعدتهابالقيمة. 
إن" شاء » وإن” دحل" تاجر واا فالکه إن شا أده بشمته » وإن"' 


شاء ترك » وإن وهب له أحذه بالقيمة . 


ولما فيه من التحريض على القتال المندوب إليه بقوله تعالى - يا أيها الى" حرض الموامنين على 
القتال - ولأن الشجعان يرغبون فى النفل فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون على القتال » وهذا 
قلنا إنها تجوز قبل الإحراز لها حينئذ تفيد التحريض والحث على القتال ؛ أما إذا أحرزت 
فقد استقر حق الغاتمين فما فلا يجوز التنفيل لما فيه من إسقاط حق البعض ولأنه لايفيد 
فائدة التحريض بل إقعاد عن القتال لما فيه من إبطال حق الغانمين عن بعض الغنيمة . قال 
محمد : وما روى أنه عليه الصلاة والسلام نفل بعد الإحراز نما كان من الخمس أو من 
الصبى" فغلط قوم فظنوا أن النفل يحوز بعد إحراز الغنيمة » وما قاله محمد صعيح لأنه لايجوز 
تصرف الإمام بعد الإحراز إلا فى الحمس لما بينا » ويحوز من اللحمس لأنه لاحق” للغانمين 
فيه . قال ( وسلب المقتول : سلاحه وثيابه وفرسه وآ لته وما عليه ومعه‌من قماش ومال ) 
أما ماكان مع غلامه أوعلى فرس آخرمن أمواله فهوغنيمة للكل” » وإذا جعل الإمام السلب 
للقاتل انقطع حق الباقين عنه » إلا أنه يثبت ملكه بالإحراز علىمابينا » ولا يخمس الساب إلا 
أن يقول فله سلبه بعد الحمس فإنه مس > وكذلك إن جعل هم الربع أو النصف أو الثلث 
مطلقا لم يخمس ٠‏ فإن قال لكم الربع بعد الحمس فانه يخمس » ولا ينبغى للإمام أن ينفل 
يجميع المأخوذ » لأن الغنيمة حق" العسكر ٠‏ فإذا نفل الجميع قطع حق” الضعفاء عا 
وأبطل السهام الى جعلها الله تعالى فى الغنيمة > قالوا هذا هو الأولى » فإن فعله مع سرية 
جاز بلحواز أن تكون المصلحة نى ذلك » وإذا ل ينفل بالسلب فهو من حاة الغنيمة لايستحقه 
القاتل » قال عليه الصلاة والسلام « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » . 


همل 
( وإذا استولى الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها > فإن ظهرنا عليهم. فن 
وجد ملكه قيل القسمة أخذه بغير شىء وبعدها بالقيمة إن شاء » وإن دخل تاجر واشتراه 
فالكه إن شاء أخذه بثمنه » وإن شاء ترك وإن وهب له أخذه بالقيمة ) لما روى ابن عباس 


"ا 


© سمح 22ے 


وإن' غلب علض" آهل الحترب بعلضا وأختذاوا أموا لحم ملكوهاء ولا للكلون” 
علينا مكاتبينا ومد برينا وا مهات أولاد نا وأحرارنا » وإن' أبق> إليهم عبد عبد" 
م يملكوه (مم)ء 
أن رجلا وجد بعيرا له فى المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء » وإن وجدته بعد ما قسم 
أخذته بالقيمة إن شئت ۾ ولو لم بملكوه لما أوجب القيمة . وعن تمم بن طرفة أن العدو 
غلب على ناقة أو بعير لرجل » فاشتراه رجل من العدو » فذكر ذلك للتى صل الله عليه 
وسلم » فقال : وخذه بالمُن إن شئت وإلافهوهم , وهذا يدل على ععة ملك أهل الحرب 
إذ لولا ذلك لم يلزمه المْن . وعن عمر وابنه وزيد بن ثابت وأنى عبيدة بن الحراح رضى الله 
عنهم مثل مذهبنا . وعن على رضى الله عنه أنه قال : من اشترى ما أحرزه العدو فهو 
ثز » ولأنه يحب على جميع المسلمين حق الرد عليه » لأنه يحب عليهم استنقاذه من أيدى 
الكغارقلما لمم عن العود إلى مثله وقبل القسمة قد حصل لم بغير عوض والرد مستحق 
عليهم فلزمهم الدفع إليه . أما بعد القسمة فقد حصل له بعوض وهو نصيبه من الغنيمة 
الذى سلم لسائر الغائمين ولم يستحق عليه بذل المال نى الرد” » فلذلك وجب أن يغرم له 
العوض الذى ليس بمستحق” » وكذلك المشترى منهم حصل له بعوض ليس ممستحق عليه 
فلذلك رجع بان . وأما الموهوب له فلأنه ملكه بعقد فصار كالبيع » ولیس فيه عوض 
مسمى فيأخذه بالقيمة كما بعد القسمة » فان أسلموا عليها أو صاروا ذمة أو اشتراه حرلى 
فأسلم أودخل إلينا بأمان فهو همم » لقوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم على مال فهو له » 
وإن أسلموا قبل الإحراز بدارهم ردوه على المالك الأول لعدم ثبوت ملكهم لبقاء العصمة . 
وأما النقود والمكيل والموزون إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شى ء كما قلنا » وبعد القسمة 
لاسبيل له عليها » لأنه لوأخذها أخذها يمثلها ولا فائدة فيه . قال ( وإن غلب بعض أهل 
الحرب بعضا وأخذوا أموالهم ملكوها ) لاستيلاهم على مال مباح » فاذا ظهرنا علما 
فأخذناها ملكناها. كسائر أموالهم . قال ( ولا يملكون علينا مكاتبينا ومدبرينا وأمهات 
أولادنا وأحرارنا ) لأن الأصل نى الادى الحرية » والحرية مقتضى قوله تعالى - ولقد 
كرضا ني ادع تاد لخر مله شار الجايات عا نون لوكا لاون E‏ 
وذلك فى حق” الكافر دون المسلم > لأن الملك فى الرقاب بناء على الرق” ولا رق علينا » 
وى المال بناء على المالية والكل” فيه سواء . قال ( وإن أبق لايم عبد لم يماكوه ) عند 
أى حنيفة . وقالا : بملكونه كما إذا أخذوه من دارنا أو فى الوقعة . وله أنه لما تحرج 


— 0 ب 


وإذا حرج ع یداه" إلا ف مسلمين ته أحرارٌ » وكذآلك إن" ظهترنا 
e‏ 0 


عم وقد أسلهموا . وإذا اشترى المستأمن” عبد مسللما وأداختله ار 
الخرب عتق عليه م ؛ وإذا دحل المُسُلم دار الحرب بأماذ لايتعرض 


اء 0 دمام وأمْوالهه' »> فإن” أحن” شنا وخر د به . 


0 ده م 


من دارنا زالت يد المولى عنه وظهرت يده على نفسه » لأن سقوط يده باعتبار يد المولى 
ليتمكن من الانتفاع به فصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للملك فلا يبت لحم فيه ملك » 
وبعد ذلك إن ظهرنا عليهم أخذه المالك القديم قبل القسمة وبعدها » ويؤدّى عوضه من 
بيت المال لتعذار إعادة القسمة بعد تفريق الغانمين » ولا جعل على المالك لأن الغانم إنما 
عمل لنفسه لأنه يزعمه ملكه » وكذلك إن كان مشترى أو موهوبا يأخذه بغر شی ء لأنه 
م يملكه فلم يصح تصرفه فيه . قال ( وإذا خرج عبيدهم إلينا مسلمين فهم أحرار » وكذلك 
إن ظهرنا عليهم وقد أسلموا ) لآنه عليه الصلاة والسلام قضى بعتق عبيد خرجوا من الطائف 
وفك اسنا وقال « هم عتقاء الله » ولآنه أحرز نفسه بالتحاقه بمنعة المسلمين ويده أسبق من 
يد المسلمين فكاتت أولى . قال ( وإذا اشترى المستأمن عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق 
عليه ) وقالا : لار ادق ساك عن مكد ان SE‏ 
حاله . ولأبى حنيفة أن خلاص المسلم عن رق الكافر واجب ما أمكن » وقد تعذار جبره 
على ذلك , فأقمنا تباين الدارين مقام الإعتاق . كما إذا أسلم أحد الزوجين فى دار الحرب 
أقمنا مضى” ثلاث حيض مقام التفريق . قال ( وإذا دل المسلم دار الحرب بأمان لايتعرض 
لشن ء من دمانهم وأموالهم ) لآن فيه غدرا بهم وأنه منهى عنه ( فان أخذ شيئا وأخرجه 
تصداق به ) لأنه ملكه بأمر محظور وهو الغدر والخحيانة وسبيله التصد”ق به لأنه ملك 
خبيث + بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن » ول يلتزم ترك التعرّض هم فيباح له التعرض 
وإن أطلقوه وو الحرب فأدانه حر أو أدان حربيا أو غصب أحدها 
صاحبه ثم خرج المسلم أو استأمن الحربا لم يقض بينهما بشى ء من ذلك . أما الغصب فلأنه 
. صار ملكا للذى أخذه لاستيلائه على مال مباح . وأما المداينة فلأنه لاولاية لنا علهما وقت 
الإدانة والقضاء يعتمد الولاية > ولاعلى المستأمن وقت القضاء لأنه ما التزم أحكامنا 
فى الماضى > وكذلك الجربيان إذا فعلا ذلك ثم خر جا مستأمنين لما بينا » ولو خرجا 
مسلمين قضى بيهما بالديون دون الغصب لمامرٌ ؛ أما الغصب لما مر » وأما الدين 
فلوقوعه صحيحا عن تراض » والولاية ثابتة لالتزامهما أحكامنا وقتئذ . 


—- ۱۳۹ 

E 
وإذ] دحل الحسن بی دارنا بأمان. قول لله الإمام” : إن' آقلت سنة” وضعلت‎ 
» لبك الحمزية” » فان 0 2007 > ولا يكن من الود إلى دار الحترب‎ 
وكذالك” إن" وق الإمام" دون السنة فأقام 3 ام إذا اشری أرض”‎ 
حراج فأدى خراجها ؛ وإذا تروجت الربية بذمی صارت ؛ ذمية؛ ولو‎ 
توج حرفى بذمية لايتصير ذميا . وابلحزية ضربان : ما يوضم بالترافي,‎ 


ساس © اس 


فلا يتعتدى أعلها . 


ضما 

( وإذا دحل الحرنى دارنا بأمان يقول له الإمام : إن أقمت سنة وضعت عليك اللحزية » 
وأصله أن الحربى لمكن من الإقامة فى دارنا دائما إلا بأحد معنيين : إما الاسترقاق + 
أو الذمة » لأنه ربا يطلع على عورات المسلمين فيدل” عليها ولا بمنع من المداة اليسيرة » 
تقوله تعالى - وإن أحد من المشركين استجارك فأجره - إلى قوله ثم أنلغه مأمنه - وى منعهم 
قطع الحلب والميرة وسد باب التجارة » وريا منعوا تجارنا من الدخول إليهم وفيه من 
الفساد ما لايخى » وإذا كان لا يجوز المقام الكثير ويجوز القليل » فلا بد" من الحد 
الفاصل فقدرناه بالسنة لأمها مدة تحب فيها الحزية فتكو نالإقامة لمصلحة الحزية . قال (فان 
أقام ) يعنى سنة ( صار ذميا ) لالزامه الحزية بشرط الإمام فتوضع عليه الحزية ( ولا مكن 

من العود إلى دار الحرب ) لأن عقد الذمة لاينتقض » ولأن فيه مضرة المسلمين يجعل و لده 
حربا علينا وبانقطاع الحزية . قال ( وكذلك إن وقت الإمام دون السنة فأقام ) لأنه يصير 
ملتزما . قال ( وكذلك إذا اشترى أرض خراج فأدى خراجها ) لأن خراج الأرض كخراج. 
الرأس لأنه إذا داه فقد التزم المقام فى دارنا ولا يصير ذميا هجرد الشراء لاحمال الشراء 
للتجارة ؛ ولو أجرها من مسا واد الإمام الخراج من المستأجر ورأى ذلك على الزارع 
م يصر ذميا > لأن الإمام لم يوجب عليه الحراج فلم يصر ذميا بملك الأرض » ويصير ذميا 
حين وجب عليه الحراج » » فتؤخذ منه الحزية بعد سنة من يوم وجب عليه الحراج لأنه حينئذ 
صار ذميا قال : (وإذا تزوجت الحربية بذمى صارت ذهية. ولو تزوج حرلى بذمية 
لايصير ذميا لأنها التزمت المقام معه ولم يلتزم هو لأنه يطلقها ويعود . قال ( والحرية 
ضربان : ما يوضع بالتراضی فلا يتعدتى عا ) لأنها وجبت بالرضى .© فلا يجب غير 
عارك ون ن قاد ب متكي و صالح عليه الصلاة والسلام نصارى نجران 


= ۱۳۷ ب 
- وصي# ما ساس له متو السام ت 5“ رت ير هلأس e‏ صق اس 
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وتؤحذ فى كل شبثر بقسلطه » ووضع على أهئل الكبتاب واللجوس وعبداة 


الأؤثان من العتجتم › ولا يجوز من العرب والمرتدين » 
على ألف وماثى حلة وكانت جزية بالصلح ( وجزية يضعها الإمام إذا غلب الكفار 
وأقرّه على ملكهم » فيضع على الظاهر الغى فى كل سنة تمانية وأربعين درهما » وعلى 
المتوسط أربعة وعشرين درهما » وعلى الفقير اثى عشر درهما » وتجب فى أوّل الحول » 
وتؤخذ فى كل شهر بقسطه ) هكذا روى عن عر وعمان وعلى" رضى الله علهم من غير 
نكير من غير هم فكان إجماعا » وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ « خذ من كل" 
حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر » فهو محمول على الصلح › ألا ترى أنه قال وحالمة » 
ولا جزية على النساء إلا فى المصالحة كما صالح عمر رضى الله عنه نصارى بى تغلب على 
ما قررناه فى الركاة . 

واختلفوا نى حد الغى والمتوسط والفقير » والختار أن ينظر فى كل" بلد إلى حال أهله 
وما يعتبرونه ى ذلك » فإن عادة البلاد فى ذلك عتلفة » وإنما قلنا إنها تجب فى أوّل الحول 
لما وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال كالواجب بالصلح عن دم العمد » ولأن المعوض 
قد سلم لحم فوجب أن يستحق” العوض عليهم كالمن وقسطناها على الأشهر تخفيفا وليكنه 
الأداء . قال ( وتوضع على أهل الكتاب والهوس وعبدة الأوثان من العجم ) أما أهل 
الكتاب فلقوله تعالى - قاتلوا الذين لايؤمنون بالله - إلى أن قال من الذين أوتوا الكناب 
حى يعطوا الزية عن يد . وأما المجوس فلما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : ما أصنع بهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يقول « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا1آ كلى ذبائحهم » فوضع .عليهم 
الحزية . وأما عبدة الأوثان من العجم فلأنه يجوز اسار قاقهم فيجوز أخل الحزية من رجاهم 
كالكتانى والنجوسى › أو لأنه لما جاز إبقاوهم على الكفر بأحد الشيئين وهو الرّق” جاز 
بالآخر وهو ابلعزية ( ولا يجوز ) أخذها من عبدة الأوثان ( من العرب و) لامن ( المرتدين ) 
لأنه ليجوز إبقاوهم على الكفر بالرّق” فكذا بالحزية » لأن كفرم أقبح وأغلظ . أما المرب 
فانهم بالغوا فى أذاه صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وإخراجه من وطنه » فتغلظت عقوبتهم 
فلا يقبل مهم إلا الإسلام أو السيف . وقال عليه الصلاة والسلام يوم حنين « لو كان 
يحرى على عرنى رق لكان اليوم » وإما الإسلام أو السيف » . وأما المرتد” فلأنه كفر 


— ۱۳۸ 


ل سے 


ولا جزئية” عل مى » ولا امئرأقر eR‏ > ولا علد ولا مكاتب › 
ولازمن > ولا أعلمىء ولامقعد > ولاشيخ كبير » ولا الرهابين المنلعزلين؛ 
ولا فقير غير معتمل > وتسقط بالموت والإسلام »› 


بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام . وقال عليه الصلاة والسلام « من بدأل دينه 
فاقتلوه » ويسترق نساء العرب » لأن النبى صلى الله عليه وسلم استرقهم كما استرق أهل 
الكتاب » ولا يجبرون على الإسلام . وأما المرتدة فتجبر على ما ياتى إن شاء الله تعالى . 
قال ( ولا جزية على صبى » ولا امرأة » ولا مجنون » ولا عبد » ولا مكاتب » ولازمن › 
ولا أعى » ولامقعد » ولا شيخ كبير ) وأصله أن الحزية شرعت جزاء عن الكفر وحملا له 
على الإسلام فتجرى مجرى القتل » فن لايعاقب بالقتل لايؤاخذ بالحزية » فإذا حصل 
الزاجر فى حق المقاتلة وهم الأصل انزجر التبع » أو نقول : وجبت لإسقاط القتل » فن 
الكتي قكله و و > ولأن عمر رضى 
الله عنه لم يضع على الفساء جزية . وعن أنىيوسف أنها تجب على الزمن والأعى والشيخ 
الكبير إذا كان لهم مال » لأنها وجبت على الفقير المعتمل » ووجود المال أكثر من العمل» 
ولأنه جوز قتل من كان له رأى فى الحرب و کان له مال يعين به فتجب عليه الحزية كذلك 
قال ( ولا ) على ( الرهابين المنعزلين » ولا فقير غير معتمل ) والمراد الرهابين الذين 
لايقدرون على العمل والسياحين ونحوهم . أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجب عليهم 
وإن 0 وتركوا العمل لأهم يقدرون على العمل فصارو؛ كالمعتملين إذا تركوا العمل 

مهم الحزية كتعطيل أرض ا حراج . وأما الفقير الغير المعتمل » فلأن عمر رضى 
م ا وجوببها على غير المعتمل » ولأنه غير مطيق 
للأداء فيعتبر بالأرض الى لاتصلح للزراعة اعتبارا الحراج الرأس راج الأرض ؛ ولا 
جزية على الفقير التغلبى لما سبق فى الزكاة من صلحهم أنه يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين » ولا شىء على الفقير المسلم ؛ ولو مرض الذى يع السنة لاجزية عليه » للها 
نجب على الصحيح العتمل لما بينا ؛ ولو مرض أكثر السنة سقطت أيضا إقامة للا كر 
مقام الكل » وكذلك لو مرض نصف السنة لأنها عقوبة فيترجح المسقط ؛ ولو أدرك 
الصبى وأفاق الجنون وعتق العبد وبرئ المريض قبل وضع الإمام الحزية وضع عليهم » 
وبعد وضع الحزية لايوضع عليهم > لأن المعتبر أهليتهم دون الوضع 2 لأن الإمام يخرج 
فى تعرف حاهم ف کل وقت ولم يكونوا أهلا وقت الوضع > حلاف الفقير إذا أيسر بعد 
الوضع حيث يوضع عليهم » لآن الفقير أهل للجزية » وإنما سقطت -نه للعجز وقد زال . 
قال ( وتسقط بالموت والإسلام ) لأنها شرعت للزجر عن الكفروخلا عى الإسلام ء 


TE 


وإذا اجتمعت حولان تداخلت (سم) . ويتبغى أن" تۇ“ بے 
وضف الذ ل والصغار » ويتقُول” له" : أعلط ابمحزية يا عدو الم » ولا ينتتقض” 
عهنْداهم' إلا بالتّحاق بدا االحرّب » أو إن" توا على وضع فيحار بوتا 
فتتصير أحکامھم کالمرتدین » إلا آته لذا ظقيرنا رہم" تش هكم" ولا 


نجبرهم على الإسلام ؛ ويؤخذ آهل الحزية را يتَمَيرُو ن به عن 
المسُْلمين فى ملابسهم' ومراكبهم' . 


ولا حاجة إلى ذلك بعد الموت والإسلام لما بينا أنها بدل عن القتل » وقد سقط القتل عنهما 
ولآنها وجبت على وجه الصغار » وقد تعذر ذلك بالموت والإسلام . قال ( وإذا اجتمعت 
حولان تداخلت ) فلا تجب إلا واحدة » وقالا : تؤخذ لجميع ما مضى » لأن مضى المداة 
لاتأثير له فى إسقاط الواجب كالديون . ولألى حنيفة أنها عقوبة على الكفر » والأصل 
فَالعقوبات التداخل كالحدود » أو لأنما للزجر » والزجر عن الماضى ال ( وينبغى 
أن تؤخذ الحزية على وصف الذل" والصغار ) كا قال تعالى - حى يعطوا الحزية عن يد 
اوم صاغر ون فيكون الآخذ قاعدا والذمى قاتما بين يديه ويؤخذ بتلبيبه ويبزه هرا ( ويقول 
له : أعط الحزية يا عدو الله ) ولا تجرى فيها النيابة لأنها عقوبة » وعندهها تجوز.النيابة 
لأنها لازجر بتنقيص المال » وتنقيص, المال يحصل به وبنائبه » ويحوز تعجيل الحزية 
لسنتين وأكثر كالحراج ؛ فلو عجل لسنتين 5 أسلم رد خراج سنة وا.حدة لأنه أدااه فبل 
الوجوب » ولا يرد خراج السنة الأولى إذا مات أو أسام بعد دخوها لأنه أداه بعد الوجوب. 
قال ( ولا ينتقض عهدم إلا باللحاق بدار الحرب ٠‏ أو إن تغلبوا على موضع فيحاربوننا 
فتصير أحكامهم كالمرتدين » إلا أنه إذا ظفرنا بهم نسترقهم ولا نجبرهم على الإسلام ) 
لأنهم إذا صاروا حربا علينا فلا فائدة فى عقد الذمة فيصيرون كالرتدين ومام كام إلا 
أنهم يسترقون ولا يحبرون على قبول الذمة » لأن المقصود أن يضيروا من أهل دارنا سلما 
٠‏ انا وأنه يحصل بالاسترقاق ؛ والمنصود من المرتدة العود إلى الإسلام ولا حصل إلا بابر > 
فإن عادوا إلى الذمة أخذوا بحقوق العباد الى كانت عليهم قبل النقض كا فى الردة » ولا 
يؤاخذون با أصابوا فى الحاربة . قال ( ويؤخذ أهل الحزية بما يتميزون به عن المسلمين 
فى ملابسهم ومراكبهم ) قال أبو حنيفة : ينبغى أن لايتر ك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين 
فى لباسه ومركبه ولا فى هيثته . والأصل فى ذلك أن عر رضى الله عنه كتب إلى أمراء 
الأجناد يأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص:وأن يظهرو! مناطقهم 
وأن يحلقوا نواصيهم ولا يتشبهوا بالمسلمين فى أثوابهم . وروى أنه صالح أهل الذمة على 
أن يشداوا نى أوساطهم الزنار » وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير > ولأن المسام 
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ولا مومعة ولا ةا فى دار الإسْلام » وَإذا ا" دمت القند بم أعاد وها » 
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بحب تعظيمه وموالاته وبدايته بالسلام والتوسعة عليه فى الطريق وانجالس » والكافر 
يعامل بضد ذلك . قال عليه الصلاة والسلام « لاتبدءوهم بالسلام وأبحئوهم لل فى 
الطرق » فإذا لم يتميزوا عن المسلمين فيا ذكرنا ربا عظمنا الكافر وواليناه وبدأناه بالسلام 
ظنا منا أنه مسلم وذلك لايجوز » فوجب تمييزهم بما ذكرنا احترازا عن ذلك » ولأن السهاء 
يستدل” بها على حال الإنسان » قال تعالى ‏ تعرفهم بسهاهم - وقالت الفقهاء : من رأينا 
عليه زئ الفقر جاز لنا دفع الزكاة إليه » ويؤخذ كل واحد أن جعل فى وسطه كستيجا مثل 
الحيط الغليظ من الشعر أو الصوف ويكون غليظا ليظهر للرانى » ولا يلبسوا العمائم ويلبسوا 
قميصا خشنا جيوبهم على صدورهم » وأن يلبسوا القلانس الطوال المضربة » وأن يركبوا 
السروج الى على قربوسه مثل الرمانة . وى الحامع الصغير كهيثة الأكف › وأن يجعلوا 
شر اك نعاهم مثلنا ولا يحذو ها مثل المسلمين » ولا بلبسوا طيالسة ولا أردية مثل المسلمين 
( ولا يركبون الحيل إلا لضرورة ) فإن دعت يركبون على ما وصفنا » وينزلون فى مجامع 
المسلمين ( ولا يحملون السلاح ) لأنهم أعداء المسلمين » ويمنعون من لباس محص" به أهل 
الشرف والعلم والدين » ويجحب أن تميز نساؤهم من نساء المسلمين حال المذى فى الطرق 
والحمامات » فيجعل ف أعناقهن” طوق الحديد » ويخالف إزارهن” إزار المسلمات » 
ويكون على دور علامات تيز بها عن دور المسلمين لثلا يقف عليهم السائل فيدعو هم 
بالمغفرة . فالحاصل أنه يحب تمبيزهم بما يشعر بلحم وصغارهم وقهرهم بما يتعارفه كل 
بلدة وزمان . قال ( ولا نحدث كنيسة ولا صومعة ولا بيعة فى دار الإسلام ) قال عليه 
الصلاة والسلام « لاخصاء فى الإسلام ولاكنيسة » والمراد إحداث الكنيسة فى دار الإسلام . 
وقوله و لاخصاء » هو الاعتزال عن النساء كا يفعله الرهبان فكأنه خصاء معبى ( وإذا 
الهدمت القديمة أعادوها ) ألم أقروا عليبا » والبناء لايتأبد » ولا بد" من خرابه » فلما 
أقرّه عليها فقد الزم هم إعادتها » وليس لهم أن يحولوها لأنه إحداث لاإعادة » ثم قيل 
إنما يمنعون فى الأمصار » أما القرى الى لاتقام فيها الجمع والحدود لابمنعون من ذلك ولا 
من بيع اللحمر واللحخنزير فبيا » وهذا فى القرى الى أكثرها ذمة » أما قرى المسلمين فلا 
يجوز ذلك » وأما أرض العرب فيمنعون من ذلك ف المصر والقرى . قال محمد : لاينبغي 
أن يئرك فى أرض العرب كنيسة ولا بيعة » ولا يباع فيها خر وخئزيرمصرا كانت أو قرية » 
ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا أو وطنا » لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه لايجتمع دينان فى أرض العرب» ويمنعون من إظهار الفواحش والربا والمزامير والطنابير 
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ويؤخد من نصارى بى تغلب ضعف زكاة المسلمين › ويؤحذ من' نسالهم 
ت 2 س سه 


ويضعف علذييم العنشر » ومولاهم ف"الجزية والفراج كولى القرشيى” » 
وتف الحزية” والممراج وما يلؤختل” من" بى تغلب ومين الأراضى الى 
جل أهلها علهاء وما أهمداه” أل الخرب إلى الإمام فى متصالح السبين 2 
مثل أرراق المقاتلة وذراريهم » وسد الفغو ر » وبناء القتاطر وابلحسور »› 
وإعطاء القضاة والمدرسين والعلماء وَالمُفتبين وَالعتسّال قدرٌ كفايتهم' . 


والغناء وكل هو محرم فى دينهم » لأن هذه الأشياء كبائر فى جميع الأديان لم يقرّوا عليها 
بالأمان > وإن حضر م عيد لايخرجون فيه صلبانهم » وأيصنعوا ذلك فى كنائسهم ولا 
يخرجوه من الكنائس حى يظهر ف المصر لأنه معصية وف إظهاره إعزاز للكفر » وأما 
الكنائس فلا يمنعون منه كا لابمنعون من إظهار الكفر فيها » وعلى هذا ضرب الناقوس 
يفعلونه فى الكنائس لما قلنا » ولا يمكنون من إظهار بيع الحمر والخنزير فى أمصار المسلمين 
لأنه معصية فيمنع منه كسائر المعاصى > وكذلك فى قرى المسلمين لما بينا . قال ( ويؤخحذ 
من نصارى بى تغلب ضعف زكاة المسلمين » ويؤخذ من نسائهم » ويضعف عليهم العشر) 
لا عت ردي الله عنه صالحهم على أن يأخذ منم ضعف زكاة المسلمين على ما قررناه 
فى الزكاة > فلهذا يؤخذ من نسالهم دون صبيانهم » لأن الزكاة تجب على نساء المسلمين 
دون صبيامم . قال ( ومولاهم فى اللحزية والحراج كول القرشى ) لأن الصلح وقع مع 
التغبى تخفيفا فلا يلحق به المولى: » ألا ترى أن الحزية توضع على مولى المسلم إذا كان 
نصرانيا . قال ( وتصرف الحزية والحراج وما يؤخذ من بى تغلب ومن الأراضى الى أجل 
أهلها عنها وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام نى مصالح المسلمين ) لأنه مال وصل إلى 
المسلمين بغير قتال فيكون لبيت ماهم معدا لمصالحهم » وذلك ( مثل آرزاق المقائلة 
وخراريهم > وسد الثغور » وبناء القناطر وابلحسور » وإعطاء القضاة والمدرسين والعلماء 
والمفتين والعمال قدر كفاينهم ) أما سد الثغور وبناء القناطر والحسور فصلحة عامة؛ 
وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون للمسلمين فيجب كفابتهم عليهم ؛ والمقاتلة يقاتلون لنصرة 
الإسلام والمسلمين وإعزاز كلمة الدين ولتكون كلمة الله هى. العليا » فيجب على الإمام 
والمسلمين كفايهم وكفاية ذرَيتهم » إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية فلا يتخلون 
لقتال . وأما القضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين لفصل خصوماهم وبيان 
محا كمانهم وتعليمهم أحكام شريعهم وما يأتونه ويذرونه فى أقوالهم وأفعالهم » وما يتعلق 
به من مصالح دينهم ودنياهم » وذلك من أهم مصالحهم وأعها » فكانت كفابتهم عام 
لقيام مصالحهم أصله القاضى والزوجة على |١‏ عرف . 


حا ةو وت 


أرض" العرب ارئض عشر » وهی ما بين العذايلب إلى أقتصى حجر بالمسن 
_مهرة إلى ند الشام . والسواد ار خراج > وهی 5200 سن العلذ ياب إلى 


هس 5 


عقبة 0 ؛ دمن العلذث أو اللعلبية إلى عنَّادان” وار السواد” 
مللوكة” لأهلها يجوز تمرم ا2 وکل اضر اسم أهلها عانما أو 


ل اشع سق 2 ل شرع ع 
فحت عنوة وقسمّت 0 الغا مين فنهى اسم وما فت عنوة واقر 


أهملها کک ی ا سوىمكة شرافها الله تعالى . 


فصل 


(أرض العرب أرض عشر » وهی ما بين العذيب إلى أقصى حجر بالين بمهرة إلى حدر" 
الشام ) لآن الى عليه الصلاة والسلام والحلفاء ااراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب 
ولأن من شرط الحراج أن يقر أهلها على الكفر + وم ركو العرب لايقرون على الكفر على 
ما قدمناه . قال ( والسواد أرض خراج » وهى ما بين العذيب إلى عقبة حلوان » وهن 
العلث أو الثعلبية إلى عنادان ) لأنه جوز ز إقرارهم على الكفر فقد وجد شرط اللحراج ء ولآن 
حمر رضى الله عنة فتح سواد العراق ووضع عليه الخراج بمحضر من الصحابة »وأجمعت 
لسكا عل وج As E MCA‏ الله عنه على مصر الحراج 
حين فتحها عمرو بن العاص . قال ( وأرض ض السواد ملوكة لأهلها يجوز تصرفهم فيا ) 
لما بينا أن الإمام إذا فتح بلدة قهرا له أن يقر أهلها عليها ويضع عايهم الخراج > فاذا أقرهم 
عليها بقيت مملوكة لهم فيجوز تصرفهم فيها بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك كسائر اللاك 
والأملاك لاك روك أرض ألم اما ع أو فحت عر و نیت بون الا م 
عشرية ) لأن وضع العشر على المسلم ابتداء أليق به من اللحراج لما فيه من معى العبادة على 
ما بيناه ی الزكاة › ولانه أخحف لأنه يتعلق بالخارج > فان أخر جت الأرض شيا وجب 
عشره وإلا فلا ( وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها أو صالحهم فهبى خراجية سوى مكة شرّفها 
الله تعالى ) لأن وظيفة الأرض ف الأصل الحراج » وإنما صرنا إلى العشر فى حق” | 
تخفيفا عليه وتكرمة له وفيا عدا ذلك تبى خراجية » ولأن وضع مع الحراج على الكافر ابتداء 
أليق به ؛ وأما مكة فالنى” عليه الصلاة والسلام خصها > وذلك لأنه حيث افتتحها عنوة 
تركها ولم يضع عليها الحراج . قال ( ومن أحيا مواتا يعتبر بحيزها ) فان كانت تقرب 
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ولا تيع علشر وراج فى أزض واحدة » ولا يتكر التراج بتكرر 
الخار ج » والعلشلر يتكرر ؛ وإذا غب الماء على أرض اللتراج_ أو اتقتطم عتما 
أو أصاب الزرع فة" فلا حراج ء وإن' عطّلها مالكها فعليه ختراجها . 
من أرض العشر فعشرية » وإن كانت تقرب من أرض الحراج فخراجية » وهذا عند 
أنى'يوسف. » لأن مايقرب من الشىء يعطى حكمه : كفناء الدار وريم البئر والشجرة 
ونحو ذلك ؛ والقياس فى البصرة الحراج لأا من حيز أرضه » إلا أن الصحابة رضى الله. 
عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لذلك . وقال محمد : إن أحياها بماء العشر فعشرية » 
وإن أحياها بماء الحراج فخراجية » لأن الحراج لايوظف على المسلم إلا بالزافة > فاا ساق 
إليها ماء الحراج فقد الزم الحراج » وإلا فلا ؛ وكل” أرض خراج انقطع عنها ماء الحراج 
فسقيت اء العشر فهى عشرية » وكل أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء 
الحراج فخراجية اعتبارا بالماء إذ هو سبب الفاء . قال ( ولا يجتمع عشر وخراج تى أرض 
واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم » ولم ينقل عن 
أحد من أثمة العدل والحور ذلك فك بهم حجة > ولأن العشر يحب فى أزض فتحت 
قهرا » والحراج فى أرض أقر أهلها عليها وإنهما متنافيان . قال ( ولا يتكرر الحراي بتكرر 
الخارج والعشر يتكرر ) لأن عمر رضى الله عنه لم يوظف الحراج مكرّرا » ولأن اراج 
للأرض كالأجرة » فاذا أداها فله أن ينتفع بها مارشاء ويزرعها مرارا . أما العشر فعناه 
أن يأخذ عشر الخارج ولا يتحقق ذلك إلا بوجوبه نى كل خارج . قال ( وإذا غلب الماء 
على أرض الحراج أو انقطع عنها أو أصاب الزرع فة فلا خراج ) وكذلك إن منعه إنسان 
من الزراعة » لأن المعتبر فىالحراج الماء التقديرى وهو المكين من الزراعة كنا فى الأرض 
المستأجرة »> وف العشر حقيقة الحارج ٠‏ وفيا إذا أصاب الزرع آفة فات الفاء التقديرى 
ف بعض السنة » وكونه ناميا فى حميع السنة شرط كها فى الزكاة » وإن أخرجت الأرض 
مثلى الحراج فصاعدا يؤخذ منه جميع الحراج » وإن أخرجت قدر الحراج يؤخذ نصفه تحرّزا 
عن الإجحاف بأحد اللحانبين . قال ( وإن عطلها مالكها فعليه خراجها ) لأن الحراج متعلق 
بالمكين من الزراعة لابحقيقة الحارج والمكين ثابت وهو الذى فوته » ولو انتقل إلى أخحس” 
الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى . قالوا : ولا يفى بهذا كيلا تتجرى الظلمة على 
أموال الناس . 

واعلم أن اراج كان وظيفة مشروعة فى الحاهلية كفاية للمقاتلة وكانت رسم كسرى » 
فصارت شريعة لنا باجماع الصحابة رضى الله عنهم » وهو ما روى أن عمر رضى الله عنه 
ل فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عمان بن حنيف ليسح الأراضى وجعل عليها 


4 


a EY‏ بلطت ع ورك ادن 
ا د وير ورور 


ما وظفه مر وكيوة اقا عله" » و عل کل جرب ل 0 صاع 
ود رهم" > وجريب اارطبة خمسة دراهم ا وَالشّخْل المتتصل عشر شم 


ل م و ا 


رار > وما لم يوظفه ET‏ سب الطاقة 4 
وجاية” الططّافّة نصف الخار ج و فلا يراد عليه ؛ وتقتص” منه عند الجر , 


حذيفة بِنٌالهان مشرفا فسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب فوظف على كل جريب 
أرض بيضاء تصلح للزرإعة درهما وقفيزا ما يزرع » وعلىكل جريب رطبة خسة دراهم وعلى 
كل جريب كرم عشرة دراهم وذلك عحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا . 

EES‏ مامه يمان بارج كالعشر ) وهو أن يمن" الإمام على أهل 
بلدة فتحها فتجعل على أراضيهم مقدار ربع الحارج أو ثلثه أو نصفه ء ولا يزيد على 
النصف لأن التقدير ورد بالنصف وهو ما روى أن النبى عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر 
لأهلها معاملة بالنصف . وحكمه حكم العشر إلا أنه يوضع موضع الحراج لأنه خراج 
حقيقة ( و ) خراج ( وظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضى الله عنه ؛ وهو على كل 
عويب انه الما عا رطع ب وخر يد راطع عه قراط واكم رادل اميل 
عشرة دراهم ) على ما روينا » ولأن امون متفاوتة » والوظيفة تتفاوت. بتفاوت المونة » 
ألا ترى أن الواجب فما سقته السماء العشر » وما سى بالدولاب نصف العشر » والكرم 
خفيف المون » والمزارع أكثر » والرطبة بيهما » فوظف على كل نوع بقدره كا تقدم 
( ومام يوظفه عمر رضى الله عنه يوضع عليه بحسب الطاقة ) كالزعفران وغيره ( وحاية 
الطاقة نصف اللحارج فلا يزاد عليه » وينقش منه عند العجز ) قال عمر رضى الله عنه : 
لعلكما حملا الأرض مالا تطيق ؛ قالا : لا ولو زدنا لأطاقت » وأنه دليل جواز النقصان » 
ولا تجوز الزيادة على ما وظقه عمر رضى الله عنه سواد العراق لأنه حلاف إحاع الصحابة » 
وما وظفه إمام آخر فى أرض كتوظيف عر رضى الله عنه باجماد فلا بنقص باجبهاد 
مثله ؛ ولو وظف على أرض ابتداء تجوز الزيادة على ها وظفه عمر رضى الله عنه بقدر 
الطاقة عند محمد ٠»‏ لأنه إنشاء حكم باجتهاد وليس فيه نقض حكم » ولا جوز عند 
ألى يوسف وهو رواية عن ألىحنيفة؛ لأن الخراج مقدرشرعا » واتباع إجماع الصحابة واجب 
لأن المقادير لاتعرف إلا توقيفا » والتقدير يمنع الزيادة لأن النقصان يمتنع » فتعين منع 
الزيادة لثلا مخلو التقدير عن الفائذة » والحريب الذى فيه أشجار مثمرة ملتفة لايمكن 
زراعتها . قال محمد : يوضع عليه بقدر مايطيق لأنه لم يرد عن عمر فالبستان تقدير فكان 
مفوضا رل الإمام » وقال أبو يوسف لايزاد على الكرم لأن البستان بمعنى الكرم فالوارد 


ا 11-1 اك 

م عند اسم م 2 م 80 ص س ٠.‏ وم ب و امس me, Je‏ اير 
وإذا اشترى المسلم أرئض حراج أو ألم اللامى أ خذ منه الحسراج . 

م 6 - م ارد e‏ بو .3 2 ل وشاع اس و سمه ٠‏ و 

وإذا ارتد السلم 4 والعياذ باللم' حبس وسعر ص عليه الإسلام 
27 لش شت : فان' أسئلم ولا قبل » 
فالكرم وارد فيه دلالة » وإن كان فيه أشجار متفرقة فهى تابعة للأرض » ألا يرى أنه 
يتبعها فالبيع من غير تسمية . وعن محمد أن الحراج يحب عند بلوغ الغلة على اختلاف 
البلدان لأنه کالبدل عن اللحارج ٠‏ وله أن يحول بينه وبين غلته حى يستوى الحراج بقدر 
مايستوفى رب الأرض الخارج تحقيقا المساواة . قال ( وإذا اشترى المسلم أرض خراج » 
أو أسلم الذى أخذ منه الحراج ) لأنه وظيفة الأرض فلا يتغير بتغير المالك لما مت 
ف الزكاة ؛ ومن عجز عن ؤرع أرض وعن الحراج تؤجر أرضه ويؤخذ الحراج من الأجرة 
فان ٺم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الحراج ورد عليه الباق بالإجماع ٠‏ لأن فيه 
تحررا خاصا لنفع عام فيجوز . وعن أنى حنيفة فى النوادر : لو هرب أهل الحراج إن شاء 
الإمام عمرها من بيت المال والغلة للمسلمين » وإن شاء دفعها إلى قوم على شی ء وكان 
ما يأخذه للمسلمين لأن فيه حفظ اللحراج على المسلمين واللك على صاحبه » فان لم جحد من 
يزرعها باعها على ما بينا . ومن دى العشر والخراج إلى مستحقه بنفسه فللإمام أخذه منه 
ثانيا لأن حق” الأخذ له ؛ و لولم يطلب الإمام الدراج يتصداق به على الفقراء » لأنه إذا 
لم يطلبه تعذار الأداء إليه فبق طريقه التصداق به ليخرج عن العهدة ؛ ولوترك السلطان 
الحراج أو العشر أرجل جاز ف الحراج دون العشر عند ألىيوسف . وقال محمد : لايحوز 
فبهما لآنهما ف لجماعة المسلمين . ولأنى يوسف أن له حقا فى الخراج فصح تركه وهو 
صلة منه » والعشر حى الفقراء على الختلوص فلا يحوز تركه » وعليه الفتوى . الصاع : 
أربعة أمنان . والمن" : ماثتان وستون درهما . والدرهم من أجود التقود . وابحريب : ستون 
ذراعا ف.ستين بذراع الملك كسرى » وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة . وقيل هذا 
جريب سواد العراق ؛ فأما جريب أرض كل بلدة ما هو التعارف عندهم . 


فصل 
( وإذا ارند المسلم والعياذ بالله ) عن الإسلام ( يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف 
شبهته ) فان أسلم وإلا قتل ) أما حبسه وعرض الإسلام عليه فليس بواجب لأنه بلغته 
الدعوة ؛ والكافر إذا بلغته الدعوة لاتجحب أن تعاد عليه فهذا أولى > لكن يستحب ذلك » 
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ان قله قاتل” قبل العرة ضٍ لاش عل ليله . وإسلامه أن" يأ 3 تی بالشماد تن. 
امام 5 


بتبرآعن' میم الأد يان ر ا أو عا تتفل إليه ويزول (سم» 
ا عن" أمواله زوالا" مراع > فان" أسلتم عاد ّت إلى حا لها » 


لآن الظاهر نما ارتد” لشبية دخعلت عليه أو صم أصابه فيكشف ذلك عنه ليعود إلى الإسلام 
وهو أهون من القتل . وروى مثل ذلك عن عمر » وقيل إن ظلب التأجيل أجل ثلاثة ة أيام 
وإلا قتل للحال لأنه متعنت . وأما وجوب قتله فلقوله تعالى - تقاتلونهم أويسلمون ‏ والمراد 
أهل الرداة نقلاعن ابن عباس وجماعة من المفسرين » وقال عليه الصلاة.والسلام « من 
بدال دينه فاقتلوه » وقال « لاحل دم امرئ مسلم إلا باحدى معان ثلاث » الحديث » 
والحر والعبد سواء لإطلاق ماذكرنا . قال ( فان قتله قاتل قبل العرص لاشىء عليه ) لأأنه 
مستحق للقتل بالكفر فلا ضمان عليه » ويكره له ذلك لما فيه من ترك الغرض المستحب » 
ولما فيه من الافتيات على الإمام . قال ( وإسلامه أن يأتى بالشهادتين ويتبرأ عن حميم 
الأديان سوى دين الإسلام أو عا انتقل إليه ) لحصول المقصود بذلك › فان عاد فارتد” 
فحكه كذلك وهكذا أبدا » لأنا إنما حكر بالظاهر » قال عليه الصلاة والسلام « هلا شققت 
عن قلبه » وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام » ولأن توبته قبلت 
أول مرة باظهار الإسلام وأنه موجود فا بعد فتقبل . قال ( ويزول ملكه عن أمواله زوالا 
مراعى » فان أسلم عادت إلى حا ) وقالا : هی على ملكه لأنه مكلف محتاج فيب ملكه 
كامحكوم عليه بالرجم والقصاص » وله أنه كافر مقهور تحت أيدينا مباح الدم » وأنه 
يوجب زوال الملك والمالكية › إلا أنه يرتجى إسلامه وهو مدعو إليه فيوقف أمره فان عاد 
صار كأن لم يزل مسلما وإن مات أوقتل أو لحق بدار الهرب استقركفره فعمل السبب عمله . 

اعلم أن تصرآافات المرتد أر بعة أقسام : نافذ بالاتفاق كالطلاق والاستيلاد وقبول الحبة 
وتسلم الشفعة والحجر على عبده المأذون لأنه لايفتقر إلى تمام الولاية ولا إلى حقيقة الملك . 
وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة للمرتد . وموقوف بالإجماع 
كالمفاوضة لأا تعتمد المساواة ولا مساواة » فان أسلم حصلت المساواة وإلا بطلت فيو قف 
لذلك . ومحتلف فيه كالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والحبة والوصية وقبض الديون 
فهى موقوفة عند أنىحنيفة إن أسلم نفذت » وإن مات أو قتل أو لق بدار الحرب بطلت 
وعندا هى جائزة » وهو بناء على اختلافهم فى ملكه على مابينا . هما أنه أهل للتصرّفات 
لكونه مخاطبا وملكه ثابت لما بينا فيصح تصرّفه إلا عند أ يوسف يجوز كما يحوز من 
الصحيح » لأن الظاهر عوده إلى الإسلام بزوال شبيته عند عفد مور من المر يفن هرد 
الثلث » لأن رد ته تفضى إلى القتل غالبا » لأن من انتحل نحلة قلما يبركها سوا وقد أعرض 


TS 


ون" مات أو قل أو تق بدلر الحرب و 0 بلحاقه عت مد بروهة 
لك اراد وحلت الارن اذى عليه و قلت کسان“ فى الإسلامر إلى 
ورثته اللسلمين 3 وأ کاب الردقر ف (مم) ۰“ وتقلضى ديون الإسلام من 
کت ٠‏ الإسلام 2 ود يوق الردةر من" کسہا (-م) ۰ فان" عاد مُسلما ف 
و فيد وارثه من ماله 3 07 


عا نشا عليه وألفه » وله أن ملكه مؤقوف على ما تدم » وتصرفه بناء عليه فيتوقف » 
وإباحة ملكه توجب خللا ى ‌الأهلية فلذلك توقف تصرفاته . قال ( وإن مات أو قتل 
وتلق ينناف وا ا ا ل ا 
ونقلت أكسابه فى الإسلام إلى ورثته المسلمين-» وأكساب الردة ىء ) 

اعام أن باللحاق بدار الحرب يصير من أهل الحرب » وهم أموات فى حق أحكام 
الإسلام لانقطاع الولاية وعدم الإاز ازام كما انقطعت عن الميت الفیی > إلا أنه لاستقت 
اللحاق إلا بالقضاء لاحمال العود » ولأن انقطاع الحقوق باللحاق #تلف فيه فيتوقل حكه 
على القضاء كغيره من امجهدات » فاذا قضى به ثبت موته الحكمى فيترتب عليه أحكام 
اموت وهى ما ذكرنا كالموت الحقيى» ومكاتبه يؤدى بدل الكتابة إلى ورثته كما إذا مات 
حقيقة . وأما الميراث فكسب الإسلام لورثته المسلمين باجماع الصحابة هكذا قضى على )١(‏ 
رضى الله عنه فى مال المستورد والعجلى حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة: 
وعن ابن مسعود مثله » وكسب الردة فىء . وقالا : لهم أيضا بناء على أن ملكه ثابت 
مده كدق و رمف رن انا فيل اله ا كر توريث المسلم من المسلم » لأن 
الرد ة سبب الموت . وله أن الاستناد هكن نى كسب الإسلام لا فى كسب الردة لأنه و 
بعدها فلا يتصور إسناده إل ما قبلها ولانه كسب مباح الدم فيكون فیئا كالخرنى ثم 
ف رواية عن أنى حنيفة » وهو قول زفر يعتبر ورثته يوم ارتد لأنه سبب الموت »وعنه 
وهو قول محمد وهو ظاهرالرواية يوم الموت أو اللحاق لأنه سبب الإرث والقضاء لتقريره 
لقطع الا<هال »وى رواية وهو قول أن يوسف يوم القضاء » لآن به يتقرر الاستحقاف 
وبه يصير اللحاة ف موتا وتبطل وصاياه عند أنى حنيفة » لأن رداته كالرجوع عنها . وقالا : 
تبطل وصاياه ى القرب لاغير . قال ( وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام » وديون 
الردة من كسما وقالا : تقضى ديونه من الكسيين لأنهما حيعا ملكه عتدهها . وله أنه 
فصي کل ديو ها اک ى تلك اخالة ليكوت الغرم بالغم . قال ( فان عاد مسلما فا 
وجده ی بد وارثه من ماله أخذه ) لأنه إذا عاد مسلما فقد عاد حيا فعادت الحاجة واللحلافة 
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وإسلام (ز) الى العاقل وارتداداه صحيح (س ز)اء ومحر على الإشسلام 
ولا يمقثتل' » ۰ 

تشدت تثبت للوارث لاستغنائه » فاذا عادت حاجته تقد م على الوارث وجميع ما فعله القافى 
TT‏ بغير عوض فجاز أن يثبت يثبت له حق الرجوع ما دام على ملكه 
کاهبة » ولا رجوع له ی شىء زال عن ملك الوارث كالمو هوب › وسواء زال بما يلحقه 
الفسخ كالبيع ونحوه » أوما لايلحقه الفسخ كالعتق ؛ وكذا لاسبيل له على من حكم الحا 
بعتقه لأنه لايلحقه الفسخ ؛ وكذا المكاتب إذا عتق بالأداء إلى الورثة ويأخذ البدل من الورثة 
إن كان قائما كغيره من الأموال » ولولم يقض القاضى بشىء حى رجع مساما لايثبت 
شىء ما ذكر نا لأنه مالم يتصل القضاء باللحاق لايحكم بموته . قال ( وإسلام الصبى العاقل 
وارتداده صحيح » ويحبر على الإسلام ولا يقتل ) وكذا إذا بلغ يجبر ولا يقتل . وحملته أن 
إسلام الصبى الذى يعقل الإسلام ورداته صحيحان. وقاك أبويوسف : إسلامه صحيح ورد ته 
لاتصح . وقال زفر : لايصحان لأن طريقهما الأقوال » وأقواله غير صحيحة لايتعلق بها 
حکے كالطلاق والعتاق والإقرار والعقود . ولأنى يوسف أن الإسلام فيه نفعه والكفر فيه 
ضرره » ويجوزتصرفه النافعم كقبول اطبة ولا يحوزالضارٌ كالهبة » وهذا قلنا إن الولى يز 
تصرفه النافع دون الضارٌ . وما أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو صبى » وصحح الى 
عليه الصلاة والسلام إسلامه وافتخر به فقال : 

سبقتكمو إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلم 

ولأن الإسلام يتعلق به كال العقل دون البلوغ ٠‏ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح 
إسلامه » والعقل يوجد من الصغير كنا يوجد من الكبير > ولأنه أتى فة الإسلام وهو 
التصديق مع الإقرار » لأن الإقرار طائعا دليل الاعتقاد والحقائق لاترد” » وإذا صار مسلما 
فاذا ارتد تصح كالبالغ » ولأن الإسلام عقد والردة حله » وكل من ملك عقدا ملك 
حله كسائر العقود » ولآن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله : فاذا اقترن به الاعتراف 
دل على تبديل الاعتقاد كالإسلام ؛ وإذا ثبتت ردته ترتب عليه أحكام الردة لايرث ولا 
يورث وتبين امرأته » ولا يصلى عليه لو مات موتد ا ويجبر على ا > لأنا لما حكنا 
باسلامە لايترك على الكفر كالبالغ » ولآن بالحبر يندفع عنه مضرة حرمان الإرث وبينونة 
الزوجة وغير ذلك » وإتما لايقتل لأن كل من لايياح قتله بالكفر الأصلى لايباح بالرداة 
لأن إباحة القتل بناء على أهلية الحراب على ما عرف ولأن القتل عقوبة وهو ليس من أهلها 
ولأن القتل لايتعلق بفعل الصبى كالقصاص . وإذا كان الصى لايعقل لايصح إسلامه 
ولا ارتداده وكذلك الجنون لأن الإسلام والكفر يتبعان العقل على ما بينا » وكذلك من 
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ت ۶م يو جح وشا عر »~~ اسه هس 3 . و2 س 3 30 و ټ ت امه 
والمرتدة لاتقتل > و حبس وتضرب ف كل الأيام حى تسلم > وو 
وم ساس e,‏ ,ع س هس ص ع ر س س ¥ ت مه ~ م عه 
قتلها إنسان لاشىء عليه ويعرر » وتصرفها فى مالا جائ » فان" مقت أو 


ت 


مات تكتسليها ليورئتتها . 


غلب على عقله بوجه من الوجوه كالمبرسم والمعتوه ومن سى شيئا فزال عقله لما بينا > ومن 
بحن" ويفيق فى حال جنونه له أحكام المجانين > وى حال إفاقته أحكام العقلاء » وردة 
السكران ليست بشبىء استحسانا » وإسلامه حح لأنه يحتمل أن يكونعن اعتقاد أولا» 
والإسلام بحتال فى إثباته والكفر فى نفيه فافترقا . والقياس أن تبين امرأة السكران لأن الكفر 
سبب للفرقة كالطلاق . وجه الاستحسان أن الردة ليست بفرقة » وإنما تقع الفرقة 
س١‏ 
لاختلاف الد ين ورداته ليست بصحيحة فلا يتلف الدين . وروى بشر عن أن يوسف 
عن أنى حنيفة فى صب أبواه مسلمان كبر كافرا ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعد ما بلغ » 
و لايقتل ويجبر على الإسلام » وما يقتل من أقر ا ا 00 
الأول لم نجب عليه الحدود لأنه لم يصر مسلما بفعله و إتما بالتبعية وحكم أكسابه كالرأة . 
قال ( والمرتدة لاتقتل » ونحبس وتضرب فى كل الایام حی تسلم ) ومعناه يعرض عليها 
الإسلام : فان أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حيسها . وف رواية 
نخرج كل يوم وتضرب على ما وصفنا » لأنه لم يحز قتلها وقد ارتكبت جرعة عظيمة ولا 
حد فہا فتعزر 4 والتعزير الضر دى والحبس 4 وإعا لاتقتل لاه عليه الصيل؟ة واأسلام 0 
عن قتل النساء مطلقا » ولأن كفرها الأصلى لايبيح دمها لأنها ليست من أهل القتال فكذا 
الكفر الطارى . وقد بهنا ف أوّل السير أن السبب الموجب لقتل أهليته لاقتال ٠‏ وأن ال 
عليه الصلاة والسلام نبه على أنه السبب بقوله « ماها قتلت ولم تقاتل ؟ » وحديث «ه,: 


0 . ١ ص‎ 


ل 
دينه فاقتلوه » رواه ابن عباس » ومذهبه أن المرتدة لاتقتل فدل على تقييده بالرجال . قال 
( ولو قتلها إنسان لاشىء عليه ) لأنه اعتمد إطلاق النص” وهو مذهب جماعة من العلماء 
لکن يؤد ب ( ويعزر ) إن كانت ف دار الإسلام لافتياته على الإمام . قال ( وتصرفها 
فى مالها جائز ) إن كانت فى دار الإسلام » لأا تصرفت فى خالص حقها » لأن عصمة ' 
المال تتبع عصمة النفس » وعصمة نفسها لم تزل > وبعد الاحاق زالت عصمة نفسها > 
وهذا لاتسترق ما دامت ف دار الإسلام » لأن دار الإسلام ليست بدار استرقاق » وإن 
لحقت ثم سبيت استرقت وأجبرت على الإسلام > لأن الصحابة استر قوا نساء بى حنيفة 
بعد ما ارتداوا وأم محمد بن الحنفية مهم > ولا تقتل كالأصلية ( فان لقت أو ماتت ) 
ف الحبس ( فكسبها لورثها ) إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثها » ولا ميراث 
لزوجها لأنها بانت بالرداة ولم تصر مشرفة على الاك فلا تكون فارة » وله أن يتزوج 


د 0۰~ 


الكافر إذا صلى بجتماعة أو أذآن فى مسلجد أو قال : أنا معلتقد” حقيقة” 
الصلاة فى جماعة يكون مُسلما . 


أختها عقيب لحاقها » لأنه لاعدّة عليها كالميتة » فان عادت مسلمة أو سبيت لم ينتقض 
تكاح الأخت » لأن نكاحها لايعود بعد ما سقط » وها أن تتزوّج من ساعتئذ لعدم العداة ؛ 
وإن ولدت بأرض الحرب لأقل” من ستة أشهر ثبت نسبه من الزوج وهو مسلم تيع لأبيه ؛ 
وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين اللحاق ثم سبيا معا كانا فيئا » لأن النسب غير ثابت 
من الزوج لعدم العداة فيكون الولد كافرا تبعا لا » والمملوكة تحبس فان كان مولاها محتاجا 
إلى خدمها دفعت إليه ويؤمر أن يحبر ها على الإسلام » ويرسل القاضى إليها كل يوم من 
يجلدها على الإسلام جمعا بين المصلحتين . 


فصل فيا يصير به الكافر «سلما 


والأصل فيه أن الكافر إذا أقر يلاف ما اعتقده حكم باسلامه » فن ينكر الوحدانية 
كالثنوية وعبدة الأوثان والمشركين » والمانوية إذا قال : لاإله إلا الله ء أو قال : أشهد 
أن محمدا رسول الله » أو قال : أسلمت أو آمنت بالله » أو أنا على دين الإسلام أو على 
الحنيفية فهذا كله إسلام . وكل من آمن بالوحدانية وينكر رسالة محمد كاليهود والنصارى 
لايصير مسلما بشادة التوحيد حى يشهد أن محمدا رسول الله ؛ وطائفة بالعراق يزعمون أن 
محمدا مرسل إلى العرب لاإلى بی إسرائيل فلا يكون مسلما بالشهادتين حى يتبرأ من دينه . 
ولو قال : دخلت فى الإسلام 2 قال بعضهم : يحكم باسلامه لأنه دليل على دخول حادث 
ف الإسلام وذلك غير ما :كان عليه فدل' على خر وجه مما كان عليه » هكذا ذكره الکرخی 
ی مختصره ؛ ولو قال : آنا مسلم كان أبوحنيفة يقول : لايكون مسلما حتى يتبرأء ثم 
رجع وقال ذلك إسلام منه . قال ( والكافر إذا صلى بجماعة أو أذآن فى مسجدء أو قال : 
أنا معتقد حقيقة الصلاة فى جماعة يكون مسلما ) لأنه أتى بما هو من خاصية الإسلام » كما أن 
'لإتيان بخاصية الكفر يدل على الكفر > فان من سبد لصم أو تزيا بزنار أو لبس قلنسوة 
المجوس يحكم بكفره . وعن محمد إذا صلى وحده واستقبل قبلتنا كان مسلما » ولو أبى 
وأحرم وشهد المناسك مع المسلمين كان مسلما . أكره الذي على الإسلام فأسلم يصح 
إسلامه » ولو رجع لايقتل . ولكن حبس حى يرجع إلى الإسلام . 


لاه 


وإذا خرج قوم من ن المسللمين عن" طاعمّة ا ام 


إن لشاف رن ولي" 4 ولا يبْدؤهم بقتال » فان" مدعو قاتلهم” 
حى بفرق عه" > فاك اجتمعوا وکر وا بدأ * ؛ 


فصل 

الخوارج والبغاة مسلمون » قال تعالى ‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيبما - 
وقال على رضى الله عنه : إخواننا بغوا علينا » وكل” بدعة تخالف دليلا يوجب العام . 
والعمل به قطعا فهو كفر » وكل بدعة لاتخالف ذلك وإتما تخالف دليلا يوج بالعملظاهرا فهو 
بدعة وضلال وليس بكفر. واتفقت الأمة على تضليل أهل البدع أجع وتخطتهم . وسب 
أحد من الصحابة وبغضه لايكون كفرا لكن يضال » فان عليا رضى الله عنه لم يكفر شاتمه 
حى لم يقتله » وأهل البغ ىكل" فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل 
ويقولون الحق معنا ويد عون الولاية » وإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا 
وأخذوا المال وهم غير متأوّلين أخذوا بأحعهم وليسوا ببغاة » لأن المنعة إن وجدت فالتأويل 
لم يوجد . قال ( وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإ:.ام وتغلبوا على بلد دعاهي إلى 
الجماعة وكشف شبيتهم ) لأن حليا رضى الله عنه بعث ابن عباس يدعو أهل حروراء 
وناظرهم قبل قتالهم » ويستحب ذلك لأنه أهون الأمرين فلعلهم أن يرجعوا به . قال ( ولا 
يبدوّهم بقتال ) لأنهم مسلمون ( فان بدعوه قاتلهم حتى بفرق جمعهم ) قال تعالى ‏ فان 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى ‏ الآية » ولأن عليا رضى الله عنه قاتلهم 
بحضرة الصحابة ع ولأنهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة فيجب صدم عا » ويجوز 
رميهم بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار على النبات ليلا لأنه من 5 لة القتال . وما روى 
عن عبد الله بن حمر وجماعة منالصحابة من القعود عن الفتنة فيجوز أنهم كانوا عا جزين 
عن ذلك » ومن لاقدرة له لايلزمه . وما روى عن أنىحنيفة أنه قال : ينبغى أن يعتزل 
الفتنة » ولا شرج من به إذا لم يكن هناك إمام ا إلى القتال » فأما إذا دعاه الإمام 
وعنده غى وقدرة لم يسعه التخلف . قال ( فان اجتمعوا وتعسكروا بدأهم ) دفعا | رز 
لأن فى تركهم تقوية لهم وتمكينا من أذى المسلمين E‏ . وكان أ 
يقول : ينبغى للإمام إذا بلغه أن الوارج يشترون السلاح ويتأهبون للخروج أ لماحم 
و>نسهم حى يقلعوا عن ذلك ويتوبوا » لأن العزم على الدروج معصية فيز جرهم عنها » 


بو حليفهة 
e‏ 


o‏ سه 


فاذًا قاتلهم' فان' كان لم" فثة” أجهر على جريحهم وَانْبَع موليهم' ولا 
تسى مم ذارية ٠‏ ولا بعلم تللم" مال“ » وعحيسا حى بتوبوا فير د ها 
علہم > ولابأس بالقتال بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة إليه ؛ 

وق حبسهم قطعهم عن ذلك »› ويكتى المسلمون مئونهم . قال ( فاذا قاتلهم فان كان هم 
فئة أجهز على جريحهم واتبع موايهم ) لأن الواجب أن يقاتلهم حى يعودوا إلى الحق > 
قال تعالى ‏ حى توء إلى أمر الله فاذا كان لهم فئة ينحازون إأيما لايزول بغيهم لام 
ينحازون إلى فثة متنعة من البغاة فيعودون إلى القتال ؛ وأما الأسير فان رأى قتله قتله لأن 
بغيه م يزل » وإن رأى أن يخلى عنه فعل » فان عليا رضى الله عنه كان إذا أحذ أسيرا 
استحلفه أن لابعين عليه وخلاه » وإن رأى أن يحبسه حى يتوب أهل البغى فعل وهو 
الأحسن » لأنه يؤمن شره من غير قتل . وأما إذا لم يكن لهم فئةلم يجهز على جر يحهم 
ولم يتبع موايهم ولا يقتل سيره » هكذا فعل على رضى الله عنه بأهل البصرة » وقال : 
لابغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية » وقال يوم الحمل : لاتتبعوا مدبرا ولا تقتلوا اسيرا ٠‏ 
ولا تذففوا على جريح : أى لايم قتله » ولا يكشف سر > ولا يؤخذ مال » وهو القدوة 
فى الباب » ولأن المقصود دفع شرهم وإزالة بغيهم وقد حصل . قال ( ولا تسبى هم ذرية 
ولا يعم هم مال ويحبسها حتى يتوبوا فيرد'ها عليهم ) لما تقدام من حديث على رضى الله 
عنه » ولمم مسلمون والإسلام عاصم » وإنما حبسا عنهم تقليلا علييم » وفيه مصلحة 
المسلمين. » فاذا تابوا ردت عليهم لزوال الموجب للحبس _ قال ( ولابأس بالقتال بسلاحهم 
وكراعهم عند الحاجة إليه ) معناه إذا كان لهم فئة فيقسم على أهل العدل ليستعينوا به على 
قتاهم » ولأنه يجوز للإمام أن يأخذ سلاح المسلمين عند الحاجة فهذا أولى » وهو مأثور 
عن على" رضى الله عنه أيضا يوم البصرة » فاذا استغنوا عنه حبسه لهم ولا يدفعه إلبهم 
لثلا يستعينوا به على المسلمين فيحبس السلاح ويبيع الكراع ويمسك ثمنه لأن ذلك أنفع 
وأيسر » فاذا زال بغيهم يرد إليهم كسائر أموالمم . وما أصاب كل واحد من الفريقين 
من الآخر من دم أو جراحة أو اسّهلاك مال فهو موضوع لادية فيه ولا ضمان ولا قصاص > 
وما كان قائما فى يد كل واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه لما روى الزهرى . 
قال : وقعت الفتنة فأجمعت الصحابة وهم متوافرون أن كل" دم أريق بتأويل القرآن فهو 
هدر » وکل ما أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه » وکل فرج اسداعم بتأويل اشرآن 
فلا حد” فيه » وماکان قاتما بعينه رد" . قال محمد : إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا ولا أجير مم 
على ذلك لأنهم أتلفوه بغير حق” » فسقوط المطالبة لايسقط الضمان فيا بينه وبين الله تعالى . 
وقال أصعابنا : ما فعلوه قبل التحيز و الحروج ويعد تفرق جمعهم يؤحذون به » لأنهم 


— ۳ 


اا 525 س 


وإذا قل العاذ ل" الباغ ئ وره » وكذّلك إن" قله الباغ ی (س) وقال” : أنا 
على حق" › ون" قال : آنا على الباطل ا ا 


الكروة عند محمد حرام" 1214 ا الحرام أقرب » 


من أهل دارنا » ولا منعة لحم فهم كغير هم من المسلمين » أما ما فعلوه بعد التحيز لاضمان 
فيه لما بنا » ولا يقتل من معهم من النساء والصبيان والشيوخ والزمى والعميان لأنهم 
لايقتلون إذا كانوا مع الكفار فهذا أولى وليسوا من أهل القتال » فان قاتلت المرأة مع الرجال 
لابأس بقتلها حالة القتال » ولا تقتل إذا أسرت وتحيس اعتبارا بالحربية a‏ 
العادل الباغى وره وكذلك إن قتله الباغى وقال : أنا على حق” » وإن قال : أنا على 
الباطل ل يرثه ) لأنه قتله بغير حق” ولا تأويل . وقال أبو يوسف : لايرث الباغى العادل 
فى الوجهين لأنه قتل بغير حق” . ولنا ما روينا من إحماع الصحابة » ويكره حمل رعوسهم 
وإنفاذها إلى الآ فاق لأنه مثلة » ولم ينقل عن على" رضى الله عنه . وروى أنه حمل إلى 
ای بكر رضى الله عنه رأس فأنكر حمله » فقيل له : إن فارس والروم يفعلون ذلك » 
فقال : أستنان بفارس والروم ؟ . وقد قال أصعابنا : إن كان ذلك رهنا هم فلا بأس به » 
لأن ابن مسعود حمل رأس أنى جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه > 
والله أعلم . 

كتاب الكراهية 


وفيه بیان ما یکره من الأفعال وما لايكره » و سمى بالكراهية لآن بيان المكروه أهم 
لوجوب الاحراز عنه » والقدورى مهاه فى مختصره وشرحه : الحظر والإباحة » وهو 
صصيح لأن الحظر المنع » والإباحة الإطلاق » وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه ؛ وسماه 
: الاستحسان » لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه » ولفظة الاستحسان أحسن » 
أو لن أكثر مسائله استحسان لاجال لاقياس فيا ؟ وبعضهم سميه : كتاب الزهد والورع 
لأن فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع والزهد والورع تركها . 
قال ( المكروه عند محمد حرام ) إلا أنه لما لم يحد فيه نصا لم يطلق عليه الحرمة ( وعندها 
هو إلى الحرام أقرب ) لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلال » قالوا : معناه دليل الحل" 


E 
والتظر إلى العؤرّة حرام" إلا عد الضَّرُ ورّة كالطِيب والحاتن والحافضة‎ 
والقابلة » وقد بَيئنا العورة فى الصلاة . وَينْظر الرجل” من الرّجل إلى ميم‎ 
يدانه إلا العورة » وَتَنْظرٌ المرأة' من المرأة والرّجُل إلى ما بَنْظرٌ الرتجل”‎ 
7 ت‎ 
3 من الرجلٍ‎ 


ودليل الحرمة . قال ( والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة كالطبيب والحاتن والحافضة 
والقابلة » وقد بينا العورة فى ) كتاب ( الصلاة ) والأصل فى ذلك قوله تعالى - قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم - وقوله تعالى - وقل للمؤمنات - الآية > معناه 
يسر وما من الانكشاف ثلثلا ينظر إليها الغير نقلا عن المفسرين » وقال عليه الصلاة والسلام 
« ملعون من نظر إلى سوأة أخيه » فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات › 
ألا ترى أن الله أباح شرب الحمر وأكل الميتة ولحم الحتزير ومال الغير حالة الخمصة وما 
إذا غص" » وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة » قال تعالى - وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج - وقال ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ وى اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف 
ماليس ف الوسع » ولأن هذه الأفعال مأمور بها » فعند بعضهم هى واجبة » وعند البعض 
سنة مؤكدة » ولا يمكن فعلها إلا بالنظر إلى حالما » فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محاها 
ويلزم منه الإباحة ضرورة » وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها » لآن نظر المرأة إلى 
المرأة أحف من نظر الرجل إليها لآنها أبعد من الفتنة » فاذا لم يكن منه بد" فليغض” بصره 
ما استطاع تحرز1 عن النظر بقدر الإمكان » وكذلك تفعل الرأة عند النظر إلى الفرج عند 
الولادة وتعرّف البكارة » ألا يرى أنه يجوز النظر إليه لتحمل الشهادة على الزنا ولا ضرورة 
فهذا أولى » والعورة ق الركبة أخف فكاشفها ينكر عليه برفق » ثم الفخذ وكاشفه يعنف 
على ذلك ب ثم السوأة فيؤدب كاشفها . قال ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا 
العورة ) لأن الى عنه التظر إلى العورة دون غيرها وعليه الإجماع .» وقد قبل أبو هريرة 
سرة الحسن بن على رضى الله عنهما وقال : هذا موضع قبله رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ولان الرجال يمشون ف الطرق بازار فى جميع الأزمان من غير نكير » فدل على جواز 
النظر إلى الأبدان . قال ر وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل ) 
أما المرأة إلى المرأة فلانعدام الشهوة وللضرورة فى الحمامات وغيرها » وأما نظرها إلى الرجل 
فلاستواهما فى إباحة النظر إلى ما ليس بعورة » ولأن الرجال يمشون بين الناس بازار 
واحد » فاذا خافت الشبوة أو غلب على ظا لاتنظر احترازا عن الفتنة » وكل ما جاز 
النظر إليه جاز مسه لاستوائهما فى الحكم إلا إذا حافت الشهوة . 


00 كك 
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والشعرٍ » ولا باس بان بس ما يجوز التظر زليه إذ! أمن” الشرة» 


قال ( وينظر من زوجته وأمته الى حل له إلى جميع بدنها ) وكذا يحل له مسها والاستمتاع 
بها فى الفرج وما دونه » قال تعالى ‏ والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله سبحانه 
- فام غير ملومين ‏ وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ غض .بصرك إلا عن زوجتك » ولا 
يحل له الاستمفاع بها فى الدبر ولاق الفرج حالة الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام 
« من أتى حائضا أو امرأة فدبرها أو أنى كاهنا ٠‏ صداقه فيا يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد » ونظره إلى فرجها ونظرها إلى فرجه مباح . وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النظر 
أبلغ ف نحصيل اللذاة » وقيل الأولى أن لاينظر لأنه يورث النسيان:» وقال عليه الصلاة 
والسلام « إذا أى أحدكر أهله'فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير » . قال ( وينظر 
من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر ) 
والأصل فيه قوله تعالى - ولا يبدين” زينهن إلا لبعولممن - الآية » والمراد موضع الزينة » 
لأن النظر إلى نفس الثياب والحلى” والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب والأقارب » 
فكان المراد مواضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » ومواضع 
الزيئة ما ذكرنا » فالرأس موضع الإكليل » والشعر موضع العقاص > والأذن مو ضع 
القرط ؛ والعنق موضع القلائد » والصدر موضع الوشاح ؛ والعضدان موضع الدملج » 
والذراع موضع السوار » والساق موضع الحلخال . وعن الحسن والحسين رضى الله عنهما 
أنهما كانا يدخلان على أختهما أم ثوم وهى تمنشط ء ويستوى فى ذلك الحرمية بالنسب 
والرضاع والمصاهرة لأن الحرمة مؤبدة فى الكل فيستوين فى إباحة النظر والمس” . قال 
( ولا باس بأن يمس" ما يجوز النظر إليه إذا أمن الشمهوة ) لأن المسافرة معهن” حلال بالنص” 
ويحتاج فى السفر إلى مسهن" فى الإركاب والإنزال » وعن انى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا قدم من مغازيه قبل رأس فاطمة . وعن ألى بكر رضى الله عنه أنه قبل رأس عائشة 
ومحمد بن الحنفية كان يقبل رأس أمه » ولأن الحرم لما كان لايشهى عادة حلت معه محل 
الرجال ‏ ولا ينبغى أن يفعل شيئا من ذلك إذا حاف الشموة أو غلبت على ظنه » بل ينبغى 
أن فض" بصره » فان من رتع حول الحمى يوشك أن بقع فبه » قال عليه الصلاة والسلام 
| « دع مايريبك إلى ما لايريبك » ولا يجوز النظر من هؤلاء إلى ما بين السرّة حى يجاوز 
الركبة لأنه عورة ولا إلى الظهر والبطن » لأن حكم الظهار إنما ثبت لتشبيهه بظهر الأم” » 
فلولا حرمة ظهرها لما ثبتت حرمة الزوجية كنا إذا شيهها بيدها ورجلها » وإذا ثبتت حرمة 
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ولا يلظ إلى الحرة الأجْنبَية إلاة إلى اورجه والكَفين إن" لم بف الشوة ء 
وس_م 


فان" حاف الشتئُوَّة لامجو إلا للحاكم والشاهد » ولا يحون أن مس" ذلك ٠‏ 
وإن' أمن الشهوة ؛ 


الظهر فالبطن أولى » لأن الشهوة فيها أكثر فكانت أولى بالتحريم » ولأن ذلك ليس موضع 
الزينة : فان سافر معهن” فلا بأس أن يحملهن” ويئزهن” يأخذ بالبطن والظهر » لأن اللمس 
من فوق الثياب لايوجب الشهوة فصار كالنظر حى لو كانت متجردة أو عليها ثياب رقيقة 
يحد حرارتها من فوقه لايمسها تحرّزا عن الوقوع فالفتنة > وأما أمة الغير فلأنها تحتاج إلى 
الحروج وقضاء الحوائج والأخذ والإعطاء فيقع النظر إليها ضرورة ومس بعض أعضائها 
كنا نی امحارم . وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا رأى أمة متخمرة ألى خمارها وقال 
لا : با لكاع لاتنشبهين بالحرائر . ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لأنه محل" الشهوة > ولأنه 
لما حرم من الحارم مع عدم الشبوة فيين” عادة فلأن يحرم من الإماء كان أولى » وإتما 
يباح ذلك عند عدم الشبوة لما بينا » إلا إذا أراد الشراء فانه يباح له النظر مع الشهوة دون 
المس” » لأن المس” بشهوة استمتاع بأمة الغير وأنه حرام » أما النظر فليس باستمتاع » 
وإنما حرم لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء . والمسافرة بأمة الغير قيل نحل" كانحارم. 
وقيل لا وهو الحتار > لأن الشهوة إلى أمة الغير كثيرة »> ولا كذلك ف المحارم » ولأنه 
لاضرورة إلى المسافرة والحلوة معها » وف الحارم ضرورة لما بينا » وكذا يحل" للأمة النظر 
من الأجنى إلى جميع بدنه ومسه وشمزه ما خلا العورة بشرط عدم الشبوة » لأن العادة أن 
جارية المرأة تخدم زوجها وتغمزه وتدهنه فدل” على الحواز . قال ( ولا ينظر إلى الحرة 
الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشبوة ) وعن ألى حنيفة أنه زاد القدم » لأن 
فذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة .معاشها 
ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والأصل فيه قوله تعالى ‏ ولا يبدين زینبېن إلا 
ما ظهر منها قال عامة الصحابة : الكحل واللحاتم » والمراد موضعهما لما بينا » وموضعهما 
الوجه واليذ » وأما القدم فروى أنه ليس بعورة مطلقا للها تحتاج إلى المشى فتبدو ؛ ولآن 
الشهوة فى الوجه واليد أكثر » فلأن يحل" النظرإلى القدم كان أولى ؛ وى رواية القدم عورة 
فى حت" النظر دون الصلاة . قال ( فان خاف الشبوة لايجوز إلا للحاكم والشاهد ) لما فيه 
من الضرورة إلى معرفما لتحمل الشهادة والحكم عليها و کا يحوز له النظر إلى العورة لإقامة 
الشهادة على الزنا . قال ( ولا يحوز أن بعس" ذلك وإن أمن الشهوة ) لأن امس" أغلظ من 
النظر » فان الشہوة بالمس” أكثر › فان كانت عجوزا لاتشتهى أو كان شيخا لإيشجى 
فلا بأس بمصافحتا » لما روى عن ألنى بكر رضى الله عنه أنه كان يصافح العجائز 2 


— لاه — 


والعبد ° سيدته كالأجتى » والفخل” والكصى والجلبوب سرام » 


ویکره أن يفيل ارج قم الرجل أو شيا مله أو يعانقه” ولا بأس 
بالمصاقحة > ولا بأس بتقبيل يد ا والسئطان العاد ل . 


وتمحل” E‏ لبنس الحريرولا محل اللرجال إلا اخ أضا بع كالعلم 


س 


وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه فكانت تغمزه وتفلى رأسه » والصغيرة الى 
لشي لاس نا والنظر إليها لعدم خوف الفتنة . ومن أراد أن يتزوج امرأة يجوز له 
النظر إليها وإن خاف أن يشم. ى لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة وقد أراد أن يتزوج 
امرأة « انظر إلبها فانه أحرى أن يؤدم بينكنا » . قال ( والعبد مع سيدته كالأجنبى ) لن 
خرف الفتنة منه مثلها من الأجنى » وبل أكثر لكثرة الاجياع والنصوص المْحرمة مطلقة » 
والمراد من قوله تعالى - أو ما ملكت أيماممن - الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير . 
قال ( والفحل واللحصى والجبوب سواء ) لأن الآية ت تعم الكل » والطفل الصغير مستثنى 
بالنص” » ولأن الحصى يجامع والمجبوب يساحق فلا ل . قال ( ويكره 
أن يقبل الرجل فم الرجل أو شيثا منه أو يعانقه ) وعن أنى يوسف لابأس به » وعن بعض 
المشايخ لابأس س به إذا قصد به الإ كرام والمبرة ولم يخف الشهوة » لما روى « أنه .عليه الصلاة 
والسلام عانق جعفر بن أذ ان لتم دن ةوقل بين يليا وكان بوم اقرح ر 
وقال : لاأدرى بأ الأمرر نر ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » وجه الظاهر نبيه صلى 
الله عليه وسلم ع ن المكاشمة وا مكامعة » والأوّل التقبيل والثانى المعانقة » وما رواه محمول على ٠‏ 
الابتداء قبل الهى . قال ( و لابأس بالمصافحة ) فالا سنة قديمة متوارثة بين المسلمين من 
لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا قال ( ولا بأس بتبيل يد الام والملطان العادل ) لان 
الصحابة رضى لله عهم كانوا يقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن 
سفيان بن عيينة أذه قال الا E‏ لاا دل مركي اراك 
وقبل رأسه » وتقبيل الأرض بين ,ى السلطان أو بعض أصحابه ليس بكفر لأنه تحية 
واا و ال ل 
جد عند السلطان على وجه التحية لايصير كافرا . 


فضل 
(ويحل للنساء لبس الحرير» ولايحل” لار جال إلا مقدار أبع أصابع كالعل ) لما روى 
عن على رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرة بشماله وذهبا 
بيمينه ثم رفع بهما يديه وقال : إن هذين حرام على ذكور أمى حل لإنائها » وعن عر 


لامها 


ولا باس (مم) بتوسده وافتراشه › ولا باس بلس ماسداء” م 
وة قطن او 

رضى الله عنه أنه قال « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير على الرجال إلا 
ماکان هكذا وهكذا , وذكر أصبعين وثلاثا وأربعا » وروى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
ی عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أر بعة وأراد به الأعلام » وأهدى 
القوقس ملك الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة أطرافها من ديباج فلبسها 
ولأن الناس اعتادوا لبس الثياب وعليها الأعلام فى سائر الأزمان » والمعى فيه أنه تبع 
لوب فلا حكم له . قال ( ولا بأس بتوسده وافتراشه ) وكذا سر الحرير وتعليقه على 
الباب » وقالا : يكره لعموم الهى ولأنه من زى الأعاجم وقد نهى عنه . وله أن الى 
ورد ف اللبس وهذا دونه فلا يلحق به » ولأن القليل من اللبس حلال وهو العلم فكذا القليل 
من الاستعمال حى لايجوز جعله دثارا بالإجماع . وعن ابن عباس أنه كان له مرفقة )١(‏ 
حرير على بساطه » ولان افتراشه استخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فانه يجوز 
الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير . قال ( ولا بأس بلبس ما سداه إبريسم ولحمته 
قطن أو خز ) لأن الثوب بالنسج والنسج باللحمة » فتعتبر اللحمة دون السدا » فا كان 
سداه حريرا ولحمته غيره يجوز لبسه فى الحرب وغيره بالإجماع » وما كان بالعكس جوز 
فى الحرب خاصة بالإجماع أيضا للضرورة لأنه أهيب وأدفع لمضرة السلاح . وقال أبويوسف 
ومحمد : لبس الحرير فى الحرب جائز لما روى الشعبى أن الى عليه الصلاة والسلاء 
رخص ف لبس الحرير والديباج فى الحرب » ولأنه أدفع لمضرة السلاح وأهيب فى عين 
العدو فست الحاجة إليه . وقال أبو حنيفة : لايحوز لعموم الى ٠»‏ والحرام لاحل إلا 
للضرورة وقد اندفعت بالحلوط فان الحالص إن اختص” عزية الحلوص فالخلوط اختص” 
بزيادة الشخانة والقوة فاستويا فيجئزأ به » ولو كان الثوب رقيقا ولا يحصل به الإرهاب 
لاجوز بالإجماع . وق نوادر هشام عن محمد يكره لبنة الحرير : أى القب وتكة الديباج 
والإبريسم لأنه استعمال تام » وما كان سداه ظاهرا كالعتانى (۲) » قيل یکره لان لابسه 
ف منظر العين لابس حرير وفيه خيلاء » وقيل لايكره اعتبارا للحمة كا مر » وتكره 
الحرقة الى بمسح بها العرق ويمتخط بها لأنه ضرب كبر » وإن كانت لإزالة الأذى والقذر 
لابأس بها » ولا بأس بالحرقة يمسح بها الوضوء لتوارث المسلمين ذلك » وقيل إن فعله. 
تکورا یکره كالتر بع فى الاتكاء إن فعله تكبر | يكره وللحاجة لا . 


(1) قوله مرفقة » قال فى محتار الصحاح : المرفقة بالكسر : الخدة اه . 
)١‏ قوله كالعتالى › قال فى رد الحتار : هو مثل القطبى والأطلس فى زماننا . 


۵0۹ _ 


يحون للنساء الحا ى بالذ هب والفضّة ولا جوز لجال إلاة “الام والتطقةة 
وحلية اسيل من الفضةٍ ع الوب من" ذهب أو فض ا الأسنان 


بالفضة › ويكره أن يلم ن الق الف ر ولا جوز استعلمال 
E TT‏ ¢ 


قال ( ويحوز للنساء التحلى بالذهب والفضة ولا يحوز للرجال ) لما سبق من الحديث ( إلا 
احاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة وكتابة الثوب من ذهب أو فضة وشد” الأسنإن 
بالفضة ) أما الحاتم والمنطقة وحلية اليف فبالإجماع > والنى علي هالصلاة والسلام کان له 
خام من فضة نقشه محمد رسول الله » ونہى عليه الصلاة والسلام عن التخم بالذهب » 

م التخم سنة لمن بحتاج إليه كالسلطان والقاضى ومن فى معناهما ومن لاحاجة له إليه فتركه 
أفضل . والسنة أن يكون قدر مثقال فا دونه ويجعل فصه إلى باطن كفه » بحلاف النساء 
لأنه لازينة فى حقهن” دون الرجال » ويجوز أن يجعل فصه عقَيقًا أو فيروزجا أو ياقوتا 
أواضوة 4 وعو أن ينقش عليه امه أو اسما من أسماء الله تعالى لتعامل النا س ذلك من غير 
نكير؟ ولا بأس بسد” ثقب الفص" بسار الذهب لأنه قليل فأشبه العم > ويكره التخم 
بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد ہى عنه . وروى أنه كان 
قبضة سيفه عليه الصلاة والسلام من فضة . وأما كتابة الثوب كا بينا فى العلم الخرير 
وكرهه أبو يوسف بناء على دمن ا المفضض . وأما شد الأسنان فُذهب 
أى حنيفة » وقالا : جوز بالذهب أيضا قياسا عا لى الأنف » فانه روى أن عر فجة أصيب 
أنفه يوم كلاب )١(‏ فاتخذ أنفا من فضنة فأنتن > فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنف 
من ذهب وكان ضرورة فيجوز . وله أن الضرورة فى الأسنان تندفع بالأدنى وهو الفضة › 
ولا كذلك ف الآنف فافترقا . قال ( ويكره أن يلبس الصى الذهب والحرير ) لثلا يعتاده 
ألا ترى أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهبى عن شرب المر لبعتاد فعل لير ويألف ترك 
انحرمات فكذلك هذا » والإثم على من ألبسه لإضافة الفعل إليه . قال ( ولا جوز استعمال 
أنية الذهب والفضة ) قال عليه الصلاة والسلام و من شرب فى إناء ذهب وفضة فكاما 
مجر جر فى بطنه نه نار جهم » وعلى هذا المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة والمرآة 
ونحو ذلك » والنصوص وإن وردت فى الشرب فالباق نى معناه لاستوائهم فى الاستعمال » 
والجامع أنه زی المتكبر ين وتنم المر فين > وأنه می عنه فيم الكل” ( ويستوى فيه 
الرجال والنساء ) لعموم الى » وعليه الإجماع . 


)0( قال الشء ی نقلا عن الاتقانى « كلاب » بالكاف وتخفيف اللام على وزن غراب : 
انم وناذديين الكوفة والبصرة كاذك بهاواققة عظيمة المرب 


ا 


ولا 2 بآنية ادر والبلور 0 وال صاص. 2 ويجوز (س) اشرب 


اد 
ویره ى أقوّات الاد مين وال ہام فى مواضع ضر بأمئله 2 


قال ( ولا بأس بآ نية العقيق والبلور والزجاج والرصاص ) لأنه لاتفاخر فى ذلك فلم يكن 
فمعناه . قال ( ويجوز الشرب فى الإناء المفضض والحلوس على السرير المفضض إذا كان 
يى موضع الفضة ) أى يتى فه ذلك » وقيل يتى أخذه باليد قال او يوست بكر + 
وقول محمد مضطرب » وعلى هذا الاختلاف والتفصيل السرج المفضض والكرسى » 
والإناء المضبب بالذهب والفضة . لأىيوسف أنه إذا استعمل جزءا من الإناء فقد استعمل 
كله فيكون مستعملا للذهب والفضة . ولأنى حنيفة أن الفضة فى هذه الأشياء تابعة والعبرة 
للمتبوع لا للتبع » وصار كالعلم ف فى الثوب ومسمار الذهب فى فص الحاكم » وعلى هذا 
اللجام المفضض والركاب والثفر )١(‏ » أما اللجام من الفضة و والركاب فحرام لأنه استعمل 
الفضة بعينها فلا يحوز » ولا بأس بالانتفاع بالأوانى المموّهة بالذهب والفضة بالإجماع › 
لأن الذهب والفضة مسهلك فيه لاعغلص فصار كالعدم » والاشنان والدهن يكون فى إناء 
فضة أو ذهب يصب منه على اليد . قال محمد : أكره ولا أكره ذلك ف الغالية لأنه يدخل 
يده أو عودا فيخرجها إلى الكف ثم يستعملها من الكف فلا يكون مستعملا للإناء » ولا 
كذلك الدهن والأشنان فانه يكون مستعملا به بالصب منه . 


فصل فى الاحتكار 

وهو مصدر احتكرت الشىء إذا حعته وحبسته » والاء e,‏ . قال 
( ويكره فى أقوات الآدمنين والبهام فى موضع يضر بأهله ) والأصل فى ذلك قو له تعالى 
- ومن يرد فيه با حاد بظلم نذقه من عذاب ألم قال عمر رضى الله عنه : لانحتكروا الطعام 
بمكة فانه إلحاد » وما روى ابن عمر عن النبى عليه ااصلاة والسلام أنه قال و الحالب مرزوق 
والمحتكر محروم » وق رواية « ملعون » وعنه عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من 
احتكر طعاما أر بعين یوما فقد بری من الله وبرى الله منه » وراوى أبو أمامة الباهلى « أن 
انى عليه الصلاة والسلام نبى أن يحتكر الطعام » وروى عمر عن النى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالحذام والإفلاس » ولأن فيه تضيبقا 


)١(‏ قوله والثفر » قال ىالقاموس : الثفر بالتحريك : السير فى مؤخر السرج وقد يسكان. 


ا 


ولا احتكار فى غلة ضيئعته وما جلبه 565 ؛ وإذا رفم إلى القاضى حال 
الحتكر بره" ببيع ما يفل" 0-3 قوته وعياله > فإن 0 باع عليه 1 


يه سم 


ولا يشبغبى السللطان أن يسعر على الاس إلا أن" يتَعَدَى أرباب الطعام تعدب 


فاحشا ى القيمة فلا بأس” بذالك مشورة أل الحبرة به ؛ 


على الناس فلا يحوز . والاحتكار أن يبتاع طعاما من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى 
المصر وبحبسه إلى وقت الغلاء » وشرطه أن يكون مصرا يضر به الاحتكار لأنه تعلق به حق” 
العامة ¢ وشرط بعصم الشراء ی وقت الغلاء وينتظر زبادة الغلاء والكل مكروء 8 
والحاصل أن يكون يضر بأهل تلك المدينة حى لو كان مصرا كبيرا لايضر بأهله فايس 
غك لآنه نس ملكه ولا ضر فيه بغر ه6 وغل هذا التفسيل لی خاي ٠‏ لابه عله 
الصلاة والسلام ى عنه . قال ( ولا احتكار فى غلة ضيعته وما جلبه ) أى من مكان بعيد 
من المصر أو ما زرعه » لأن له أن لايحلب ولا يزرع فله أن لايبيع . وقال أبو يوسف : 
یکره فما جلبه أيضا لعموم البى . وقال محمد : یکره إذا اشراه من موضع يجاب منه 
لالم فق ئى الغالب لتعلق حق العامة به » وما لا فلا . قال ( وإذا رفع إك 0 حال 
ا محككر يأمره , ببيع مایفضل عن قوته وعياله » فان امتنع باع عليه ) لأنه فى مقد ر قوته 
وعياله غير ب ل إليه أوّل مرّة باه عن 
e‏ . قال 
a‏ بیع کک EE E‏ 
الك م RB‏ : إن الله هو المسعر YT‏ 
لعن وإنه نوع حجر. وقول محمد : أجيرهم على الخ تمل وجهين : إما لما فيه من 
المصلحة العامة أو بناء على قولمما فى الحجر . قال ( ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس ) 
ااا إلا أن يتعد :ارات الطعام تعدبا فاحشا فى القيمة فلا بأس بذلك بعشورة 
أهل المبرة به ) لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع > وقد قال أصعابنا : : إذا خااف 
الإمام على أهل مصر الضياع والملاك أخذ الطعام من ع امحتكر د ن وفرقه عليهم فاذا وجدوا 
ان ل دافا هواشرورة كا اشمة » ولوسر لاطا على 
كله لأثه ی سنى الكره» وي بغ أذ يقول له بن جاتب يع ليع ولو الف آمل 
١‏ الاختيار ‏ رابع 


157 


ولا پاش بب 0 - مير ممن يعلد ا م ذاه كرا ؛ ومن" حمل حرا لمي 
طاب (سم) 0 الأجر 4 ولا اس بيع السرقين ¢ ولا بان ببیع بناءم ت 
مكة » ویکره بلع (مم) أرْضها ؛ 


وقال أبو يوسف : الاحتكار فى كل" ما يضر بالعامة نظرا إلى أصل الضرر . وقال محمد : 
الاحتكار فى أقوات الآدميين كالقر والحنطة والشعير » وأقوات البهانم كالقت نظرا إلى 
الضرر المقصود . واختلفوا فى مدة الاحتكار › قيل أقلها أربعون يوما كما ورد فى الحديث 
وما دون ذلك فليس باحتكار لعدم الضرر بالمدة القصيرة ؛ وقيل أقله شهر لأن ما دونه 
عاجل ؛ ثم قل يام بنفس الاحتكار وإن قلت المد » وإنما بيان المدة لبيان أحكام الدنيا . 


فالحاصل أن التجارة ف الطعام مكروه فانه يوجبالمآت فالدنيا والإثم فى الآخرة . قال 
( ولا بأس ببيع العصير من يعم أنه يتخذه ١‏ ) لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره . 
قال ( ومن حمل خرا لذ طاب له الأجر ) وقالا : يكره لأنه أعانه على المعصية . وق 
الحديث « لعن الله فى الحمر عشرا ۾ وعدآمهم حاملها . وله أن المعصية شربها » وليس من 
ضرورات الحمل وهو فعل فاعل محتار » وحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حى لوحملها 
ليريقها أو ليخللها جاز » وعلى هذا الحلاف إذا جر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة 
فى السواد . مما أنه أعانه على المعصية » وله أن العقد ورد على منفعة البيت حى وجبته 
الأجرة بالتسام وليس بمعصية » والمعصية فعل المستأجر وهو ممتار فى ذلك . قال ( ولا 
بأس بييع السرقين ) لأنه منتفع به يلق فى الأراضى طلبا لكثرة الريع » ويحرى فيه الشح 
والضنة وتبذل الأعواض فى مقابلته فكان مالا فيجوز ببعه كسائر الأموال » بخلاف العذرة 
فانه لاينتفع بها إلا بعد الخلط » وبعد الخلط يجوز بيعها وهو الحتار » ويحوز الانتفاع بعد . 
الخلط بها كزيت وقعت فيه نجاسة . قال ( ولابأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ) 
وكذا الإجارة . وروى الحسن عن أى حنيفة أنه يحوز بيع دور مكة وفيها الشفعة » ويكره 
إجارتها فى الموسم > وقالا : لابأس ببيع أرضها لأنها ملوكة هم لاختصاصهم بها الاختصاص 
الشرعى فيجوز كالبناء . وله ما روى ابن عمر أن النبى عليه الصلاة والسلام قال « هكة حرام 
وبيع رباعها حرام » وروی الدارقطی بإسناده أن النى عليه الصلاة والسلام قال « مكة مباح 
لاتباع رباعها ولا تؤاجر بيونما ۾ قال الدارقطی : وكانت تدعى على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وی بكر وعمر السوائب ؛ من شاء سكن ومن‌استغى أسكن » ولأنها من 
الحرم بحرم صيدها » ولا حل دخوها لناسك إلا باحرام فيحرم بيعها كالكعبة والصفا 
والمروة والمسعى » وإما جاز بيع البناء لأن البقعة محرمة » وقفها إبراهم صلوات الله عليه » 
والبناء ملك لن أحدثه فيجوز تصرفه فيه » والطين وإن كان من الأرض وهو من حملة 


۳ 


ويقبل ى المعاملات قول الفاسق ٠‏ ولا يقابل فى الديانات إلا قول العدألر 


ےو . ت 532 75 .%8 Se,‏ 07س 
حرا کان او عبد ا د کر الو أشٰ . ويقبّل ف المد ية والإذان قول الصبى 
والعبد والأمة 5 


o‏ ت ساس هاشس ها سم 0 7 2 ص . e.‏ رن 
ويعزل عن مته بغر إذا اء وعدن روجته باد نما ؛ ويكره استخدام 


الحصيان كر الله با والشتطرئج وكل فر 

الوقف » لكن من أخذ طين الوقف فعمله لبناء ملكه وصار كسائر أملاكه . ووجه رواية 
لحسن أن الناس يتبايعونها فى سائر الأعصار من غير إنكار . قال ( ويقبل فى المعاملات 
قول الفاسق ) لہا يكئر وجودها من الناس > فلو شرطنا العدالة حرج الناس فى ذلك » 
وما فى الدين من حرج » فيقبل قول الواحد عدلا كان أو فاسقا » حرا كان أو عبدا » ذكرا 
أو أنى > مسلما أو كافرا دفعا للحرج . قال ( ولا يقبل فى الديانات إلا قول العدل حرا 
كان أو عبدا » ذكرا أو أننى ) لأن الصدق فيه راجح باعتبار عقله ودينه » سما فها لايجلب 
له نفعا ولا يدفع عنه ضررا » ولهذا قبلت رواية الواحد العدل للأخبار النبوية ٠‏ وإتما 
اشتر طنا العدالة لها مما لايكثر وقوعها كثرة المعاملات > ولآن الفاسق مهم والكافر غير 
ملعزم لها فلا يلزم المسلم بقوله » بحلاف المعاملات فانه لامقام له فى دارنا إلا بالمعاملة » 
ولا معاملة إلا بقبول قوله » ولا كذلك الديانات والمعاملات كالإخبار بالذبيحة والوكالة 
راهبة والمدية والإذن ونحو ذلك » والديانات كالإخبار يجهة القبلة وطهارة الماء » نلو 
أخبره ذى بنجاسة الماء لم يقبل قوله > لأن الظاه ركذبه إضرارا بالمسلم للعداوة الدينية ولا 
يتحرى » فان وقع فى قلبه صدقه لايتيمم مالم يرق الماء » وإن توضاأ به جاز ؛ ولو أخبره 
بذاك فاسق أو من لاتعرف عدالته » فان غلب على ظنه صدقه مع قوله وإلا فلاء والأحوط 
أن يريقه ويتيمم . قال ( ويقبل فى اهدية والإذن قول الصبىّ والعبد والأمة ) للحاجة إلى 
ذلك » وعليه الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا . 


فصل فى مسائل مختلفة 
قال ( ويعزل عن أمته بعير إذلها » وعن زوجته بإذنها ) لأن لازوجة حقا فى الوطء 
لقضاء الشهوة ونحصيل الولد حى يثبت ها الخيار فى اللحبّ والعنة ولاحق للأمة > وقد 
نهى عليه الصلاة والسلام عن العزل عن الحرّة إلا باذنها > وقال .ولى الآمة « اعزل عنها إن 
شت » . قال ( ويكره استخدام الحصيان ) لأنه تحريض على الخصاء الى عنه لكونه 
مثلة . قال ( ويكره اللعب بالترد والشطرنج وكل و ) قال عبيه الصلاة والسلام « كل” 
لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا : ملاعبة الرجل مع امرأته » ورميه عن قوسه » وتأديبه فرسه , 


— £ 


ووطل” الشعر بشعر الادمى حرام و أن" دع الله إل نه ٠‏ أو حقو ل 
فى دأغائه : أسأللك”_بمقنعد الع من" عترشك » ورد السّلام فريضة” على كل" 
من" “مع السّلام إذا قام به بَعلض” القوم سقط عن الباقين . والتسللم Ee‏ 
وتوراب المسلم أك ؛ 

ولأنه إن قامر عليه فهو ميسر وإلا فهو عبث والكل حرام » وقال عليه الصلاة والسلام 
« لست من دد ولا الداد مى » أى اللعب » وقال عليه الصلاة والسلام « ما أماك عن ذكر 
الله فهو ميسر » وهذا اللعب مما يلهبى عن الجمع واللجماعات فيكون حراما . وعن على" 
رضى الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطر نج فلم يسلم عايهم وقال : ما هذه القاثيل الى 
نم ها عاكفون ؟ . وعن ابن عمر مثله . ولم ير أبو حنيفة بأسا بالسلام عايهم ليشغلهم عن 
اللعب » وكرها ذلك استحقارا بهم وإهانة هم . وابحوز الذى يلعب به الصبيان يوم العيد 
يؤكل إن لم يكن على سبيل المقامرة » لما روى أن ابن عمر كان يشتر ى الحوز لصبيانه يوم 
الفطر يلعبون به وكان يأكل منه » فان قامروا به حرم . قال ( ووصل الشعر بشعر الآدى 
حرام ) سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والموشرة والنامصة والمتنمصة » فالواصلة : الى 
تصل الشعر بشعر الغير » أو الى توصل شعرها بشعر آخر زورا ؛ والمستوصلة : الى 
توصل ا ذلك بطلبها ؛ والواشمة : الى تشم فى الوجه والذراع » وهو أن تغرز الحلد بابرة 
م يحشى بكحل أو نيل فيزرق ؛ والمستوشمة الى يفعل بها ذلك ؛ والواشرة الى تفلج 
أسنانها : أى تحددها وترقق أطرافها تفعله العجوز تتشبه بالشواب ؛ والموشرة : الى يفعل 
بها بأمرها ؛ والنامصة : الى تنتف الشعر من الوجه ؛ والمتنمصة : الى يفعل بها ذلك 
قال ( ويكره أن يدعو الله إلابه ) فلايقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيالك ونو ذلك 
لأنه لاحق' للمخلوق على الحالق ( أو يقول فى دعائه : أسألك بمقعد الع من عرشك ) 
وعن أنى يوسف أنه يجوز » فقد جاء فى الأثر : اللهم” إنى أسألك بمقعد العرّ من عرشك 
ومنهى الرحمة من كتابك » وباسعك الأعظم وكلماتك التامة . ووجه الظاهر أنه يوهي تعلق 
عزه بالعرش » وصفات الله تعالى جميعها قديمة بقدمه » فكان الاحتياط فى الإمساك عنه » 
وما رواه خبر آحاد لاير ك به الاحتياط ( ورد السلام فريضة على كل من سمع السلام إذا 
قام به بعض القوم سقط عن الباقين » والتسللم سنة ) والرد” فريضة لأن الامتناع عن الرد” 
إهانة بالمسلم واستخفاف به وإنه حرام ( وثواب المسلم أكر ) قال عليه الصلاة والسلام 
« للبادى من الثواب عشرة » وللرد واحدة » ولا يصح الرد حى يسمعه ادلم ٠‏ لأنه إنما 
يكون جوابا إذا سمعه اتخاطب إلا أن يكون أصم” فينبغى أن يرد" عليه بتحريك شفته ؛ 


36د 


وڪره السلام” على اهل الذمة 1 ولا بأس” بود السلام على أهلٍ الذامةر 
عرس يي س o0‏ 


ومن" دعاه” لدان" أو الأمير وسال ع ن اآشیاء لادی أن" ا 1 بغر 
الحق” ؛ واسلهاع الاه ی حرام 4 


وكذلك تشميت العاطس ؛ ولو سلم على جماعة فيهم صبى فرد الصبى إن كان لايعقل 
لايصح › وإن كان يعقل هل يصح ؟ فيه اختلاف » ويجب على المرأة رد سلام الرجل 
ولا ترفع صونها لأنه عورة » وإن سلمت عليه ؛ فانكانت عجوزا رد عليها » وإن كانت 
شابة رد فى نفسه ؛ وعلى هذا التفصيل تشميت الرجل 'المرأة وبالعكس ؛ ولا جب رد 
سلام السائل لآنه ليس لاتحية بل شعار السؤال ؛ ومن بلغ غيره سلام غائب ينبغى أن يرد 
عليهما . وروى أن الحسن بن على" رضى الله عنهما قال « يا رسول الله إن أنى يسار عليك 
قال : عليك وعلى أبيك السلام » ولا ينبغى أن يسل على من يقرأ الشران لات e‏ عن 
قراءته » فان سلم عليه يجب عليه الر د لأنه فرض والقراءة لا . وذكر الرازى فى أدب القضاء 
أن من دخل على القاضى ف مجلس حكمه وسعه أن يترك السلام عليه هيبة له واحتشاما . 
وبهذا جرى الرسم أن الولاة والأمراء إذا دخلوا عليهم لايسلمون . وإليه مال الاصاف . 
وغل الأمير أن يسلم ولا يتر ك السنة لتقليد العمل وإِك جلشن د لحك 
لايسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه > لأنه جلس لاحك والسلام تحية الزائرين ٠‏ فينبغى 
أن يشتغل بما جلس لأجله كالذى يقرأ القرآن و شلا اعد E‏ 00 
من جلس يفقه تلامذته ويقر م القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لايرد” . لأنه إنما 
جلس للتعل م لالرد السلام . قال ( ويكره السلام على أهل الذمة ) لما فيه 4 تعظمهم وهو 
اه جتمع المسلمون والكفار يسلم عليهم وينوى المسلمين : ولو قال : السلام 
على من اتبع الهدى يجوز ( ولا بأس برد السلا 0 عنه اؤذوم 
والرد إحسان وإيذاٌ وهم مكروه والإحسان بهم مندوب > ولا يزيد نى الرد على قوله : 

وعليكم » فقد قبل نهم بقولون :الداع علبي + او وو »تمك نكل عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه رد علهم ٠‏ ولابأس بعيادتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولان فيه برهم وما ینا عنه ؛ ولو قال للذنى : أطال الله بقاءك » إن نوى أنه يطيله 
ليسم أو ليؤدى ابلعزية جاز ل ل e‏ 
ليسأله عن أشياء لاينبغى أن يتكلم , بغير الحق ) كاله عليه الفيادة و الطلام اين دكار عن 
ظلل جنا برضيه يور مكل غير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه » أما إذا خاف القتل أو تاف 
بعض جسده أو أن يأخذ ماله » فحيئئذ يسعه ذلك لأنه مكره ه . قال ( واسماع الملاهى 
حرام ) كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك . قال عليه الصلاة والسلام « اسمّاع 
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— ۱۹۹ 


وتکره تر “هھ 1 - ن وتف 426 و 1 ولا ا ب 0 ل 5 ولا بأس” ققد 
المْسُجدٍ ٠‏ ولا با“ دعر النامى السلجد الحترام أو غير من المساجد . 


صوت الملاهى معصية والحلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر. » الحديث خرج مخرج 
التشديد وتغليظ الذنب » فان ممعه بغتة يكون معذورا » ويحب أن نهد أن لايسمعه لما 
روى و أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعيه فى أذنيه لثلايسمع صوت الشبابة )١(‏ » . وعن 
امسن بن وياد« لابأمن الف و ارين ارون الج . وسل أبويوسف أيكره 
٠‏ الدف فى غير العرس تضربه المرأة للصبى فى غير ف فى ؟ قال لا » فأما الذى يجىء منه 
الفاحش للغناء فإنى أكرهه . وقال أبو يوسف : فى دار يسمع منها صوت المزامير والمعازف 
أدخل عليهم بغير إذنهم لأن الى عن المنكر فرض » ولول يجز الدخول بغير إذن لامتنع 
الناس من إقامة هذا الفرض . رجل أظهر الفسق فى داره يأبغى للإمام أن يتقدام عليه » فان 
كف عنه وإلا إن شاء حبسه أو ضربه سياطا » وإن شاء أزعجه عن داره . ومن رأى منكرا 
وهو ممن يرتكبه يلزمه أن يهى عنه » لأنه يجب عليه ترك المنكر والبى عنه » فاذا ترك 
أحدهما لايسقط عنه الآخر ؛والمغنى والقوال والناحة أن أحذ المالبغير شرط يباح له » وإن كان 
بشرط لايباح لأنه أجر على معصية . قال (ويكره تعشير المصحسُ ونقطه ) لقول ابن 
مسعود وغيره من الصحابة رضى الله علهم : جردوا المصاحف » ويروى : جردوا القرآن › 
والنقط والتعشير ليس من القرآن فيكون مهيا عنه . قال ( ولا بأس بتحليته ) لأنه تعظيم له 
ري د E‏ مكروه والأول أصح لأنه 

انا ا قايس ا ا ررك ارح عل ا لا باون 
شغل قلب المصلى بالنظر إليه > إذا جعل البياض فوق السواد أو بالعكس للنقش لابأس به 
إذا فعله من مال نفسه ولا يستحسن من مال الوقف لأنه تضبيع » وتكره الحياطة وكل” 
عمل من أعمال الدنيا فى المسجد لأنه ما بنى لذلك ولا وقف له » قال تعالى ‏ فى بيوت أذن 
لله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ والحلوس فيه ثلاثة أيام للتعزية مكروه » وقد رخص ذلك 
فى غير المسجد » ولو جلس للعلم أو الناسخ يكتب ف المسجد لابأس به إن كان حسبة » 
ويكره بالأجر إلا عند الضرورة بأن لاجد مكانا آخر وكانوا يكر هون غاق باب المسجد ولا 
بأس به فى زماننا فى غير أوقات الصلاة لفساد أهل الزمان فانه لايؤمن على متاع المسجد . 
قال ( ولابأس بدخول الذى المسجد الحرام أوغيره من المساجد ) لما روى و أنه صلى الله 
و ا حي ب ا : ليس على الأرض من دمم 
شىء » وتأويل الآية أ نهم لايدخلون مستولين أو طائفين عراة كنا كانت عادتهم . 


)١(‏ قال ف المنجد : الشبابة : نوع من المزمار 


— ۱۹۷ = 


س کے ےه 2 کل سه و 5 ےھ س 2 سے 
والسنة : تقلم الاظفار » ونتف الإبط › وحلق العانة والشارب » وقصه 


فصل 

(والسنة : تقلم الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة والشارب ءوقصه أحسن ) وهذه 
من سان الحليل صلوات الله عليه » وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها » وقيل أوّل 
من قص الشارب واختئن وقلم الأظفار ورأى الشيب إبراهم عليه السلام . قال الطحاوى 
فى شرح الآ ثار : قص' الشارب حسن » وهو أن تأخذ حتى ينتقص عن الإطار وهو 
الطرف الأعلى من الشفة العليا . قال )١(‏ : والحلق سنة وهو أحسن من القص"” وهو قول 
أصحعابنا . قال عليه الصلاة والسلام و أحفوا الشارب واعفوا اللحى » والاحفاء الاستتصال . 
وإعفاء اللحى. » قال محمد عن ألى حنيفة : تركها حى تكث وتكثر والتقصير فيها سنة » 
وهو أن يقبض الرجل يته فا زاد على قبضته قطعه لن اللحية زينة وكثرتها من كال الزيئة 
وطوها الفاحش خلاف السنة ؛ والسنة التتف فى الإبط ولا بأس بالحلق » ويبتدئ فى حلق 
العانة من نحت السرة ؛ وإذا قص' أظفاره أو حلق شعره ينبغى أن يدفنه > قال تعالى ‏ ألم 
نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا - وإن ألقاه فلا بأس به : ويكره إلقاؤة فى الكنيف 
والمغتسل ٠‏ قالوا : لأنه يورث المرض . وتوفيرالأظفار والشارب مندوب إليه فى دار 
الحرب ليكون أهيب فى عين العدوّ » والأظافير سلاح عند عدم السلاح » واللحتان للرجال 
سنة وهو من الفطرة » وهو للنساء مكرمة > فلو اجتمع أهل مصر على ترك اللحتان قاتلهم 
الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه . واختلفوا فى وقته » قيل حى يبلغ ء وقيل إذا 
بلغ تسع سنن » وقيل عشرا » وقيل می كان يطيق ألم الحتان ختن وإلا فلا » ولو ولد وهو 
يشبه امحتون لایقطع منه شیء حبى يكون مايوارى الحشفة » ولا بأس بثقب أذن البنات 
الأطفال لأنه إيلام لمنفعة الزينة وإيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إليه جائز كاللحتان 
والحجامة وبط القرحة (۲) وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر 
عليهم . امرأة حامل اعترض الولد فى بطلها ولا يمكن استخراجه إلا بأن يقطع ويخاف على 
الأماء إن کان ميتا لابأس به » وإن كان حيا لايحوز . امرأة ماتت وهی حامل فاضطرب 
الولد فى بطما » فإنكان أ كبر الرأى أنه حى يشق” يطنها من الحانب الأيسر » لأنه تسبيب 
'إلى إحياء نفس محترمة . عن محمد رجل ابتلع درة أو دنانير لرجل ومات ولم بترك مالا 


. قال.: أى الطحاوى اه‎ )١( 
بط القرحة : شقها اه‎ )۲( 


ا 
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ولابأس” بدخول الحمام_للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره . 


تجوز المسابقة على الأقدام والحيئل والبغال والحمير والإبل E‏ 


لايشق , بطنه وعليه قيمته لأنه لامجوز إبطال حرمة الآدعى لصيانة المال . وروی الحرجای 
عن أصحعابنا أنه يشق لأن حق العبد مقد م على حق الله تعالى و مقد م على حق .الظالم المتعدى. 
امرأة عالحت نى إسقاط ولدها لاتأئم مالم يستبن شىء من خلقه . شاة دخل قرنها فى قدر 
وتعذار إخراجه ينظر أيهما أكثر قيمة يؤمر بدفع قيمة الآخر فيملكه ثم بتلف مما شاء . 
ویک ا م البازى وغيره من الخوارح بالطير الحىّ يأخذه فيعذ به » ولا بأس بتعليمه 
بالمذبوح لا بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض صر اا 
من معبى النظافة والزينة وتوارث الناس ذلك من غير نكير . وجمز الأعضاء فى الحمام 
مكروه لأنه عادة اتر فين والمتكبرين إلا من عذر ألم أو تعب فلا بأس به ؛ ويكره القعود 
على القبور لورود البى عنه ؛ ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الحاهلية 
كانوا يفعلونه تعظيا له . أما إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا بأس به » ولا حمل الحمر إلى 
الخل” وحمل الحل” إليها » ولا تحمل الحيفة إلى الهرة وحمل اهرة إليها » ولا يحمل سراج 
المسجد إلى بيته » ولابأس بحملها من البيت إلى المسجد » ولا يقود أباه النصرانى إلى 
البيعة ويقوده من البيعة إلى البيت ؛ وتستحب القيلولة وذلك بين المنجلين. )١(‏ › قال 
عليه الصلاة والسلام « « قيلوا فان الشيطان لايقيل » . رجل يختلف إلى أهل الظلم والشر 
ادع مان رقر و إل انايد رن يقتدى به كره له ذلك » لآن” 7 يظنون 
أنه نرضى بأمره » فيكون مذلة لأهل الحق” ؛ وإن لم يكن مشهورا لابأس به إن شاء 
الله تعالى . 


فصل 

( تجوز المسابقة على الأقدام والحيل والبغال والحمير والإبل وبالرى ) والأصل فيه 
حديث ألى هريرة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال ولاسبق إلا فى خف أو نصل أو حافر » 
والمراد بالحف الإبل » وبالنصل الرعى » وبالحافر الفرس والبغل والحمار . وعن الزهرى 
قال : كانت المسابقة بين أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الحيل والركاب والأرجل» 
ولأنه ما يحتاج إليه ف الحهاد للك والفرّ > وكل ما هو من أسباب الحهاد فتعلمه مندوب إليه. 


 لصألاب قوله بين المنجلين : كذا‎ )١( 


— 1۹ 
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فان شرط فيه جعال” من' أحدال مانن أو من" ثالث لأسبقهما فهو جائر: 

لحكل ير 7 ت .مه رس ت E O‏ سک ساس و 

وإن لامر ا أن کک نیا غلل فر سر م 
EE‏ ور 0 ت 1 

وي 0 الل من م ؛ على هنذا التمنصيل 

إذا احتف فقيهان فى مسألة و أرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا عتلىذلك جعلا. 


وكانت العضباء ء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لاتسبق » فجاء أعران على قعود فسبقها 
فشق ذلك على المسلمين » فقال عليه الصلاة والسلام « ما رفع الله شيئا إلا وضعه » وق 
الحديث « تسابق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر فسبق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وصلى )١(‏ أبو بكر وثلث عمر » وعن النبى صلى الله عليه وسلم «. لاتحضر 
الملائكة شيئا من الملاهى سوى النصال والرهان » أى الربى والمسابقة . قال ( فان شرط فيه 
جعل من أحد الحانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز ) وذلك مثل أن يقول أحدهما 
لصاحبه : إن سبقتى أعطيتك كذا » وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا » أو يقول الأمير 
TG E‏ و ل د 

من اصاب المدف فله كذا ء وإتما جاز فى هذين الو اوجن لاه ريض عل تلم لال 
الحرب والحهاد : ولقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمنون عند شروطهم » وف القياس 
لامجوز لأنه تعليق المال بالحطر . قال ( وإن شرط من ان فهو كما ) وإنهخرام 17لا 
أن يكون بینہما محلل بفرس كفء لفرسيهما يتوهم سبقه هما » إن سبقهما أخذ مما › 
و و يليما ا ستاو بالط وما جار اك إن غيل 
خرج عن أن يكون قمارا فيجوز لما ذكرنا » وقيل فى الحلل أن يكون إن سبقاه أعطاهما 
وإن سبقهما لم يأخذ منهما وهوجائز أيضا لما ذكرنا » ولولم يكن فرس الحلل مثلهما 
لايجوز لأنه لافائدة فى إدخاله بيْبما فلايخرج من أن يكون قمارا . قال ( وعلى هذا التفصيل 
إذا اختلف فقيهان فى مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلاعلى ذلك جعلا ) لأنه لما جاز 
فى الأفراس لمعبى يرجع إلى الحهاد جوز هنا للحث على الحهد فى طلب العلم » لأن الدين 
يقوم بالعلم كما يقوم بالحهاد » والمسابقة بالحيل للرياضة مالم يتعهما مندوب إليه » وكذلك. 
على الأقدام والرى » قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ابلحنة 
ثلاثة : صانعه ومنبله والرانى به » روأه عقبة بن عامر الحجهى ؛ ونخس الدابة وركضها 
للجهاد وغيره من غرض حيح لابأس به » وللتلهى مكروه » وركض الدابة بتكلف 


(1) قوله وصلى ٤‏ قال فى القاموس : صلى الفرس : تلا السابق ؛ وقال أيضا : ثلث 
الفرس : جاء بعد المصلى . 


فصل فى الكسب 


للعرض على المشترى مكروه لأنه يغر بالمشترى . وى الحديث « تضرب الدابة على التفار 
ولا تضرب على العثار » فان العثار يكون من سوء إمساك الراكب اللجام ؛ والنفار من 
سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى سعد بن 
أى وقاص : لاتخصين فرسا ولا تجرين فرسا ء ومعناه أن صبيل الفرس يرهب العدوّ » 
والخصى يمنعه لاأنه حرام لل: نهم تعارفوه من لدن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يومنا 
ال عر و ل بالاتفاق ؛ ومعى ای الثاني 
إجراء الفرس فوق ما محتمله . 
فصل فى الكسب 

قال محمد بن سماعة : سممعت محمد بن الحسن يقول.: طلب الكسب فريضة كا أن 
طلب العلم فريضة › وهذا صحيح لما روى ابن مسعود عن النبى عليه الصلاة والسلام فال 
« طلب الكسب فريضة على كل" » وقال عليه الصلاة والسلام « طلب الكسب بعد 
الصلاة المكتوبة » أى الفريضة بعد الفريضة » ولأنه لايتوسل إلى إقامة الفرض إلا به فكان 
فرضا لأنه لايتمكن من أداء العبادات إلا بقوّة بدنه وقوة بدنه بالقوت عادة وخلقة . 
قال تعالى - وما جعلناهم جسدا لايأكلون ‏ وتحصيل القوت بالكسب ولأنه يحتاج فى الطهارة 
إلى آلة الاستقاء والآنية » ويحتاج فى الصلاة إلى ما يستر عورته » وكل ذلك إنما يحصل . 
عادة بالا كتساب والرسل علييم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون › فآدم زرع الحنطة 
وسقاها وحصدها وداسها وطحها وعجها وخبزها وأ كلها ؛ ونوح کان نجارا > وإبراهم 
كان بزازا » وداود کان يصنع الدروع »> وسلهان كان يصنع المكاتل )١(‏ من الحوص › 
وزكريا كان نجارا > ونبينا رعى الغم > وكانوا يأكلون من كسبهم » وكان الصد يق 
رضى الله عنه بزازا > وعمر يعمل ف الأديم 3 وعهان كان تاجرا محلب الطعام فيبيعه 3 
وعلى” كان a a‏ كان يؤاجر نفسه » ولا تلتفت إلى حماعة أنكروا ذلك 
وقعدوا فى المساجد أعينهم طامحة وأيديهم مادة إلى ما نى أيدى الناس يسمون أنفسهم 
المتوكلة » وليسوا كذلك » يتمسكون بقوله تعالى - وف السماء رزقكم وما توعدون - 
وم بمعناه وتأويله جاهلون » فان المراد به المطر الذى هو سبب إنبات الرزق » ولو كان 
الرزق ينزل علينا من السهاء لما أمرنا بالا كتساب والسعى : فى الأسات تال تغبالى 
- فامشوا بی هناكبها وكلوا من رزقه ‏ وقال تعالى ‏ أنفقوا من طيبات ما كسيم - 


: قوله المكاتل » قال فى المنجد : المكتل والمكتلة زنبيل من خوص واب .ع مكاتل‎ )١( 


— ۷۱ 


و ود ود5 سے 


وأفضا ا EE ٤‏ الجهاد 3 الجحارة 9 الزراعة “م الصناعة . 


وف الحديث « إن الله تعالى يقول : يا عبدى حرّك يدك أنزل عليك الرزق » وقال تعالى 
- وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا - وكان تعالى قادرا أن يرزقها من غير 
هز ما » لكن أمرها ليعلم العباد أن لايتركوا اكتساب الأسباب » فان الله تعالى هو الرزّاق 
ونظير هذا خلق الإنسان » فان الله تعالى قادر على خلقه لامن سبب ولا ی سبب کادم 
عليه السلام » ويحلق من سبب لال سبب كحواء » وقد يخلق فى سببْ لامن سبب كعيسى > 
وقد علق من سبب فى سبب كسائر بى آدم ؛ فطلب العبد الولب بالنكاح لايتتى كون 
الحالق هو الله تعالى » فكذلك طلبه الرزق بأسبابه لاينى كون الرازق هو الله تعالى » 
والدلائل على ذلك كثيرة والأحاديث الواردة فيه متوافرة » وكتابنا هذا يضيق عن 
استيعابها » وى هذا بلاغ ومقنع . 

وطلب العلم فريضة ؛ قال عليه الصلاة والسلام « طلب العلم فريضة على كل مسام 
ومسلمة » وهو أقسام : فرض » وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ومعرفة الحق” من 
الباطل » والحلال من الحرام > وهو محمل الحديث ؛ ومستحب وقربة كتعلم ما لايحتاج 
إليه ليعلم من يحتاج إليه كالفقير يتعلم أحكام الزكاة والحج ليعلمها من وجبا عليه 2 
وكذلك تعلم الفضائل والسئن كالاذان والإقامة والجماعة وسنة الحتان ونحوها > ومباح 
وهو الزيادة على ذلك للزينة والكمال ؛ ومكروه وهو التعلم ليباهى به العلماء ويمارى به 
السفهاء » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من ملم غلا اي بالا و عاو به ال 
ألحم بلجام من نار يوم القيامة » ولذلك كره أبوحنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه وراء فدر 
الحاجة . والتعلم بقدر مايحتاج إليه لإقامة الفرض فر ض أيضا > قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ من سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار » حى 
قالوا : يجب على المولى أن يعلم عبده من القرآن والعلم بقدر ما يحتاج إليه لأداء الفرائض 2 
ويفرض العلماء تعليمه إلى أن يفهم المتعلم ويحفظه ويضبطه » لأنه لايتمكن من إقامة 
الفرائض إلا بالحفظ ؛ ولا يحب على الفقيه أن بحيب عن كل ما يسأل إذا كان هناك من 
يجيب غيره » فان م يكن يلزمه االحواب ٠‏ لأن الفتوى والتعلم فرض كفاية . قال ( وأفضل 
اساب الكست الحهاد ) لأن فيه الجمع بين حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو الله 
تعالى ( ثم التجارة ) لأن النى عليه الصلاة والسلام حث عليها فقال « التاجر الصدؤق مع 
الكرام البررة » وقال « إن الله يحب التاجر الصدوق » ( 5 الزراعة ) وأوّل من فعله آدم 
عليه السلام » وقال عليه الصلاة والسلام « الزارع يتاجر ربه » وقال « اطلبوا الرزق تحت 
خبايا الأرض»ر ثم الصناعة ) لأنه عليه الصلاة والسلام حرض عليها فقال « الحرفة أمان 
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ت س ص 5 bs‏ س ا ص 2 
ومباح » وهو الزريادة لجل والتتعم . ومكروه » وهو المع للتفاخر 
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والتكاثر والبطر والأشر وإن کان من حل . 


ت 


ثانالا كل قعل مراقت فر فن وهو ما يلد فم به اللاك . ومأجورة” 
ت سر ساس © مر 


عليه » وهو مازاد” عليه ليتَمَكّن من الصّلاة قانما ويسهل” عليه الصوم . 


من الفقر » ومنهم من فضل الزرع على التجارة لأنه أعم نفعا » قال عليه الصلاة والسلام 
«مازرع أو غرس مسلم شجرة فتناول مها إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة » 
( نم هو ) أنواع : ( فرض » وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ) لما 
بينا أنه لايتوسل إلى إقامة الفرض إلا به وهو قضاء الدين ونفقة من يحب عليه نفقته » فان 
ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه . قال عليه الصلاة والسلام « من أصبح آمنا فى سر به معاق 
فى جسده عنده قوت يومه فكأتما حيزت له الدنيا بحذافيرها » وإن اكتسب ما يدخره لنفسه. 
وعياله فهو نى سعة » فقد صح أن النى عليه الصلاة والسلام ادخر قوت عياله سنة . 
(ومستحب » وهو الزيادة على ذلك ليواسى به فقيرا » أو جازى به قريبا ) فانه أفضل من 
التخلى لنفل العبادة » لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره » وقال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » وقال عليه الصلاة والسلام ‏ تباهت العبادات فقالت 
الصدقة أنا أفضلها » وقال عليه الصلاة والسلام « الناس عيال الله فى الأرض وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله » . ( ومباح » وهو الزيادة للتجمل والتنعم ) قال عليه الصلاة والسلام « نعم 
المال الصالح للرجل الصالح » وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا حلالا متعففا 
لى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر» . ( ومكروه » وهو الحمع للتفاخر والتكاثر والبطر 
والأشر وإن كان من حل" ) فقد قال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا 
لی الله تعالى وهو عليه غضبان » . 

ثم اعلم أن الله تعالی خلق ببى آدم خلقا لاقوام له إلا بالأكل والشرب واللباش » وکل 
مها يتقسم إلى : مباح » ومحظور وغيرهما » وأنا أبينه بتوفيق الله تعالى ( أما الأ كل فعلى 
مراتب : فرض » وهو ما يندفع به الملاك ) لأنه لإبقاء البنية » إذ لابقاء ها بدونه وبه 
يتمكن من أداء الفرائض على ما مر ويؤجر على ذلك » قال عليه الصلاة والسلام « إن الله 
ليؤجر فى كل شى ء حى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه » فان ترك الأ كل والشرب حى هلك 
فقد عصى » لأن فيه إلقاء النفس إلى الهلكة » وإنه منهى عنه فى محكم التتزيل . قال 
( ومأجور عليه » وهو مازاد عليه ليتمكن من الصلاة قاتما ويسهل عليه الصوم » 
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ومباح ٠‏ وهو مازّاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدان . وحرام » وهو 
الأكل فق الشبع إلا إذا قصد التقوّى على صم الد أو لتلا يسْتحى 
اأ اوا عور الزنافة لل الكل کے رمعم عن" أداء الفرائض › 
ومن امتتع هن اكل اة جال الل هة 

قال عليه الصلاة والسلام « المؤمن القوى أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف » ولأن. 
الاشتغال بما يتقوى به على الطاعة طاعة . وسئل أبو ذرّ رضى الله عنه عن أفضل الأعمال 
فقال : الصلاة وأكل الحيز إشارة إلى ما قلنا . قال ( ومباح » وهو ما زاد على ذلك إلى 
الشبع لز داد قوة الفا )دولا اجر ف ولور 4 وبحاسب عليه حسابا سرا إن كان من 
حل » فقد روى « أن انى عليه الصلاة والسلام أن بعرق فيه تمر ورطب فقال : إنكم 
لتحاسبون فى هذا » فرفعه عمر ورفضه وقال : أنى هذا تحاسب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
إى والله والذى نفسى بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة فى الماء البارد.والماء لحار إلا خرقة 
تسير بها عورتك » وكسرة خبز ترد بها جوعتك » وشربة ماء تطى' بها عطشك » وقال 
( وحرام » وهو الأ كل فوق الشبع) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس ولأنه تبذير وإسراذء 
وقال عليه الصلاة والسلام « ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من البطن » فان كان لابد” فثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » وتجشأ رجل فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فغضب عليه وقال « نح عنا جشاك ‏ أما علمت أن أطول الناس عذابا يوم القيامة أكثر هم 
شبعا ف الدنيا ؟ » وقيل لعمر : ألا تتخذ جوارشا ؟ فقال : وما يكون الحوارش ؟ قالوا : 
هاضوما يضم الطعام » قال : سبحان الله أو يا كل المسلم فوق الشبع ؟ . قال ( إلاإذا 
قصد التقوى على صوم الغد ) لأن فيه فائدة ( أو لثلا يستحى الضيف ) لأنه إذا أمسك 
والضيف لم يشيع ربا استحى فلا يأ كل حياء وخجلا » فلا بأس بأكله فوق ااسبع لثلا 
يكون من أساء القرى وهو مذموم عقلا وشرعا . قال ( ولا تجوز الرياضة بتقليل الأ كل 
حى يضعف عن أداغ الفرائض ) قال ليه الصلاة والسلام « إن نفسك مطيتك فارفق بها » 
وليس من الرفق أن بجيعها ويذيبها » و أن ترك العبادة لايحوز فكذا ما يفضى إليه » فأما 
مجويع النفس على وجه لايعجز عن أداء العبادات فهو مباح وفيه رياضة النفس وبه يصير 
الطعام مشتهى » بحلاف الأول فانه إهلاك للنفس ؛ وكذا الشاب الذى يخاف الشبق” لابأاس 
بأن يكتنع عن الا کل ليكسر شهوته بالجوع على وجه لايعجز عن أداء العبادات على ما قال 
:عليه الصلاة والسلام « فانه له وجاء » . قال ( ومن امتنع من أكل الميتة خالة الخمصة 5 
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3 hE o 8 be سے ےت‎ 


أو صام و و بأكل” خن مات | م ؛ من امتنع حكن بدت اوی ا مات 8 29 
و رمه 


ولأياس بالتفكه بأنواع الفواكه وک أفضل : واتحخاذ ألوَان الأطعحة 


o‏ سے وس ت 


والماجات ٠‏ ووضع ا على المائد 0 کر من الحاجة :سرف 3 ووضع الملماحة 


مع n‏ ير 


عل اكيز 3 وسح الأصابع 00 ت e‏ 3 ولكن برك | للح 


و 3 سے و سار 


على ايز . وسن الطتّعام السَسلْملة فى أ ك > والحتملداة فى آخره 

أو صام ولم يأ كل حى مات أثم ) لأنه أتلف نفسه لما بينا أنه لابقاء له إلا elt‏ 
حالة انتخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم فلا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس 
وروى ذلك عن مسر وق وحاعة من العلماء والتابعين » وإذا كان يأم برك أكل الميتة 
فا ظنك بيرك الذبيحة وغيرها من الحلالات حى يموت جوعا . قال ( ومن امتنع من 
التداوى حى مات ل يأثم ) لأنه لايقين بأن هذا الدواء يشفيه ولعله يصح من غير علاج . 
قال ( ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه ) لقوله تعالى - كلوا من طيبات ما رزقناكم - 
نزل قوله تعالى ‏ لانحرموا طيبات ما أحل” الله لكر - . قال ( وتركه أفضل ) لثلا تنقص | 
درجته » ويدخل نحت قوله تعالى - أذهيتم طيباتكم فىحياتكم الدنيا ‏ . قال ( واتخاذ ألوان 
الأطعمة والباجات » ووضع الحبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف ) لأن الننى عليه 
الصلاة والسلام عداه من أشراط الساعة . وعن عائشة : أن النى عايه الصلاة والسلام نى 
عن ذلك إلاأن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حى يأتوا على آخخره 
لأن فيه فائدة . ومن الإسراف أن يأكل وسط الحبز ويدع حواشيه » أو يأكل ما انتفخ 
منه ويرك الباق لان فيه نوع تجبر إلا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس به کا إذا اختار 
رغيفا دون رغيف . قال ( ووضع المملحة على الحيز » ومسح الأصابع والسكين به مكروه 
ولكن يرك الملح على الحبز ) لأن غيره يستقذر ذلك وفيه إهانة بالخبز وقد أمرنا باكرامه . 
وقال عله الصلاة والسلام ) أكرهوا احير فإنه من بركات السموات والأرض 
قال عليه الصلاة والسلام « ما استخف قوم بالحبز إلا ابتلاهم الله باالجوع » . ومن إکراه 
الحبز أن لاينتظروا الإدام إذا حضر . ومن الإسراف إذا سقطت من يده لقمة أن يتركها . 
قال عليه الصلاة والسلام « ألق عنها الأذى ثم كلها » a‏ ا 
والحمدلة نى آخره ) فان نسى البسملة فى أوله فليقل إذا ذكر : سم الله على أوله وآخره » 
e‏ ل ل ا ا 
تعالى يرضى من عبده المؤمن إذأ قدام إليه طعام أن يسمى الله ىأوله ومحمد الله 4 آخره )؛ 


— ۷9 


و ادن قل وح ی الأوعية لتقل الماء إلى 
البيوت » وَاتخاذ ها من" الحترف أفْضّل” ٠‏ ويسلفق” على تفلسه وعياله بلاسترف 
وا نقتي ء ومن اشد جوع حى عجر عبن طالب الوت فقفراض” على 
کل من علم به أن' يطعت أو يدال عليه من" بطلعمه فان" قدر على 
الكتسب يلزمه” أن" بكسب > وإن' عجر عله لزم السوال” » فان" ترك“ 
السسوال- حى مات أ نم , 
قال ( وغسل اليدين قبله وبعده ) قال عليه الصلاة والسلام « الوضوء قبل الطعام ينى الفقر 
وبعده ينتى اللمم » والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين » والأدب أن يبدأ بالشباب قبله 
وبالشيوخ بعده » ولا مسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأ كل » 
ويعمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية . قال ( ويستحب انخاذ الأوعية لنقل الماء إلى 
الييوت ) لحاجة الوضوء والشرب للنساء لأمهن” عورة وقد نهين عن اللخروج ٠‏ قال تعالى 
- وقرن ف بيوتكن” - فيلزم الزوج ذلك كسائر حاجاتها . قال ( واتخاذها من اللزف 
أفضل ) إذ لاسرف فيه ولاعخيلة . وفى الحديث « من اتخذ أوانى بيته خز فا زارته الملائكة » 
ويجوز امحاذها من نحاس أو رصاص أو شبه أو أدم > ولا يجوز من الذهب والفضة لما مرّ . 
قال ( وينفق على نفسه وعياله بلا سرف ولا تقتير ) ولا بتکلف لتحصيل جميع شهواتهم ۰ 
ولا بمنعهم جميعها ويتوسط » قال تعالى ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكان 5 
ذلك قواما ‏ ولا يستديم الشبع » قال عليه الصلاة والسلام « أجوع يوما وأشبع يوما » . 
فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه والسرف والخيلة فيه » قال الله تعالى 
- ولا تبغ الفساد فى الأرض - وقال - - والله لايحب الفساد ‏ . وقال ‏ ولا تسرفوا إنه 
لاحب المسرفين - وقال - ولا تبذار تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ‏ . قال 
( ومن اشتد جوعه حى عجز عر طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه 
أو يدل عليه من يطعمه ) صونا له عن اللاك » فان امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا 
ف الإثم » قال عليه الصلاة والسلام « ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنه طاو ١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام « أا رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد بر نت هلهم ذمة الله 
وذمة رسوله » وإن أطعمه واحد سقط عن الباقين : وكذا إذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك 
أو أعمى كاد أن یتر دی فى اليئر وصار هذا كانجاء الغريق . قال ( فان قدر على الكسب 
يلزمه أن يكتسب ) لما بينا ( وإن عجز عنه لزمه السؤال ) فانه نوع اكتساب لکن لال" 
إلا عند العجز » قال عليه الصلاة والسلام « السؤال آخر كسب العبد » ( فان ترك السؤال 
حى مات أثم ) لأنه ألى بنفسه إلى اللبلكة > فان السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه 


5 ۱۷1 


ومن كان له قوت يمه لاحل له السؤال” » ويكثره” إعطاء سوال المساجدر 


0 لايتخطى النّاس” ولا عشى بين يتدى المصلين لايكره 070 
حول هدية أمرار الجورء إلا إذا علم أن أكر ماله خلال ۽ ووليمة” 


عل سل © عل 


E MT‏ أن" يجيب قاذ م" يلعل آم + ولا برقع 
مها شیا » ولا يعنطى سائ إلا بان صاحبها ؛ ومن دعى إلى ولية اعليا 
فو إن' عتلم به لاحيب › 


فى هذه الحالة كالكسب » ولا ذل فالسؤال فى هذه الحالة » فد أخبر الله تعالى عن 
موسى وصاحبه نيما أتيا أهل قرية استطعما أهلها . وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من 
أصحابه « هل عندك شیء فآ كله ؟ » . قال ( ومن كان له قوت يومه لايل له السؤال ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « من سأل الناس وهو غبى عما يسأل جاء يوم القيامة ومسألته 
خدوش أو خوش أو كدوح فى وجهه » ولأنه أذل نفسه من غير ضرورة وأنه حرام . 

قال عليه الصلاة والسلام « لاحل للمسلم أن يذل” نفسه » . قال ( ويكره إعطاء سؤال 
المساجد ) فقد جاء فى الأثر : : ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله : فيقوم سؤال المسجد 
( وإن كان لايتخطى الناس ولا يمشى بين يدى المصلين لايكره ) وهو الحتار» فقد روى 
أنهم كانوا يسألون فى المسجد على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حى روى أن عليا 
رضى الله عنه تصد ق ماه ى الصلاة فمدحه الله تحالى بقوله تود الركاة وهم زا را كعون - 
وإن كان يمر بين يدى المصلى ويتخطى رقاب الناس يكره » لآنه إعانة على , أذى الناس 
حى قيل : هذا فلس يكفره سبعون فلسا . قال ( ولا يحوز قبول هدية أمراء احور ) لأن 
الغالب فى ماهم الحرمة . قال ( إلا إذا عام أن أكثر ماله حلال ) بأن كان صاحب نجارة 
أو زرع فلا بأس به » لأن أموال لناس لاتخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب » وكذلك 
أكل طعامهم وا a‏ مودي را ار CE‏ 
والسلام 0 أوم ولو شاة ۾ وهى إذا ؛ بی الرجل بامرأته أن يدعو الخيران والأقرباء والأصدقاء 
ويذبح فم ويصنع هم طعاما ( ويفبغى من دعى أن يجيب » فان لم يفعل أثم ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « من لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فان كان صائما أجاب ودعا » 
وإن لم يكن صائما أكل ودعا » وإن لم بأ كل أثم وجفا لأنه استهزأ بالمضيف » وقال عليه 
الصلاة والسلام « لو دعيت إلى كراع )١(‏ لأجبت » . قال ( ولا يرفع مها شيئا ولا 
يعطى سائلا إلا باذن صاحبها ) لأنه إنما أذن له فى الا کل دون الرقع والإعطاء . قال 
( ومن دعى إلى ولية عليها لهو إن علم به لايجيب ) لأنه لم يازمه حتق الإجابة . 


(۱( الكراع : مستدق” الساق . 
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Sos 


فإن* کان اللهو على المائدة لايقعد ؟ وإن ل يكن" على المائدة > فان” کان 


ع وعد م ج م”# 


مقتدى به لابقعد” > وان م یکن مقتد م مقتدى به فلا بأ ا 


فصل 
س ھلم سوس سش شاه هامس سا 5085 


ر 8. ع ك ست 
ST‏ العورة ودقع الحر والبرادة 


سگ وس ت 


ويتبغى أن يكون من القطن أو الكتان بين التفيس والدىء . ومستتحب» 


برسم و 


: وا الزينة‎ e 


(وأن غ يعلم حت حضر إن کان يقدر على منعهم فمل ) لأنه ہی عن منکر ( وإنلم يقدر 

فان كان اللهو على المائدة لايقعد ) لأن اسمّاع اللهو حرام والإجابة سنة » والامتناع عن 
الحرام أولى من الإتيان بالسنة ( وإن لم يكن على المائدة » فان كان مقتدى به لابقعد ) 
د المعصية على المسلمين » وما روى عن ألى حنيفة أنه قال : 

ابتليت بهذا مرة فصبرت كان قبل أن يصير مقتدى به ( وإن لم يكن مقتدى به فلا بأس 

بالقعود ) وصار كتشييع الحنازة إذا كان معها نياحة لايترك التشبيع والصلاة عليها لما 
عندها من النياحة كذا هنا . 


| 
( الكسوة : منها فرض » وهو ما يستر العورة ويدفع الحرٌ والبر د ) قال تعالى - خذوا 

زيتكم عند كل مسجد ۔ : أى ما یستر عوراتكم عند الصلاة » ولأنه لايقدر على أداء 
الصلاة إلا بسير العورة وخلقه لايحتمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار 
نظير الطعام والشراب فكان فرضا ( وينبغى أن يكون من القطن أو الكتان ) هو المأثور 
وهو بعد عن: اميل وبا أن يكرد ( بين النفيس والدنىء ) ليلا يمحتقر ف الدنىء » 
ويأخذالحيلاء' فى النفيس . وعن الى عليه الصلاة والسلام « أله هى عن الشيرتين: ع 
وهو ما كان ى اية النفاسة › وھا كان ف ماية الحساسة » وخير الأمور أوساطها ؛ 
وينبغى أن يلبس الغسيل فى عامة الأوقات ولا يتكلف الحديد . قال عليه الصلاة والسلام 
« البذاذة من الإيمان » وهى رثاثة الميئة » ومراده التواضع ی اللباس وترك التبجح به . 
( ومستحب : وهو ستر العورة وأخذ الزينة ) قال عليه الصلاة والسلام « إن الله يحب 


۲۴ الاختيار ‏ رابع 
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عع لهم و و سے ا 00 
ومباح » وهو اللوب الجميل للتزين به ى الجحمع والاعياد ومجامم الئاس . 
د هو ات س كساشه ر م ع لس ع وهس س و س2 
ومكروه > وهو اللبس التكبر والحيلاء . ويستحب الأبئيض من الثياب » 
اص مع سل اه مس سل اسر e‏ ۴ ست سے اماه مامه 
وبكرة” الاحمر والعممر 8 والسنة 8 إرخاء طرف العمامة بين كتفية 6 


ساس لاسر ةم 


وإذا أرادة أن" جد د لفها نقضها 51 لفها 1 


فصل 
الكلام مه مايوجب أجئرًا كالتسبيح والتْمكميد » وقرآءة القرآن » 


والأحاد يث النبوية وعم الفقه » 


أن یری أثر نعمه على عبده» . ( ومباح : وهوالثوب الحميل للتزين به فى الجمع والأعياد 
و مجامع الناس ) فقد روى « أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة فنك )١(‏ يلبسها يوم عيد» 
وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا بالحرير كان يلبسه للجمع والأعياد ولقاء الوفود » إلا أن 
ف تكلف ذلك فى جميع الأوقات صلفا ومشقة ٠‏ وربا يغيظ امحتاجين فالتحرز عنة أولى . 
( ومكروه : وهو اللبس للتكبر والحيلاء ) لما بينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام للمقداد 

. ابن معديكرب « كل والبس واشرب من غير مخيلة » . ( ويستحب الأبيض من الثياب ) 
او له عليه الصلاة والسلام « خير ثيابكم البيض » وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى 
بحب الثياب البيض » وإنه خلق الحنة بيضاء » . ( ويكره الأحمر والمعصفر ) ولايظاهر بين 
چن اوا کر ف الشتاء إذا وقع الاكتفاء بدون ذلك لأنه يغيظ الحتاجين » وفيه نجبر . 
وكان عر رضى الله عنه لايلبس إلا الحشن ؛ واختيار الحشن أولى فى الشتاء لأنه أدفع للبردء 
و الاين فى الصيف فانه أنشف للعرق ؛ وإن لبس اللين فى الوقتين لابأس به » قال تعالى 
قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده ‏ . ( والسنة : إرخاء طرف العمامة بين كتفيه ) 
مكذا فعله عليه الصلاة والسلام » ثم قيل قدر شبر » وقيل إلى وسط الظهر » وقيل إلى 
دو ضع الحلوس ( وإذا أراد أن يجحداد لفها نقضا ها لفها ) ولا يلقيها على الأرض دفعة 
واحدة » هكذا نقل من فعله صلى الله عليه وسلم . 


( الكلام : منه ١ا‏ يوجب أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية 
وعار الفقه ) قال تعالى - والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظها - 
6 قال فى محتار الصحاح : الفنلك : ما يتدخل منه الفرو .. 
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قز" 2 سے ےم ت 


يا م به إذا فعله فى مجلم ں الفساق وهو بعم‌اأاه 4 وإن' سح فيه 


للاعتبار والإتكار e‏ ا" فيه من الفسق فسن . ویکره 
فثك اا فتح متاعه . ويكره” لاحي بقراءة القرآن ,والاستاع 
إليه 


والآيات والأحاديث كثيرة فى ذلك ( وقد يأثم به إذا فعله فى مجلس الفسق وهو بعمله ) 
لما فيه من الاسهزاء والحالفة موجبه ( وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار > وليشتغلوا عما هم 
فيه من الفسق فحسن ) وكذا من سبح فو السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا 
وهو مشتغل بالتسبيح : وهو أفضل من تسبيحه وحده فى غير السوق » قال عليه الصلاة 
والسلام « ذاكر الله ؛ ف الغافاين كالجاهد فى سبيل الله » . قال ( ويكره فعله للتاجر عند 
رجات اكير طروي لفقم يقول ERS‏ 
فانه يأتم بذلك لأنه يأخذ لذلك نا ٠‏ خلا ف الغازى أو العالم إذا > كبر عند الميارزة وق 
مجلس العلم لأنه يقصد به التفخم والتعظم وإشعار شعائر الدين ل الم جيع 
بقراءة القرآن والاسماع إليه ) لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم وهو التغى ولم يكن هذا 
الابتداء > ولهذاكره فى الأذان . وقيل لابأس به لقوله عليه الصلاة والسلام « زينوا 
اله رآن بأصواتكم » وعن الى عليه الصلاة والسلام أنه كر هر رفع الصوت عند قراءة القرآن 
والحنازة والزرحف والتذكير» : أى الوعظ » فا ظلك به عند اسناع الغناء ارم الذى 
عمو وچا . وكره أبو حنيفة قراءة الم رآن عند القبور لأنه لم يصح عنده ی ذاك شی ء 
عن الى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولا يكرهه محمد » وبه تأخذ ما فيه من النفع لاحيت 
لورود الآثار بقراءة آية الكرسى وسورة الإخلاص والفالعة وغير ذلك عند ااقبور . 
ومذهب آهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عله لغيره ويصل لديث المتعمية 
ب ع > ولماروى ر أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أماحين أحدها عن 

نفسه والآخر عن أمته » أى جعل ثوابه عن أمته . وروى ١‏ أن رجلا قال : با رسول الله 
إن أى افتلتت نفسها فهل ها أجر إن تصداقت عا ؟ قال نمم ولك » ( ورفعت اهرأة 
صبيها وقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » وال ثار فيه كثيرة » 
ومنع بعضهم من ذلك وقال : لايصا ل ا - وأن ليس للإنسان إلا ماسعى - 
وبقوله عليه الصلاة والسلام « إذا مات ار ن آدم انقطع عله إ لا من ثلاث , الحديث . 
الحواب عن الآبة من وجوه : أحدها عا سم عا لى قوله - آم لم ينبأ ماق دف ٠وسى‏ 


)١(‏ قوله الفقاعی »> قال ئى المنجد : الفقاعى : بائع الفقاع . والفقاع : الشراب يتخذ 
من الشعير “می به خا يعلوه من از يد ١‏ 


~r (A — 


0 ہے 


و : ومنه وجب الم كالكذ ب وَالتّميمة والغيبة والشتيمة › 


ر و او ی 


م الكذب محظور إل فى القتال للخد عة > وف المح بين انين 4 وف 


ا الرجل الأهل › وق دقع الظالم عن الظللم Cer‏ التعر يض 


وإبراهم الذى وق - فيكون إخبارا عما فی شر يعهما فلا يلزمنا » كيف وقد روينا عن نبينا 5 
عليه الصلاة والسلام خلافه ؟ . قال على رضى الله عنه : هذا لقوم إبراهم وموسى > وأما 
هذه الآمة مم ما سعوا وسعى لحم . الثانى 1,1 منسوخة بقوله تعالى SR E‏ 
أدخل الذرية الحنة بصلاح الآباء » قاله ابن عباس . الثالث قال الربيع بن أنس : المراد 
بالإنسان هنا الكافر » أما المؤمن' له أجر ماسعى وسعى له . الرابع تجعل اللام بمعبى على 
وأنه جائز . قال : فخرٌ صريعا لليدين وللفم » فيضير كأنه قال : وأن ليس على الإنسات إلا 
ماسعى فيحمل عليه توفيقا بين الآية والأحاديث . ولأنه مى صيح لاخلاف فيه ولا 
يددمله التخصيص . الحامس أنه سعى فىجعل ثواب عمله لغيره فيكون له ما سعى علا 
بالآية . السادس أن السعى أنواع : منها بفعله وقوله » ومنها بسبب قرابته » ومها بصد يق 
سعى فى خلته » ومنها بما يسعى فيه من أعمال الحير والصلاح وأمور الدين الى يحبه الناس 
بسببها فيدعون له ويجعلون له ثواب عملهم وكل” ذلك بسبب سعيه › فقد قلنا بموجب الاية 
فلا يكون حجة علينا . وأما الحديث فانه يقتضى انقطاع عمله ولا كلام فيه إما الكلام 
فى وصول ثواب عمل غيره إليه » والحديث لاينفيه » على أن الناس عن آخرههم قد 
استحسنوا ذلك فيكون حسنا بالحديث . قال ( ومنه ما لاأجر فيه ولا وزر كقولك : ة 
واقعد وأكلت وشربث ونحوه ) لأنه ليس بعبادة ولا معصية » ثم قيل لايكتب لأنه لاأجر 
عليه ولاعقاب . وعن محمد مايدل” عليه » فقد روى عن هشام عن عكر مة عن ابن عباس 
أنه قال : إن الملائكة لاتكتب إلا ما كان فيه أجر أو وزر » وقيل يكتب لقوله تعالى 
- ونكتب ملقدموا وآثارهم ‏ الآية ء ثم بمحى ما لاجزاء فبه ويبى ما فيه جزاء » ثم قيل 
بمحى في كل" انين وخميس وفيهما تعرض الأعمال . والأكترون على آنا تمحى يوم القيامة. 
قال ( ومنه ما يوجب الإثم كالكذي والفيمة والغيبة والشتيمة ) لأن كل ذلك معصية 
حرام بالنقل والعقل ( ثم الكذب محظور إلا فى القتال للخدعة » وى الصلح بين اثنين » وى 
إرضاء الرجل الأهل » وى دفع الظالم عن الظلم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لايصلح 
الكذب إلا فى ثلاث : ف الصلح بين اثنِين » وى القتال » وى إرضاء الرجل أهله » 
ودفع الظالم عن الظلم من باب الصلح . قال ( ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة ) 
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ولا غيبة” لظام يُؤذزى الاس بقوله وفعله . ولا خم ف ال ۽ به إلى 
هھ ر سے س 


السنطان لير جره . ولا غي ال ومين » فر اغثاب أهلقربتة فاس" 
بغبية ؛ وإذا أد ى الفرائض” واب أن" يتنعم رعتظر حسن وجوار 


جميلة فلا بأس به »ومن قتع بأد نى الكفاية E RS‏ 
فى الآخرةر £ فهو أولى . 
كترلف لعن كن ماقت نا كلف بعی أمس فلا بأس به لأنه صادق فى قصده . وقيل 


یکره لأنه كذب ف الظاهر. ال ولا غ هال يردق الان قرا ر ضلا قال عليه 
الصلاة والسلام « اذكروا الفاجر بما فيه لكى تحذره الناس » ( ولا إثم ف السعى به | 
السلطان ليزجره ) لأنه من باب الى عن المنكر ومنع الظلم . قال ( ولا غيبة إلا لمعلوءين » 
فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة ) لأن المراد مجهول فصار كالقذف » وكره محمد إرخاء 
السئر على البيت لأنه نوع تكبر وفيه زينة » ولا بأس بستر حيطان الببت باللبود ونحوه 
لدفع البرد لأن فيه منفعة » ويكره للزينة وقد مر . قال( وإذا أددى الفرائض وأحب أن يتم 
بمنظر حسن وجوار حميلة فلا بأ س به ) فإن النى عليه الصلاة والسلام تسرى مارية 
آم إبراهم مع ماکان عنده من الرائر » وعلى” رضى الله عنه استولد محمد بن الحنفية مع 
ما کان عنده م ن الحرائر ؛ والأصل فيه قوله تعالى - قلمن حرم زينة الله الى آخر ج لعباده - 
الآية . قال ( ومن قنع بأدنى الكفاية وصرف الباق إلى ما ينفعه فى الآخرة فهو أولى ) 
لأن م' عند الله خير وأبى . 

واعلم أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة وما زاد عليه من التنعم ويل اللذّات رخخصة 
ا Sg‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام « ب بعثت بالحنيفية السهلة السسحة ولم أبعث بالر هبانية الصعبة » 
وفى الحديث « لايزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة : عن عمره فما أفناه » 
وعن شبابه فما أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفياذا صرفه ؟ » والذى يحب علىالمسلم أن 
يتمسك بخصال : مما التحرز عن ارتكاب الفواحش ما ظهر مها وما بطن ؛ وما الحافظة 
: على آداء الفرائض ن أوقاتها بواجباما تامة كا أمر بها ؛ ومها التحرزعن السحت واكتساب 
المال من غير حله ؛ ومها ما التحررز عن ظلم كل مسلم أو معاهد » وما عدا ذلك فقد وسع 
الله تعالى علينا الأمر فيه » فلا نضيقه علينا ولا على أحد من المسلمين . وق الحديث « أن 
النبى عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يوما وذكر القيامة » فرق له الناس وبكوا » فاجتمع 
عشرة فى بيت عمن بن مظعون » وهم أبوبكر وعلى وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن 
مرو بن العاص وأبو ذرٌ وسالم مولى أنى حديفة والمقداد وسلمان الفارسى ومعقل بن عقرن» 
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واتفقوا على أن بترهبوا ويحبوا مذاكيرهم ويليسوا المسوح ويصوموا الدهر ويقوموا الليل 
ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويسيحوا 
فى الأرض » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ألم أنبأ أنكم اتفقم على 
كذا وكذا ؟ قالوا : بلى وما أردنا إلا خيرا » فقال عليه الصلاة والسلام : إلى لم آمر بذلك » 
ثم قال : إن لأنفسكر عليكم حقا فصوموا وأفظروا وقوموا وناموا » فانى أقوم وأنام 
وأصوم وأفطر وآ كل اللحم والدمم وآنى النساء » فن رغب عن سنى فليس مى » ٠‏ 
ثم خطب فقال « « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا » أما إفى 
لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا » فانه ليس فى ديى ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ 
الضوامع » فان سياحة أمى الصوم › ورهبانيهم الحهاد : اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا » وحجوا واعتمروا » وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وصوموا رمضان » واستقيموا 
يستقم لكر › فانما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شدادوا على أنفسهم فشد د الله عليهم » 
ونزل قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ماأحل الله لكم - إلى قوله - واتقوا 
الله الذى أنم به مؤمنون -» . ١‏ 


ويليه 5 
الحزء الحامس 4 وأوّله : کتاب الصيد 


الجزء الرابع س الاخشار تعليل الختار 


رة 

۳ باب النفقة 

۸ فصل والمطلقة النفقة والسكى ف 
عدتہا باثنا كان أو رجعيا 

٠‏ فصل نفقة الأولاد الصغار على الأب 
إذا كانوا فقراء 

4 فصل فى الحضانة 

۷ كتاب العتق 

١‏ فصل هن ملك ذارحم حرم منه 

۳ فصل من أعتق بعض عبده عتق 

8 باب التدبير 

۰ باب الاستیلاد 

۴٣‏ كتاب المكاتب 

8 فصل ف الكتابة الفاسدة وأحكامها 

4١‏ فصل فى حكم مالو كاتب عبديه 
كتابة واحدة 

١‏ فصل ف حكم موت المكاتب قبل 
أداء جوم كتابته 

۳ كتاب الولاء .. وأنواعه > وسيب 
كل نوع مہا 4 وأحكامه 

٤٥‏ كتاب الأيمان 

44 


فصل فى بیان حروف القسم > وفيا 
يكون به الهين 


س 3 
تست ر س ا س سم ی م اک مت سا کے 


۲ 


فصل فيمن حلف لايفعل شيا 
فأمر غيره بغعله 

فصل فيمن حلف لايلبس هذا 
الثوب وهو لابسه فتزعه فى الحال 
فصل ف الحين والزمان ف التعر يف 
والتنكير 

فصل فى الحلف على حنطة أو خيز 
أو شواء أو نحو ذلك 

فصل فيمن حلف ليصعدن السماء 
فصل فيمن حلف لايصوم فنوی 
وصام ساعة 

فصل ى النذر 

كتاب الحدود 

فصل فى بیان حد الزانی 

فصل ف حكم من وطى جارية 
0 : 
باب حد القذف 

حكم القذف يغير الزنا 

باب حد الشرب 

كتاب الأشربة › وأنواعها . وبيان 
الحرم منها 

كتاب السرقة . وحقيقها › وحدها 
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۷ فصل فيا لاقطع فيه وما فيه قطع 

۹ فصل ف بیان محل القطع 

٤‏ فصل ف حكم قطاع الطريق 

۷ كتاب السير 

٠‏ فصل إذا كان للمسلمين قوة 
لاينبغى لهم موادعة أهل الحرب 

١‏ حكم موادعة المسلمين أهل الحرب 
( الهدنة ) 

7 فصل ی الأمان 

4 فصل فبا يجوز لإمام المسلمين إذا 

فتح بلدا عنوة 

7 فصل ى الغنيمة وقسمبما 

۸ فصل فما ينبغى للإمام أن يفعله حين 
دخوله دار الحرب 

۳ فصل فى حكم أموالنا إذا استولى 
عليها الكفار وأحرزوها بدار 

١6‏ فصل فيا يفعله الإمام مع الحرنى 
إذا دخل دارنا بأمان 


کعيمه 

۲ فصل فى حكم أرض العرب 

6 فصل ف الرداة » وأحَكام المرتد” 

٠‏ فصل فيا يصير به الكافر مسلما 

١‏ فصل ف الحوارج والبغاة ا 

۴ كتاب الكراهية 

۷ فصل فبا حل للنساء وما يحل" 
ارجال 

٠‏ فصل ف الاحتکار 

۴۳ فصل ف مسائل محتلفة 

۷ فصل فى آداب ينبغى للمؤمن أن 
بحافظ عليها 

4 فصل ف المسابقة والرى 

فصل فى الكسب وأنواعه 

۷ فصل فى بيان الفرض والمستحب 
والمباح والمكروه من الكسوة 

۸ فصل نقسم الكلام إلى ما يوجب 
أجرا وإلى ما يوجب الإثم 


